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تم التصحيح، : ملاحظة

  . هـ١٤٠٩ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب المطبوع في دار العلوم بيروت لبنان عام 

  }{ متن العروة مميز عن شرح المصنف ذه الأقواس

  

  

  

  

  الفقه

  السابع والخمسونالجزء 
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٣

  

  

  

  

  الفقه

  يسلامموسوعة استدلالية في الفقه الإ

  

  

  آية االله العظمى

  مد الحسيني الشيرازيالسيد مح

  دام ظله

  

  الإجارةكتاب 

  الجزء الأول

  

  

  دار العلوم

  بيروت لبنان
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  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩

  منقّحة ومصححة مع تخريج المصادر

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

  حارة حريك، بئر العبد، مقإبل البنك اللبناني الفرنسي: العنوان
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  ارةكتاب الإج

  الجزء الأول
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله 

  .قيام يوم الدين إلى الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم



٧

  

  الإجارةكتاب 

     

  

  }تاب الإجارةك{

 إما اسم مصدر بمعنى وما أشبههما، والإغارة والإعارةكار، يجالإ هي إما مصدر بمعنىو

ما هو الغالب في كنة، يهما بالقريالظاهر استعمالهما ف ومارة،الإك الإجارةئة الحاصلة من ياله

 الغسلكضاً، ي بخلاف المصادر التي لها اسم مصدر أ،ر التي لا اسم مصدر لهادالمصا

  .يرالتطه ورالطه والتوضؤ، والوضوء والاغتسال،و

قال يلذا و، العقد من الحاصل بمعنىى رخأ والعقد،  تارةً بمعنىالإجارةمل لفظ تستعو

لذا  والأثر، بمعنىى خرأُ والعقد، ستعمل تارةً بمعنىي فكذلكاح كما أنّ النكعقد الإجارة، 

  .احكعقد الن: قاليه العقد فيضاف إلي

 ة السابقة،ي اللغوهايسائر ألفاظ العقود استعملت شرعاً في معانكالظاهر أنّ الإجارة و

د يان المرجع في تحدكلذا  وة لها،يقة شرعيشروطاً، فلا حق ووداًيها قيإنما أضاف الشارع إلو

  .عدمه وهاي في اعتبار شيء فكما إذا شيمعناها العرف، ف

 الفاسد اأم وح من المعاملة،يسائر ألفاظ العقود موضوعة للصحكما أنّ الظاهر أنها ك

   ما وإنما هو صورة مجردة، و،قة له إطلاقاًيفلا حق



٨

  ،بعوضمنفعة  أو وهي تمليك عمل

  

 فاسدة، أو حةيالإجارة إما صح: قاليمن استعمال هذه الألفاظ في المقسم، فى تراءي

 نحو عموم ااز،ى فاللفظ مستعمل عل، كما أشبه ذل وفاسد أو حيع إما صحي البكذلكو

  .صح سلب اللفظ عن الفاسديح فقط، بل يلصحالذهن من اللفظ ارد ا إلى تبادريلذا و

 في ين تقوم بالطرفالمقاتلة التيكس يثم إنّ الإجارة في معناها المطابقي عمل المؤجر، فل

ذا بعض ألفاظ العقود، خلافاً لبعضها الآخر التي هي تتحقق في كه وتحقّق معناها المطابقي،

  .كمن ذلاح كون النيكبعد أن يلا  و،ينمعناها المطابقي بالطرف

ع، يتاب البكالظاهر الشمول، لما حقّقناه في  و،ثم إنهم اختلفوا في شمولها للمعاطاة أم لا

 عيالب والإجارةما تصدق كما أنّ اللفظ نوع منها، فك نوع من المعاملة، ضاًيمن أنّ المعاطاة أ

 صحة عدم و التبادر،كذلى دل عليما ك تصدق بالفعل، كذلكها باللفظ، يرغ والرهنو

  .السلب

ع يتخرج منه جم وع الأفراديث تشمل جميبحاً يقيفاً حقيفها تعري قد اختلفوا في تعر}و{

أو { ما في إجارة الإنسان نفسهك } عمليكهي تمل{ :)رحمه االله( ار، فقال المصنفيالأغ

س يالإباحة لك يك فالانتفاع بدون التمل}بعوض{ ما في إجارة الإنسان دارهك }منفعة

  .س بإجارةيالهبة لك بدون عوض ين العيك تملنّما أكبإجارة، 

 كذلك و،ضاًيشمل الصلح أي، بل الإجارةس خاصاً بيور لك المذيكنّ التملإ: هيرد علي

بل هي (: ه بقولهي عل)رحمه االله( د البروجردييما أورده الس إلى الهبة المعوضة، هذا بالإضافة

 المستأجره ينبرها العقلاء في الععتيإضافة خاصة  ـأي اسم المصدر ـ  بمعناها الاسمي

   إلى بالنسبة



٩

  الجهة،كها بتليلتسلطه عل وعملها، أو استحقاقه لمنفعتها أو ه،كالمستأجر مستتبعة لمل

  .ىانته )ينمتعلقة بالعلاّ  لا تستعمل إكللذو

اً، لأنّ المصدر لا يك تملتسيالإجارة التي هي اسم مصدر لنّ إ: ديال السكحاصل إشو

إنما  وس بمهم،يهذا ل والفاعل، إلى فاً لاسم المصدر، فإنّ المصدر الفعل مع النسبةون معريك

د أنّ مراد الناس يؤي وعرف الإجارة الاسمي لا المصدر،يالمهم فهم اسم المصدر، فاللازم أن 

  .ينإجارة الع: قولونيبالإجارة اسم المصدر لا المصدر أنهم 

  مع لفظ)ينإجارة الع (رادف لفظةي لزم أن يكلسرت بالتممن المعلوم أنها لو فُو

 )ينإجارة الع ( بخلاف ما إذا قلنا،ين العيكست تمليمن المعلوم أنّ الإجارة ل و)ين العيكتمل(

  .)ينالع إضافة(  بـأردفناهاو

  :ديف السيتعرى رد علوي

  .ستلزم الدوريسر كف بالف بالفتح في المعرإنّ أخذ مادة المعر: أولاً

رد يضاً، فلا يفهم معناها الاسمي أيف الإجارة بمعناها المصدري يإنّ تعر: اًيثانو

  .المصدري من فسرها بالمعنىى ال علكالإش

 ن في الإجارة، لأا تتقوم بالمؤجركه رف أهمل دور المؤجر، مع أنيإنّ التعر: ثالثاًو

  .ينالع والمستأجرو

  .كن الإضافة تستتبع المالأحقاق، لا الاست أو كضافة الخاصة هي الملإنّ الإ: رابعاًو

    لا وجه)استحقاقه أو هكلمل(: د في قولهيإنّ الترد: خامساًو
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  ا بعوضعين للانتفاع  على إن حقيقتها التسليط: أن يقال يمكنو

  

من المعلوم أنّ  وفي العمل، أو  المستأجرين، سواء في العكله، لأنّ الإجارة توجب المل

  .ل شيء بحسبهك كمل

ما خرج، فإطلاق لاّ قتضي التسلط إي كلّ ملك، إذ ك مستدر)ولتسلطه(:  إنّ قولهثم

  . عن التسلط مغنكالمل

اء ينّ حقائق الأشإ: هيمجهول، فف إلى  إحالة)إضافة(: د بأنّ قولهيالسى ال علكأما الإش

صالة أ بينللّ الحقائق عند القائكها، بل الوجود الذي هو مقوم يشار إليإنما  ولّها مجهولة،ك

رحمه ( لذا قال السبزواري وة مجهول،يصالة المهأ بينلّ الحقائق عند القائلكمظهر  والوجود،

ون جهالة ما عداه كالمظهر مجهولاً ت أو قةيانت الحقك، فإذا )١()ة الخفاءينهه في غاكُو( :)االله

  .ق أولىيبطر

 للانتفاع ا ينعى لط عيقتها التسليإنّ حق{ : بل قاله بعض بالفعل}قالين أن كيمو{

  :نيه بأمريل علكأش و،}بعوض

  .الإجارة الإجارة، لا نفس معنى ط من لوازم معنىينّ التسلإ: الأول

  .اسم المصدر فهم منه معنىي ون به بأس،يكان للمصدر لم كف إذا ينّ التعرإ: هيفو

ه مباشرة يفعتبر يلّي لم كعمل ى عم الإجارة الواقعة علي مطرد، لأنه لا يرنه غإ: الثاني

  .يرالأج

  .ح بضرب من الاعتبارينه صحإ: هيفو
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  :هي ثلاثة وفصل في أركاا: فيه فصولو

  . المذكور المعنىيكفي فيهما كلّ لفظ دالٍ على و،القبول والإيجاب: لالأو

  

  .الات السابقةكه بعض الإشيرد علينعم 

قة، بل يان الحقيصد ا بقيف لا ي من أنّ التعار)رحمه االله( خوندره الآكلا أجود مما ذو

ال كلمام من الإشكمن ى تراءي خلاف ما كه بأنّ ذلين أوردوا علإ والإشارة في الجملة،

ذّ لا  شمالاّ ف إيه مجبور منه، لأنّ التعاري إليرن المصكفهم، ليمختلف تعارى ساً علكع وطرداً

  .الكتخلو من الإش

  .}ه فصوليف{فـ ان كف كي }و{

  .}و هي ثلاثة{ هايلتي تتوقف الإجارة عل ا}ااكفصل في أر{

تاب كروه في كما ذى  عل،ابيجالإ وجابيالاست أو ،القبول وابيجالإ: }الأول{

  . عيالب

القبول،  وابيجر الإكاب أفضل من ذيجالإ وجاب المراد به الانفعالير الاستكثم إنّ ذ

ؤثر يسر لا كئم له، فاللازمه الانفعال الملايجاب، إذ الفعل يإذ القبول مجمل، بخلاف الاست

 ذا،كه و،اًساراً بل احمراركؤثر اني له لا ير التحمكذلك و،ساراًكنما انإ ووزكاحمراراً في ال

  . فراجع)رحمه االله( خياسب الشكتاب مك من )١(عيد المقام في شرح البيفيرنا ما كقد ذو

دق ص و لصدق الإجارةكذل و}وركالمذ المعنىى ل لفظ دالٍ علكهما يفي فيكو{

ه، بل الظاهر أنّ يرغ أو ابيجان لفظ الإك أو ،هيرغ أو اًيان اللفظ عربك سواء ،كالعقد بذل

   فلا ،إجارة وة لأا عقديافكتابة كال

                                                





١٢

 ،)استكريت( أو )استأجرت( أو )قبلت( : مثلاً، فيقول)اردأكريتك ال( أو )أجرتك(: الصريح منهو

  .ر العقودئيجري فيها المعاطاة كساو

  

 إلى ما أشبه وديالإنسان البع إلى الةكالو وةيلذا لا تحتاج الوص واللفظ،  إلىحاجة

  .تابةكفي الكاللفظ، بل ت

قد عرفت الجواب عنه في مبحث ، )١(»لامكلّل اليحا إنم: )عليه السلام( قولهو

  .المعاطاة

 أو ،}قبلت{ : المستأجر}قولي ف، الدار مثلاًكتيركأ أو ك أجرت:ح منهيوالصر{

الانفعال، لا   بمعنى}تيركاست أو استأجرت{ :قولي }أو{ ،ما أشبه أو وافقت،  أوت،يرض

ى ، علكجرتآ :قول المؤجري ف، استأجرت:قول القابليس بأن ك العصحيما كالطلب،  بمعنى

  .عيما حقّقوه في مبحث الب

ون الأمر من الأمور ك جارٍ بعد ير غ،ه بعدم تحقّق الانفعال قبل الفعليال فكالإشو

 الإجارة ورون صدق العقديهم العرف  والمعتبرونو، ها اعتبار المعتبريفي فيكة التي يبارالاعت

  .كنحوهما بذلو

بأنها  أو قصد نفسه بذاا،ي ثم ، نفسيكجرتآ: قوليفي إجارة الإنسان نفسه، و

عتبر يالطرف الآخر، فإنّ الإجارة لا  إلى م العمليلّف بتسلكان مك بأن ،طرف الإجارة فقط

اح الذي ك بخلاف مثل النكذل ولو انصرافاً، ومع الشرطلاّ قوم الطرف بالعمل إي أن هايف

  .الزوجة وة الزوجيه خصوصيعتبر في

  :ان المعاطاة في باب الإجارة، أقوال ثلاثةي في جر}و{

    لصدق الأدلّة}سائر العقودكها المعاطاة يري فيج{ نهإ: الأول
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مائة ى ما لو أعطكة، يالإجارة المعاطاتى  عل)١(أوفوا بالعقود: العامة مثل والخاصة

اط المعد يناراً للخيد والثوبى أعط أو ، سلّمه الداركذا و،ار سنةيجنار لمن عرض داره للإيد

  .ناريالد و الثوبكأخذ ذل و،اطة الأثوابينفسه لخ

م يلسبت ومها،ين تسلكيمالعمل لا  وها المعاطاة مطلقاً، لأنّ المنفعةيري فيجنه لا إ: الثاني

  .طاة، فالأصل العدماالبعض فرضاً لا تتحقّق المع

المنفعة لما  أو هو العمل وهاين المعوض فكل(: د البروجردي بقولهياختاره الس: الثالث

ه من المعاملة ي إنشاءً لما تساوما عل،اا من المؤجر بإعطاء بعضهيجان إكان متدرج الوجود، ك

ه بقصد يون في المتقدرة بالعمل بالشروع فيكضاً، فيع أيه في البيرتفق نظيما قد كل، كلبا

 إلى  في أوله قصداًينم العيون في المتقدرة بالزمان بتسليكما كلي، كالى إجارة نفسه عل

  .ى انته)عهيإجارا في جم

تحقّق الإجارة قبل ى ريم البعض، يتحقّق الإجارة بتسلى رين العرف الذي إ :هيرد علوي

مع الصدق  واطة،يشرع في الخيإن لم  واطيالخ إلى ما في إعطاء الثوبك، ضاًيم البعض أيتسل

لّ ك أن إلى ل الإجارة، فحال الجزء الأول حال سائر الأجزاء، هذا بالإضافةيصدق دلي العرفي

س ياطة، أما أنه لياً في مثل الخييجان تدركإن  واً، فإنهييجس تدريإجارة لأجل العمل ل

  . في آنٍ واحدهربائيك زرى نسان للضغط عل في مثل إجارة إييجبتدر

                                                


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 ، بعتك الدار مثلاً: أن يقول في الإيجابلا يصح و، والقبول بالفعل،يجوز أن يكون الإيجاب بالقولو

  .وإن قصد الإجارة

  

ون متعلق الإجارة يكنتفع به في آن بأن يئاً يستأجر الإنسان شيذا في مثل أن ك وبل

  .اًيمة فوراً ذبحاً شرعيهربائي ذبح كزره الى علستأجر إذا ضغط ين أك ، الآنكذل

  .ل شيء بحسبهكم ير، إذ تسلكذيه أوضح من أن يال فكفالإش: أما القول الثاني

 كجرتآ: قوليأن ك ،سكالع أو }القبول بالفعل و،اب بالقوليجون الإيكوز أن يجو{

لّ ك ،قبلت: قولي ف،نقرائها الدار بعد وجود اليعطي أو عطي المائة،ي وأخذهاي ف،الدار بمائة

  .العامة و لإطلاق الأدلة الخاصةكلذ

 لعدم كذل و}إن قصد الإجارة و، الدار مثلاًك بعت:ابيجقول في الإي أن صحيولا {

  .لهايشمله دليصدق الإجارة فلا 

ون يك، لأنه كة لا بأس بذليالحال أو ةيالمقال ننعم لو صدقت الإجارة لوجود القرائ

ااز في ألفاظ العقود،  وةك حقّقنا في موضعه جواز استعمال الألفاظ المشترقد ونئذ،يمجازاً ح

  .نحوها وقع بالهبةياح الذي لا كالنكل الشرعي، يما خرج بالدللاّ إ

 صح،يع فلا ياح في البكلفظ النكرة ك اازات المستنينأما فرق صاحب الجواهر ب

ار العرف في صورة كفمجرد إنلاّ إو ،صح، فالظاهر أنّ مراده عدم الصدقيها فير غينبو

  .وجب خروجاً عن الأدلة الشاملةيتحقّق الصدق لا 

  الصدقى ريقد  وعدم الصدق،ى رينّ العرف قد إ: الحاصلو
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  . لا يبعد صحته إذا قصد الإجارة،سكنى الدار بكذا أو بعتك منفعة الدار،: نعم لو قال

  

 العقد وح لصدق أدلّة الإجارةيالثاني صح وما آلفه،ى ب عليالغر أي ر،كالمستن

  .الأول  بخلاف،نحوهماو

بعد صحته يلا { ير من الدنان}ذاكالدار ب نىكس أو  منفعة الدار،كبعت: نعم لو قال{

  .ما تقدمك للصدق }إذا قصد الإجارة

تبع القصد أثر ي ونئذ،يع له حي لشمول أدلة الب،عيعاً إذا قصد البيبعد صحتها بيبل لا 

  .لإجارةا وعيل من البك

 ةيات الواردة التي تنفع المسائل الآتيلا بأس أن نتمم هذا المبحث ببعض الرواو

  .ين هلالينها بيقات عليرها مع بعض التعلكنذو

عليه (  عن مولانا الصادق،)١(تابه تحف العقولك في ،شعبة علي بن فعن حسن بن

   :ش العباد أنه قالي معاه في وجو)السلام

الإجارةيرأما تفسو ) ك فنقول مقدمة لذل)المحرمة والمحللة:   

القسم  ورتبط به،يقد تتعلّق بما  وإنسان آخر، أو ان نفسه،سإنّ الإجارة قد تتعلّق بالإن

عمل يون إجارة ما يكقد  و،نىكالدار التي توجب للسكه يعمل فيون إجارة ما يكالثاني قد 

لاّ م، إكث الحيلف قسماه من حتيخان لا كإن  وميهذا التقس ووب،كإجارة الدابة للركبه، 

  .م حسب الأمر الخارجييأنه تقس

عمل يما  أي القسم الثالث إلى  إشارةفإجارة الإنسان نفسه: )عليه السلام( فقوله

أو : لهوق وه،يعمل فيما  أي القسم الثاني، إلى إشارة» داره أو ؤجر نفسهيأو : قوله وبه،

   الذي...العمل بنفسه
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الإجارة المتعلقة  أي ،القسم الأول إلى  إشارةونيكفلا بأس أن : قولهاً بيفسره ثان

  .إنسان آخر مربوط بالإنسان المؤجر أو بالإنسان

لو من شيء من التداخل، يخم، مع أنه لا ير في وجه التقسكذين أن كيمما ى هذا أقص

قسام الإجارة قسم من أ أي ان أنّيأنه لأجل بك ور الإنسان نفسه في الأقسام الثلاثة،كذك

  إنسان،يرغ أو ان إنساناًكالمتعلق سواء  وبمتعلّقه، أو ون الإنسان هو الطرف، سواء بنفسهيك

 االله و،ل الدابة للانتفاع ايمن قب أو هايف نىكل الدار للسيان من قبك الإنسان سواء يرغو

  .ه أعلمؤايأولو

ثوبه  أو دابته أو قرابته من ،لي أمرهي أو ،هكليمما  أو فإجارة الإنسان نفسه، ـ ١

 إجارة كذا، فذلكه وأما إن أجر نفسه للزنا مثلاً .بوجه الحلال من جهات الإجارات

  .بوجه حرام

نتفع به، من وجوه يما يه فكليمئاً يش أو أرضه، أو داره، أو ؤجر نفسه،يأو   ـ٢

  . الأرضالزراعة في أو مالحما أو انكالد أو في الدار نىكالسكالمحللة  المنافع

لي يمن  أو ؤجر نفسهياط يالخك هيرأج أو هكمملو وولده والعمل بنفسهأو   ـ٣

  .اً للوالييوال أو لاً للوالي الظالمكيو المؤجر ونيك أن يرمن غ اطة أثواب الناسيأمره لخ

ل، بخلاف الوالي للوالي فإنه يفعل فعل الأصيس ذا منصب يل لكينهما أنّ الويالفرق بو

 الةكم الوين تعمكإن أم ول،كيثر بخلاف الوكته أيالحاصل أنّ الوالي استقلال وصب،ذو من

  .نفع المقام فراجعيد من الشرح ما يتاب التقلكرنا في كقد ذ وة،يص الولايتخصو

فلا بأس أن   



١٧

له في كيوأو  عبدهك هكمل أو قرابته، أو ولده أو ؤجر نفسه،ياً يرأج الإنسان ونيك

اً، لأنّ يؤجر علي فمحمد ،اطة أثواب الناسيؤجره لخيمحمداً في أن  ي عللكّ و: مثلاًإجارته

  .ي علل في إجارةكيمحمداً و

أو العمل :  لقولهيرآخره تفس إلى فلا بأس: )عليه السلام( قد تقدم أنّ قولهو

  .بنفسه

ملأ علة لقوله :فلا بأسآخره إلى ... ولده:  بالنسبة إلى من  ويرلاء الأجكو

 ير تفسمن عندهو: لّ حال، فقولهكى عل وبالفتح موصولة، أو م،يسر المك ب)من( ،عنده

  .يرلاء الأجكو : ـل

س هم بولاة الوالييل ون عملهم حراماًيك حتى.  

ال الذي يرنظوز له حمله يج الشيء الذي كجعل ذليئاً بشيء معلوم، فيمل شيحه الحم

  .بنفسه

  .)جعليف( بـ متعلق: )بنفسه(

 ره نفسه في عمل ي أو دابته، وهكبملأوالعمل بنفسهكعمل ذليؤج .  

 يرن الأجكّتميث يون بحكنّ الإجارة قد تإ: المعنى و)جعليف(ى عطف عل: )ؤجريأو (

  .عمل هو بنفسهيأن  وث لا بديون بحكقد ت وه،يرستعمل غيأن 

حلال كل ذلك  ان من الناسكلمن ًرامستأجراً أو مؤج افراًك أو ،سرقةً أو اًكمل 

  .سبه من هذه الوجوهكحلال  ومؤمناً، فحلال إجارتهأو 

هما قابلة يلتك وعملان بأجريهما يلكالإجارة، مع أنّ  وةي الولاينثم إنّ الفرق ب

الإجارة  وعلاء الوالي،ت ففي معناها اس،طرةية تصرف بجهة السيم، أن الولايالتعم وصيللتخص

اً لأجل يعله واليجقد  والصحاري،داً لأجل إدارة يز ؤجر الوالييفقد لاّ إ وها،يلا استعلاء ف

ما كالناس ى طرة علية سيالولا والناس،ى طرة عليست سيس الفرق أنّ الإجارة لي، فلكذل

  .تراهم
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ا وجوه الحرام من وجوه الإجارةوم أيححمل ما ى ؤاجر نفسه علي أن ير نظ،أمأو لهكر 

ؤاجر نفسه في هدم ي أو ،لبسه أو حفظه أو  الشيءك صنعة ذلؤاجر نفسه فيي أو شربه،

  . حليرقتل النفس بغ والمساجد ضراراً

  . جائزكقتل النفس المتسحق للقتل بشروطها، فذل و،دهيأما هدم المسجد لأجل تجد

 ريالخناز والخمر والبرابط، ويرالمزام و،الأصنام وريعمل التصاوأو بذبحها لأجل 

ه يان محرماً علكشيء من وجوه الفساد الذي  أو الدم، وتة،يالمو ما أشبه أو اهبيتعل أو لكالأ

ما كه، فيؤجر نفسه فيل شيء حرام ذاتاً حرام للإنسان أن كفإنّ  هي جهة الإجارة فيرمن غ

  .هيئاً حرم الإجارة في إذا حرم شكذلكئاً حرم ثمنه، يأنّ االله إذا حرم ش

ة من الجهاتعنه من جهى نهيلّ أمر وك  الجهة هي الجهة المتصورة كانت تلكبأن 

اسب ك في أول مكقّق ذلما حكه جهة حرام في الجملة، يون فك الحرام، لا أن تكمن ذل

ؤجر نفسه يأن ك هيالإنسان إجارة نفسه فى فمحرم عل هيرغ و)رحمه االله(ى خ المرتضيالش

 نةيالمد إلى ون محاسباً للخمر التي ترديكلؤجر نفسه يأن كأو  ،ان الخمركراً في ديون مديكل

 له أو شيء منهأو  شأن من  أو بعضه،ى لّ الحرام بل علكى ون مشرفاً عليكبأن لا

تاب، كواحداً من ال أو ر عام،يشراف مدإان تحت كون واحداً من باعة الديكأن كشؤونه، 

المستأجر لهذا  إلى لنفع الحلالعود ايبأن  لمنفعة من استأجرتهلاّ إ تحت إشراف المشرف العام

   .ستأجره لمزاولة الحراما الذي يرالأج

   ه،يرغى أذ أو ها عن أذاهينحيتة يمل له الميح الأجيرستأجر يالذي ك
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  .كما أشبه ذلو

 من ،لي أمرهي أو كليمجر ما أ أو لّ من أجر نفسهكو :)عليه السلام( أن قالإلى 

 ه فحلال محلّل فعلهيما فسرنا مما تجوز الإجارة فى قة علوس أو كمل أو مؤمن أو افرك

   .)١(سبهكو

 في )عليه السلام( علي ن ع،المتشابه ومك في رسالة المح)رحمه االله(ى د المرتضيعن السو

شتهم ينهم معينحن قسمنا ب :عز وجلأما وجه الإجارة فقوله و :ش الخلق قاليان معايب

رحمة  واً،يتخذ بعضهم بعضاً سخريق بعض درجات لرفعنا بعضهم فو وا،ياة الدنيفي الح

مته كش الخلق، إذ خالف بحيحانه أنّ الإجارة أحد معاب فأخبر س)٢(معونيج مما ير خكرب

ستأجر يهو الرجل  وش الخلق،ي قواماً لمعاكجعل ذل وسائر حالام، وادمرإ و هممهمينب

  .ثي الحد)٣(هكأملا وتصرفاته وامهكأح وأعماله وعتهيالرجل في ض

انت كم الصنعة إذا يتعلى جرة علرخص في أخذ الأ:  أنه)عليه السلام( عن الصادقو

  .)٤(مما تحلّ

تساب أفضل، لخبر كاى قدر عليان كذا إراهة إجارة الإنسان نفسه، كثم إنّ الظاهر 

جر من أ: قولي )عليه السلام( عبد االله أبا سمعت: افي، قالكمفضل بن عمرو المروي عن ال

  .)٥(نفسه الرزقى نفسه فقد حظّر عل
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  ،البلوغ  ويشترط فيهما، المتعاقدان:الثاني

   

 )رحمه االله(ى خ المرتضيره الشكما ذى ام الخمسة علكالأح إلى ما أنّ الإجارة تنقسمك

  .ه فراجعيره في غيرغ و،اسبكتاب المكفي 

د وضوح اشتراط بعـ  }همايشترط في والمتعاقدان{ :ان الإجارةك من أر}الثاني{

 الذي }البلوغ{  ـالمسجلةكالجماد  والببغاء،كوان يصح إجارة الحينساناً، فلا إوما ك

  .رناها في بعض مجلدات الفقهكقد ذ وتاب الحجر،كورة في كتحقّق بعلائمه المذي

نّ معاملة أ اشتراط البلوغ مطلقاً حتى إلى فالمشهور ذهبوا، قد اختلفوا في اشتراطهو

  .الإباحة د معاملاته حتىيلا تف و الولي،هجازأإن  وةالصبي باطل

خ يبعض مشا وشرح الأستاذ واضيالر ولييالمقدس الأردب وخيي عن الشكخلافاً للمح

هم  وشترطوا البلوغ في الجملة،يهم، فلم يرغ ونيبعض المتأخر وريالتحر وصاحب الجواهر

جواز تصرفاته إذا ى ري من ينبو المقدس، ومن بلغ عشراًيخ فيالشك مطلق عدم الاشتراط ينب

ة، يإفادة معاملاته الإباحة المعاطاتى ري من ينب واض،يصاحب الركان بمترلة الأدلة، ك

ة يالإباحة المعاطاتى  المترتب علكإفادا الملى ري من ينب وخ صاحب الجواهر،يبعض مشاك

جوازه في ى رين م واره،ي إذ أراد اختليذن الوإجوازه مع ى ري من ينب وشرح الأستاذ،ك

  .نيبعض المتأخركلة ياء الجليالدون لا الأش

  :لأدلة الثلاثةلذن الولي، إز، مع اشتراط يم في المالظاهر الجواز مطلقاًو

   احكإذا بلغوا الن حتىى تاميابتلوا الو :تعالى فقوله ،تابكأما ال
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  .)١(مهم أموالهيفإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إل

ونه بزمان كى دل عليو ـ اح بزمانك قبل بلوغ الننويك الابتلاء لة أنّوجه الدلا

ى دل علي وما أشبه، وإجارةً وشراءً وعاًية المعاملة بيعطاؤهم صلاحإالمراد به  و)حتى( مةلك

  :ةيالخارج وةينة الداخلي القركأنّ المراد بالابتلاء ذل

ون من الجنس يكتلاء  فالابهم أموالهميدفعوا إلاف : فقوله سبحانه،ةيأما الداخل

  .هيبإجرائه المعاملات فلاّ ون إيك لا كذل وه،يرشده في التصرف ف والمربوط بالمال،

 عند كذلكة يظهر أنّ ظاهر الآين، مما ير جمع من المفسكفقد فسر بذل: ةيأما الخارجو

  .المتفاهم عرفاً

: ع، فقال ما لفظهالمنى ة عليبالآ ث إنه استدلي بما في المستند حكذلى ل علكقد أشو

 عيالب والتصرف قطعاًى ط عليث إنّ المراد بالدفع المنهي عنه بالمفهوم قبل البلوغ هو التسليح(

  .)كتملّ أو يكنه تمللو بمجرد التصرف لأ والشراءو

  .بما في الجواهر بأنّ المراد بالابتلاء مباشرة السوم لا نفس العقدو

  .ون الابتلاء بعد البلوغيكباحتمال أن و

 خلاف مطلوبنا،ى ة دالّة عليالآ: الأولى ريث ي ح،همايلامك ينالتقابل بى أنت ترو

  .ؤولّهاينه كالمطلوب لى دلالتها عل: الثانيى ريو

   المنع عنى ة تدل عليلام المستند، فلأن الآكى أما عل: همايرد علوي
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 نقول ، بلكنحن لا نقول بذلو ـ ما هو الشأن بعد البلوغك ـ الدفع بصورة مستقلة

 أما الدفع ،الرشد وبعد البلوغلاّ ون إيكأنّ الدفع المستقل لا ى ة تدل علي فالآ،بإجازة الولي

  .البلوغ ون قبليك كبإشراف الولي فذل

ون ك كذلك و مجرد السوم خلاف الظاهر،كون المراد بذلكبأنّ فلام الجواهر، كأما و

 إلى  بالإضافة،ةي الولاة لأدلك الولي فذل بإجازةكون ذلكأما اشتراط  و،الابتلاء بعد البلوغ

  .عرفت ماكة يظاهر الآ

 إلى اجيبقدر الاحتلاّ  إ، فإطلاقات أدلّة الإجارة بدون ورود مخصص لها:أما السنةو

ان ك وينروي أنه إذا بلغ عشر سنو( : قال،خصوص ما رواه المبسوط مرسلاً و،ليإجازة الو

 دة للإطلاقاتيأا مؤلاّ انت مرسلة إكإن  وةيالروا و،)١()ان جائز التصرفكداً يرش

  .العموماتو

ى ريالبالغ، بل كعقله  وان في رشدهكمن  و البالغ،ينفرقاً بى ري فبأنه لا :أما العقلو

  .ن العقلاءيداً عن موازينهما بعيالفرق ب

  :دانيللجواز مؤو

 إلى هم،يرغ وبقام من علماءطاختلاف ى  عليننية من المتدية القطعيرالس: الأول

 طمئني مما ،تيبعض حوائج الب والخبز، والماءكة يراستخدام أولادهم في المعاملات الحق

  .)عليه السلام (صالها بزمان المعصومات

   ته، إذ منيوص وعتقه والمناط في طلاق الصبي البالغ عشراً: الثاني
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٢٣

فلساً مثلاً أهون  ينه، بخمسيراستئجاره دراجة غ أو المعلوم أنّ إجارة الصبة دراجته،

  .ته بثلثهيوص أو طلاق زوجته، أو شرعاً من عتق عبده، وعقلاً

ة يالأولوى ريأنّ العرف لاّ ق، إينهما عموم من وجه عند التدقيان بكإن  وناالأمرو

ق له يح أنه بالأولىى ريعتق عبده، يق له أن يحإنّ فلاناً : ل للعرفيبصورة مجملة، فإذا ق

  .ذاكه وة عبدهرإجا

  .ل في الأدلة المتقدمةكقد أشو

عدم صحة ى أا مخصصة بما دلّ عل و، فبأنّ الأخبار منصرفة عن الصبي،أما السنة

  .فةيأن مرسلة المبسوط ضع ومعاملة الصبي،

  .ةيام الشرعكة له في الأحيأما العقل، فبأن العقل لا مدخلو

اشتراط ى  علىالفتو والنصتها بعد ورود يعدم حج وة أولاً،يرة، فبمنع السيرأما السو

ون كبأنها في صورة  وم ثالثاً،ير التسليتقدى صها بموردها عليبلزوم تخص واً،يالبلوغ ثان

  .الطفل آلة رابعاً

  .اًيه ثانيس عليالمنع في المق واس أولاً،يأما المناط، فبأنه قو

  : والجواب

كلالعرف شاهد لذ وه عدم الانصرافي القول بانصراف الأدلة ففاأم.  

 ،م وضعيكبأنّ أثر المعاملات ح: الجوازى لاً عليره بعض الفقهاء دلكنعم ما ذ

 الملاقي يرم بنجاسة جسد الصغكيحلذا  و،يربكال ويرالصغى ة تجري عليام الوضعكالأحو

ه إذا ية عليوجوب الد و،يرضمانه إذا أتلف مال الغ وجنابته إذا حصل سببه، وللنجاسة،

  عمل سببها،



٢٤

 ـ هيوجوب الخمس عل ونحوها، وبالسرقةى ه بما قدره الشرع إذا أتبيوجوب تأدو

 ينه نظر، إذ فرق بي، فك ذليرغ إلى ان له مال جامع للشرائط،كإذا  ـ ره جماعةكما ذك

  .هايرغ والمعاملاتكة ية الإنشائيام الوضعكالأح

  .وركال المذكه الإشيرد علينعم، إذا قلنا بإطلاق الأدلة لم 

 ،ينة أدلة المانعيأتي عدم تماميلة مخصصة بأدلة عدم صحة معاملة الصبي، فسنّ الأدأأما و

  .صيالقول بالتخص و القول بالانصرافين بالتدافع بيرأنت خبو

إنّ له مدخلاً في سلسلة : ة، فالجوابيام الشرعكة له في الأحيأما أنّ العقل لا مدخلو

  .ه بالعقليستدل الفقهاء فيلّ مورد كالنقض ب إلى بالإضافة ،قّق في موضعهما حك ،العلل

 أو لي دليرسائر السكهي  وة لا وجه له،يرة، فمنع السيرالسى الات علكأما الإشو

  .هيلام فكأتي اليالنص  وة،يراشتراط البلوغ لا تدفع السى على الفتو ود،يمؤ

 كنكد في المسألة، ليل الوحيانت هي الدلكن إة يرمورد السى لزم الاقتصار علينعم 

ى  بل دعوى،فيخما لا كس الطفل آلة مجرد يل والجواز،ى السنة عل وتابكعرفت دلالة ال

  . للخارجمة مصادكذل

قّق في ما حك ،اس مثل سائر المناطاتي القيرالمناط، فالظاهر أنه غى ال علكأما الإشو

  .ه لا وجه له بعد ورود النص المعمول بهيس عليالمنع في المق وموضعه،

  :ر القائلون بالمنع بالأدلة الأربعةاستدل المشهو



٢٥

قد  وما عرفت وجه الاستدلال به من صاحب المستند،كة المتقدمة ي، فالآبتاكأما ال

  .عنه عرفت الجواب

  :ينقسمى  السنة، فهي علاأمو

عليه  (قولهو. )١(أعمد الصبي خط: )عليه السلام( قولهكالسنة العامة، : الأول

  .)٢(تلم يحلصبي حتىرفع القلم عن ا): السلام

عليه ( جعفر أبا نّإ :هيرغ والمروي في مستطرفات السرائرك ،السنة الخاصة: الثانيو

بلغ خمس ي م حتىيتيرج عن اليخلا  و،الشراء وعيوز أمره في البيجالغلام لا :  قال)السلام

  .)٣(عشرة سنة

 ،وز أمرهيج م متىيتيعن ال أبي  أنه سأله)عليه السلام( خبر ابن سنان، عن الصادقو

  .)٤(احتلامه:  قال،ما أشده و: قالبلغ أشدهي حتى: قال

  .ينه المضامذ رتاب الحجكورة في كات المذيهما من الروايرغإلى 

حة، ي لا وجه له بعد وجود الأخبار الصحكن ذلكل بعض في السند، لكقد أشو

   .ما أشبه و،حة الحسن بن محبوبيصح و،رئاب علي بن حةيصحك

  :الجوابو
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عمل ضعف دلالة  إلى  بالإضافة،فبأنه مخصص بما تقدم في أدلة الجواز: أما عن الأول

راد برفع ياحتمال أن  وات،يالجنا إلى ل في صرف الصدرية الذيني لاحتمال قرالصبي خطأ

  .ة، فتأملي الإنشائيرغ وة منهاية الإنشائيشمل الأمور الوضعيف فلا يلكالقلم رفع قلم الت

ات عدم يروالهو أنّ الظاهر من ا و:الثانيى رد عليه ما يرد عليأنه  إلى هذا بالإضافة

في لاّ ع إيلا ب في إسقاط دلالة كما قالوا بذلكجواز أمره الاستقلالي، بل هو المتفاهم عرفاً، 

وحدة ى تر  حتى)١()رحمه االله( خياسب الشكفراجع م ،ةيصححوا الفضولي  حتىكالمل

ة يمركة اليات أخص من الآيروالا: قاليهذا فلا مجال لأن ى عل و،كهنا وناالاستدلال ه

  .ةيون اال للآيكة ي إذ بعد عدم دلالة الروا،ة ايص الآيفاللازم تخص

ث يح ،ىه صغريال فك بالإشيرأنت خب وه،يرغ و به الجواهرك فقد تمس:أما الإجماعو

ما ى س بحجة عليمثله ل و، الاستنادث إنه محتمليحى برك و،قد عرفت خلاف من عرفت

رواقر.  

 رهناً وإجارةً وعاًيمنح الصبي التصرف في ماله بى ريعقل  أي : فقد قالوا:أما العقلو

  .ما أشبهو

  :هيفو

ساعة  و ساعة قبل الاحتلامينالفرق بى ري فأي عقل ،بالنقض بما بعد البلوغ: أولاً

  .ساعة بعده وساعة قبل بلوغ السن وبعده،
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  عقل،وال

  

 ما مع إشراف الوليأل باستقلال الطفل، يال إذا قكصح الإشيأنه ب ،بالحلّ: اًيثانو

  .ك مانع عن ذلإجازته فأيو

  .بلوغ عشراًل قد عرفت مستند القائل باكثم إن

ان ي فهو جر،اًيرون الشيء حقك أو ونه آلة،ك مستند القائل بالجواز في صورة اأم

  .ه ما عرفتيف وجماع،عطي الإيث يالجواهر بح وستندة، بل قال في الميرالس وةدالعا

هما أنّ ، فمستندةيالإباحة المعاطات و المعاطاتيكن بإفادة معاملاته الملا القولان الآخراأم

ذن إوجب إباحة تصرف طرف الطفل في مال الولي فهو نوع معاطاة لأنه يذن الولي إ

ى على فيخلا  و،ينطاة مع توليّ الطرف إلحاقاً له بالمعايكوجب التملي كأنّ ذل أو بعوض،

  . الجواب عنهمايرالخب

اللاحق،  أو ذنه السابقإ وخاصاً، أو ذن الولي عاماًإثم إنّ الظاهر عدم الفرق في 

 ما ظهر أنه لو آجر ثم بلغك، يرلإطلاق الأدلة، فحاله مثل حال المتصرف في متعلق حق الغ

  .ك ملل من باع ثميون من قبيك وحاً،يان صحكى أمضو

االله  و،عيروها في باب البكة تعرف من المباحث التي ذيرثكفي المسألة فروع  وهذا

  .العالم

ى ه، بل في الجواهر دعويه عليجماع بقسملا خلاف، بل الإ والك بلا إش،}العقلو{

  فقد العاقد الصوري العقل،اس بعقد إذيع، لأنه ليتاب البكه في يالمذهب عل ونيضرورة الد

 في كذلى رنا بعض الأدلة علكقد ذ و،)١(قيستفي رفع القلم عن انون حتىى للما دلّ عو

  تابك
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  والاختيار،

  

   . فراجع)١(ديالتقل

  .ان العقد حال صحوهكإذا لاّ الأدواري إ و الأطباقيينلا فرق في انون بو

 أقسام ينما لا فرق بكمة، كان الاستصحاب للحالة السابقة محكفي جنونه  كلو شو

نفع يث تأتي منه القصد لم يفاً بحيان جنوناً خفكلو  و،)الجنون فنون(: ليما قكلجنون، فإنه ا

  .ل عدم القصد بل الجنونيس الدليإذ ل

لا ك فقصده ،)٢(ل فقدان القصد، إذ العقود تتبع القصوديد الدليزي القاصد يرنعم في غ

  .الببغاء والبهائم ولنائمألفاظ اى قّتليما كألفاظ انون ى تلقّيقصد، فإنّ العرف 

 أبو سئل: هاشم الجعفري، قال أبي لي، عنيعة للأردبيقة الشي عن حدكفي المستدرو

اً فهو يذؤان مكإن ): هيصلوات االله عل ( فقال، عن انون)عليه السلام (ريكمحمد العس

  .)٣(م الأنعامكففي حلاّ إ وم السباع،كفي ح

نحوهم مما هو فاقد للعقل  ورانكالس وهيعلى غمالم وم المعتوهكفعل انون في الحو

في بعض   لما تقدم من الأدلة العامة، نعم استثنيكذل وة،يف الشرعيالكالمعتد به في الت

  .احكتاب النك في كرنا ذلكقد ذ و،تيختها ثم رضأ إذا عقدت ىرك الس:اتيالروا

رد الظالم يجه مثل أن راك لا في مقابل الاضطرار، فالإ،راهك مقابل الإ في}اريالاختو{

   الاضطرار مثل أن و،كضربتلاّ إ وجرآ: قولي ومسدسه
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شتري بمال يلّ نفرة لأجل أن كناه بكار داره التي هو لسيجضطر لإيرض ولده فيم

فعل يإذا لم  فعل حتىيما يم، لأنه مختار فكرفع الحيالاضطرار لا و ،مثلاً دهلولالإجارة الدواء 

، كشمل مثل ذلي )١(ث رفع التسعةيل الاضطرار في حديدل وراه،كبره أحد بخلاف الإيجلم 

  .نحوه وتةيل المكأ إلى شمل مثل الاضطراريالأصول، بل  ما قرر فيك

ه يال، بل الإجماع بقسمكلا إش وراه باطل بلا خلافكار بالإيج فالإ،انكف وكي

  : الأدلة الأربعةهيدل علي وع أنه بالضرورة من الذهب،يتاب البكه، بل في الجواهر في يعل

ن يكلّ ما لم ك ف،)٢(مكون تجارة عن تراضٍ منكأن تلاّ إ :تعالىتاب، فقوله كأما ال

ن يكان معقوداً لم كلازم عدم انعقاد العقد، إذ لو يهو  ومنه، ون داخلاً في المستثنىيكى برض

  .لاً بالباطلكل بدله أكأ

  .)٣(هيرهوا علكرفع ما است: ث الرفعي في حد)عليه السلام( أما السنة، فقولهو

  .أما الإجماع، فقد عرفتهو

 ة،ية الفردكي بعد الاعتراف بالمل،ل مال الناس بدون رضاهمكقبح أيأما العقل، فلأنه و

ل كلّلون أيحة، لأم بعد اعترافهم ا كيعتبرون الملينحوهم لا  وكيينظهر أنّ الاشترايمنه و

  .المال مال صاحب

   ره بأنه فاقدكع الميعدم صحة بى ستدل عليان، فربما كف وكي
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  .)١(العقود تتبع القصود وللعقد،

هذا بناءً  وإنما المفقود الرضا، وان،ي من الأحيرثك بوجود القصد في :كاب عن ذلويج

 فالاستدلال كاكعدم الانفى ريما هو المختار، أما عند من ك الرضا عن القصد كاكانفى عل

ل يجهان لدل وستدل بعدم القصد، فهمايقد  ودل بعدم الرضا،ستيله طرفان، إذ قد  وتام

قول ي أو عقد عقداًي أو فعل فعلاًيد من نفسه أنه قد يج أنّ الإنسان كاكالانفى لنا عل وواحد،

  .القول أو العقد أو  الفعلكإن قصد ذل و راضٍ،يرهو غ وقولاً

رهه كما لو أك ،لاراه أم كقد عرفت المناقشة في بعض الأفراد هل هو من الإ وهذا

 أو ،ينئيإجارة شيء فأجر شى رهه علكس بأن أكالع أو  فأجر أحدهما،ينئيإجارة شى عل

المؤجل بوصف الإجارة ى رهه علكأ أو ،أقل أو رثكمائة فأجر بأكالإجارة بثمن ى لعه هركأ

 ةإجارى رهه علك أأود فأجره لعمرو، يلز ةالإجار على أكرهه أو ،العكس أو ،فأجر بالمعجل

راه كالإ ان الدافع للإجارةكالإجارة فأجر الولد، بما ى أجبر الوالد عل أو انه،كداره فأجر د

  .ؤجريع فيالبى رهه عليكقد  و.لّ الأمثلةكفي 

راه لأنّ الدافع كمن قائل بأنه إ وه أثره،يرؤثر المؤثّر في غيإذ لا راه كفمن قائل بأنه لا إ

  .راهكالفعل الإى له عل

نتخلّص  قول لولده آجر حتىيار فيجره الوالد للإيك فقد ،ف أنه تابع للقصدنصاالإو

   نكتمين لأنه لا يؤجر الداري قد كذلك وؤجر الولد لا لدفع الوالد،يقد  وره،كمن شر الم
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 ره هو الذي دفعهكصدق في العرف أن المي بما ى،ار الأخريجمن حفظ أحدهما بعد إ

ار دار واحدة يجره لإك لأنه لمّا أ، عن رغبتهئة ناشي الثاناره للداريجون إيكقد  و،كذلإلى 

  .ذاكه و،كة لذليأجر داره الثان والخروجى نة فعزم عليأنه لا فائدة في بقائه في هذه المدى رأ

  .راه فالأصل العدمك في تحقّق الإكثم إنه لو ش

أفاق و الصبي صار بالغاً،ك ،مال الشرطكرناهم بعد كن ذيثم لو رضي هؤلاء الذ

عتبار برضاهم اه الإجماع أنه لا يعل يه، فالمشهور بل ادعركرضي الم وأضرابه، وانون

  لأنّ بعد عدم صدق العقدكذل والإجماع بعدم اعتبار رضاهم، يره، بل ادعك المءباستثنا

  .الحجر في جنب الإنسانك فهو ،اما أشبه من الأدلة المتقدمة لا مجال لالتحاق الرضو

ما ادعاه في الجواهر، بل عن كنفذ،  وه أنه لو رضي صح العقدركر في المنعم المشهو

  .هيالاتفاق على دعو: الحدائق واضيالر

 الرضا، وفقد الإسنادي الفضولي الفضولي، فإنى بفحوى استدل المشهور بالاتفاق المدع

  .ق أولىيفقد الرضا فقط، فإذا صح الفضولي بالتحاق الرضا صح هنا بطريهنا و

المستند والجواهر ولامه،ك يكظهر من جامع المقاصد في محيما ك ـ  المشهوريرا غأم 

المشهور، بأنه لا إجماع في المسألة ى لوا علكفقد أش ـ ه بعضيتردد ف وهم،يرغ ولييالأردبو

قارن عمله يس أظهر، إذ الفضولي لا كضاً، بل العيأى لا فحو وه،ي الاستناد إلصحيث يبح

ث ي ح،ك ثم قبل المالل ما لو باع الفضولي مع الردي فهنا من قب،لافه هنا، بخكراهة المالك

  .كع بعد قبول الماليل القول بصحة البكشي
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بما دلّ بأنه لا و، هيرهوا علكرفع ما استث ي المشهور البطلان مطلقاً بحديرد غيأو

داء اللفظ، لأة يانت له نكإن  و،اريجة له في الإيه لا نركمن المعلوم أن الم و،)١(ةيبنلاّ عمل إ

ل يشمله دلي فلا ،ث لا قصد فلا عقدي فح،العقود تتبع القصودبقاعدة  والهازل،ك ونيكف

أوفوا بالعقود)كإنه لو قصد الم حتى و،)٢ينه فقد الرضا لم كل ومعاً، المعنى وه اللفظر صح

روا أنه لا كث ذي ح،اهضل في باب الفضولي ثم ريل رد الأصيلحوق الرضا به، لأنه من قب

صحة بعد الرد.  

 الرضا، والإنشاء و،هيالقصد إلو المعنى وه،يالقصد إل و اللفظكإنّ هنا: إن شئت قلتو

ستفاد ي وقول اللفظ عن قصدي أو قول النائم مثلاً اللفظ،ي بأن ،نهماي بكيكن التفكمن الممو

تحقّق ي أو آخر، اللفظ له معنى لتوهم اللافظ أن ،المعنى إلى ن لا قصدكاً ليتلقائ منه المعنى

ل إن شاء االله يلذا ق واد،يجهما بدون الإنشاء الذي هو نوع من الإيالقصد إلو المعنى واللفظ

لم  وهركما إذا أجر المك بدون الرضا، كلّ ذلكتحقّق ي أو ،ءنشاإنسان اد الإيجإ واد،يجإ

ما إذا رضي يدون الثاني ف لتحقّق الأول ،الإنشاء عموماً من وجه و الرضاينرض، فإنّ بي

 ،هركما عرفت في المك بدون الرضا أنشأما إذا يس فكبالع و،نشأينه لم كه لكبإجارة مل

  .لتحقّقهما معاً في الإجارة لمن رضيو

   الكللإش و،الصحة إلى  لذهاب المشهور،ان فالمسألة محلّ تأملكف وكي
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) مكعقود (صدقيستناد لأنه تحقّق الايبأنه بعد الرضا : ليلو ق وفي صحة أدلّتهم،

 ، عقد الفضولي ثم أمضاهك، نوقض بأنه مثل ما إذا رفض المالأفوا بالعقود ليشمله دليف

  صحة الأولينفرق المشهور بي فلم ،كما أشبه ذل والبالغ ما أوقعه في حالة طفولتهى أمضأو 

 أو ابيجث الإيححد سواء من ى لّها علكفي  )مكعقود ( مع أنّ صدق،نييربطلان الآخو

  .السلب

ما يالصحة فى بناءً عل ،بطل أم لايه ثم رضي فهل ركثم إنه لو استمر عدم الرضا في الم

  :قولان ،إذا لحقه الرضا

  .الفضولي لأنّ استمرار عدم الرضا بمترلة الرد في باب ،البطلان: الأول

  .الرضا بخلاف عدم ،الرد إنشاءًكس ي لأنّ عدم الرضا ل،الصحة: الثانيو

 ما ينب وس بمترلة الرد،يضا الباقي ل وان فعدم الرك ما إذا قلنا ببقاء الأينربما فصل بو

دها فعدم الرضا بمترلة الردإذا قلنا بعدم بقائها بل تجد.  

س يلا ل أو داًيان جدكحق سواء حة لما عرفت، فإنّ عدم الرضا اللاالظاهر الصو

 ما عرفتكبإنشاء الرد.  

غة يصح مطلقاً لوجود الصي فهل ،إجراء عقد الإجارةى  إنساناً علكالره المكلو أو

 فلا أثر لمثل هذا ،هيرهوا علكقد رفع ما است وهركلا لأنه م أو ،كالرضا من المال والتامة

  .فلالاّ إ و،صحيه الإنشاء فرك ما إذا قصد المينفصل بي أو العقد،



٣٤

 إذ القائل بالصحة ى،فيخما لا كلأقوال ل خارج اي لا أنه تفص،ل في الأقواليهذا تفصو

  .قول ا في صورة عدم القصديلا 

  : احتمالات

من  وه،ي مترتب عل شرعيلّ أثرٍكراه رفع كرفع الإ اختار الجواهر البطلان، لأنّ معنى

  .الانتقال وون عقده مؤثراً في النقليكالآثار أن 

 ره إذا أوقع عقداً في مالهكلمأنّ اراه كاختار آخرون الصحة، إذ المنصرف من رفع الإو

  .ان باطلاً، لا أنّ لفظه لا أثر لهكما أشبه  أو  نفسهحكنأأو 

ما أنه لو ك ف،ار في عالم الخارجيجالإكإنّ الإنشاء في عالم الاعتبار : إن شئت قلتو

اء العقد لا ررهه في إجك كذلك ،رهه موجباً لعدم الداركن يكرهاً لم ك داراً مديز بنى

مال نفسه لاشتراط الرضا  إلى نعقد بالنسبةيإنما لا  و،الانعقاد في عالم الاعتباروجب عدم ي

  .هذا القول أقرب و،)١(مكعن تراضٍ من :تعالىه قوله يالذي دلّ عل والمفقود،

إجراء ى د محمداً عليما لو أجبر زك، ك ماليران الجابر غكمنه تعرف صورة ما إذا و

القول ى  جاز بناءً علكفي مسألة الفضولي، فإذا أجاز المالفإنه داخل  ي، علمالى العقد عل

صح العقد يرأي الجواهر فلا ى  أما بناءً عل،ما اخترناهكاء العقد ره في إجركبصحة عقد الم

  .كذل  بعدكإن أجاز المال والمزبور

   ه بماركالمإن رضي  وصح العقديرأي الجواهر لا ى ثم إنه بناءً عل
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  . فتأمل،ة للصحةي الإجراء فلا صلاحينذ اللفظ بطل ح، إكأجراه بعد ذل

ما إذا شرط ك، كم ذلكان للحاكما يار فيج للإكم المالكلام في جبر الحاكبقي ال

وز يجل الشرط المقتضي للوضع يمن عقد ثم أهمل، فإنّ دلضار في يجنفسه الإى  علكالمال

 نئذ،ية الرضا حي، لسقوط شرطصحة هذا الجبر القاعدةى مقتض وار،يجالإى م جبره علكللحا

ل فيه كيالتو أو لو امتنع عن إجراء العقد و،ك ذليرغ وقه لعبدهتع ومثله طلاقه لزوجتهو

  .م بنفسه لأنه ولي الممتنعكالعقد الحاى أجر

ه حال الممتنع عن يالعقد بدون القصد إل الممتنع المستعد لإجراء كون حال المالكنعم ل

سقط، يسقط اعتبار رضاه، أما اعتبار قصده فلا يم ك جبر الحاليإجراء العقد، لأنّ دلأصل 

  .ان حاله حال الممتنع عن إجراء العقدكفإذا امتنع عن إجراء العقد المقارن للقصد 

  .االله الموفّق و،اسبكتاب المك إلى لهايخر نحفي الباب مسائل أُ وهذا

ر المشهور كالإجارة مع ذ اشتراط الرشد في صحة )رحمه االله (ر المصنفكذيثم إنه لم 

  :نيقع في أمريلام في الرشد كال وما في سائر العقود،كها، يله ف

  .موضوع الرشد: الأول

  .اشتراطهى ل عليالدل: الثانيو

 ري لا الرشد الجسدي،كالف وفالظاهر أنّ المراد بالرشد الرشد العقلي: أما الأول

    هو حسن تصرفعرفيري عبارة عن أمر كالرشد الفو
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  .عرض أو مال أو بالناس، من نفس أو تعلق بهيما ينسان فالإ

ه من يالسف وهذه المرتبة، إلى بلغيد من لم ي الرشيرأنّ غ: هي مقابل السفينب ونهيالفرق بو

مرتبة بلغ ي، فالطفل لم ك العاقل بذليرالطفل غ و انونينفرق بيما كنه ناقص، كبلغ ل

  .عقلنه فاقد للكانون من بلغ ل والعقلاء،

أنّ الأول عدم  أو الثاني لوجود المانع،و ي،إنّ الأول لعدم المقتض: إن شئت قلتو

  .ةكعدم ملالثاني  ومحض،

ما لا ك أو نبغييما لا يلبالغ التصرف في ماله بأن صرفه فلق يح فإذا لم ،انكف وكي

د من ي أزصرف أو له لشراء الملبسكما إذا صرف ماله المعد لأك ،صرفه أصلاًيلم  أو نبغيي

  .دي رشيره، فهو غيرلا في غ ولكصرف المال لا في الأيلم  أو له،كه في ألكالمعد لأ

زان، يعلم دخولهم في هذا المية لا يرثكان خاف لوجود أفراد يزال بأنّ هذا المكالإشو

 الماء من واضح الألفاظ وة، فالنهاركوكوله أفراد مشلاّ  وارد، فإنه ما من لفظ واضح إيرغ

ى سميبعد الغروب بدقائق هل  أو  الإنسان في أن قبل الطلوع بنصف ساعةكشي كلمع ذو

  .أم لا بقول مطلق ماءًى ة في بعض مراتبها تسميتيبركال وةياه الزاجيهل أنّ الم و،اراً أم لا

 فله أفراد ظاهرة عند ،)سعدانة نبت(رناه من باب كف الذي ذينّ التعرإ: الحاصلو

ما هو الحال ك ،الأصول إلى رجعي كفي مورد الش وة،كوكأفراد مشو ة،يأفراد خف والعرف،

  .ةكوكأفراده المش وأفراده المعلومة إلى بالنسبة) زيالمم (في مسألة

  .لام في موضوع الرشدكام الهذا تم
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سائر كالمستأجر  وراشتراط الرشد في المؤجى مه، فقد استدل بالأدلة الأربعة علكأما ح

قال بأنه أسوأ ي البالغ، بل ربما يرد حاله حال غي الرشيرقاعات، فغيالإو متولّي سائر العقود

صحة  إلى نما قد عرفت ذهاب جماعةي ب،دي الرشيرقل أحد بصحة تصرفات غيمنه، إذ لم 

إن لم نقل  ونّ الرشد معتبرإالحاصل  و،ينبالغاً عشر سن أو زاًيان ممك البالغ إذ يرتصرفات غ

  .باعتبار البلوغ

  :اشتراط الرشد الأدلّة الأربعةى دل علين، فاكف وكي

 ،)١(هم أموالهميفإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إل :تعالىتاب، فقوله كأما ال

ه يدفع إليأنّ من لا ى ريصحة العقد، فإنّ العرف  و دفع المالينفي برمة التلازم العيبضم

لامنا في صحة العقد لا كل إنّ قايصح تصرفه، فلا مجال لأن يه لا ية فكلأجل عدم وجود المل

  .الأول د الثاني بالرشد لاية تقيالآ و،في التصرف في المال

من هنا ظهر أنّ ذهاب بعض لعدم التلازم فقال بصحة المعاملة دون التصرف في المال و

  . البالغ، خلاف المتفاهم عرفاًيرفي باب غ وفي هذا الباب

 فاًيضع أو هاًيه الحق سفيان الذي علكفإن  :تعالىضاً بالمناط قوله يه أيدل علي وبل

 يرف الأعم من غيث إنّ المراد بالضعي ح،)٢(ه بالعدليل وملليلّ هو فليمع أن يستطيلا أو 

   ،كبذل ما فسركد، ي الرشيرغ والبالغ
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  .ق أولىيد ممنوعاً عن مجرد الإملاء فمنعه عن المعاملة بطري الرشيران غكفإذا 

 ،)١(مكلا تؤتوا السفهاء أموالو :تعالىستدل له بقوله ي أو كد ذليؤيبل ربما 

 إلى صليالأمر أنّ أحدهما لم ى ه سواء، منتهيالسف ودي الرشير لما تقدم من أنّ غ،للمناط

  .ه العقليمل فيكنه لم كالآخر وصل ل و،ةيالقابل

 أو هاًيان سفك وؤنس رشدهيلم  وفإن احتلم: ة هشاميات منها روايأما السنة، فرواو

  .)٢(ه مالهي عنه ولكمسيفاً فليضع

ه يتبت علك وتبت له الحسناتكه ثلاث عشرة سنة يذا أتت علإ: ضاًيالموثق أو

  .)٣(فاًيضع أو هاًيون سفيكأن لاّ  إ،جاز أمره وئاتيالس

 إذا قرأ القرآن: ميتي قال في ولي ال)عليه السلام( عبد االله أبي عن دعائم الإسلام، عنو

 هيدفعه إليوثق به لم ين له عقل يكلم  ون احتلمإ وه ماله،يس منه الرشد رفع إلنأو واحتلمو

  .)٤(هيعل أنفق منه بالمعروفو

 إلى دفعي  متى:)عليه السلام( قلت لأبي عبد االله: اشي، عن ابن سنان قاليما رواه العو

  .)٥(نس رشدهأو وإذا بلغ:  قال،الغلام ماله
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  سفه، أو فلس لجرلحوعدم ا

  

  . واحديرفقد ادعاه غ: ا الاجماعأمو

ى طرة علي للسينلذا جعل العقلاء القوان ود،ي الرشيرقبح تصرف غي فإنه :أما العقلو

  .هيعدم منحه التصرف ف وماله

  .ان الأصل العدمك في الرشد كثم إنه لو ش

ان كإن  وأنّ اشتراط الرشد في صحة تصرفات الصبي إذا بلغ إجماعي،ى فيخثم لا 

ان الفارق هو استصحاب عدم كإن  وة،ي الماليرهاً اختلف في تصرفاته غيغ الذي صار سفالبال

 ،ان اللازم عدم الفرق حسب الأدلةكلاّ إ وداً،يإذا بلغ رشلاّ صحة تصرفات الصبي إ

  .تأمل وادة تتبعيز إلى المسألة بحاجةو

لا  والك بلا إش}فلسل{  الشرعي}عدم الحجر{ ضاًين أيشترط في المتعاقدي }و{

ؤجر ياً بأن يفي بدنه تصرفاً مال وس ممنوع عن التصرف في ماله لأنّ المُفلَّكذل و،خلاف

غة المفعول من باب يس بصفلَالمُ والفقر، فإنّ ماله صار فلساً،عن الفلس عبارة  ونفسه،

ه لا أموال ووناًيد يه لأنّ عل، عن التصرف في أموالهممنوعاً أي ساًفلَّفعال هو الذي جعل مالإ

  .نع عن التصرفيمم الشرعي، فلا كه من قبل الحاي بدون الحجر عل)١(تفي ا

  :شترط في تحقّق المفلس أموريو

من  أو ،هيد الحجر عليريم الشرعي الذي كونه ثابتة عند الحايون دكأن ت: الأول

  .مك عند فقد الحاينعدول المؤمن أو هم مثل نائبكالحاك

 ون أمواله ألفاًك مثل أن ت،هيمة علكون المترايصرة عن الدلّ أمواله قاكون كأن ت: الثاني

عن  ،اتيباستثناء المستثن ن، فإذا قصرت أموالهيات الدي مستثنيرهذا في غ و،ينونه ألفيدو

  ه،يم الحجر علكونه حق للحايد
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٤٠

  .ونيد من الديأز أو ةيات وافيانت أمواله مع المسثنكإن و

  .وجب الحجرين المؤجل لا يونه حالّة، فالديون دكأن ت: الثالث

  .هيبعضهم الحجر عل أو لتمس الغرماءيأن : الرابع

  :ام ثلاثة هيكها أحيفإذا تحقّقت هذه الشروط الأربعة تترتب عل

ان التصرف ك سواء ،ان باطلاًكلو تصرف  و،المنع عن التصرف في أمواله: أولاً

  .ةالهب والعتقكبلا عوض  أو ،عيالب والإجارةكبعوض 

 ماله، فإذا ين له مال في أمواله بعيملّ غركاختصاص  و،تعلّق حق الغرماء بأمواله: اًًيثان

  .د أحق بدارهيان زكد داراً قبل حجره يمن زى اشتر

نه يان دك وانت أمواله تساوي ألفاًك الغرماء بالحصص، فإن ينتقسم أمواله ب :ثالثاًو

 طلب منه ألفاً،يد يان زك مثلاً ،هنيمس دلّ دائن خكعطي  أُ،ه خمسة آلافيالذي للناس عل

 ثمائة،عمرو ثلا و،يند مائتيعطي زيخمسمائة، فإنه  وينر ألفكب وخمسمائة، وعمرو ألفاًو

  .ر خمسمائةكبو

وجود الإجماع في جملة  إلى بالإضافة ،ةيرثكات يام رواكرنا من الأحكما ذى دلّ علوي

  .منها

 يران أمك : قال)عليه السلام( دق عن الصا،م في الجملة موثق عماركالحى دلّ عليو

نهم يقسم ماله بيأمر فيغرمائه ثم ى على بس الرجل إذا التويح )عليه السلام( ينالمؤمن

  .)١(نهميقسم بيباعه ف أبي بالحصص فإن
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٤١

عليه ( اًينّ علإ: )عليه السلام( هي، عن أب)عليه السلام( اث، عن جعفريخبر غو

  .)١(قسم مالهيأمر به فيغرمائه ثم ى على فلّس الرجل إذا التويان ك )السلام

الغلام ى جر عليحأن ى نه قضإ :)عليه السلام( ين المؤمنيرعن الأصبغ بن نباتة، عن أمو

 له حتىي سبخلييالحاجة ف ون إفلاسهيبس صاحبه فإن تبيحن أنه يفي الدى قض وعقل،ي حتى

 ينقسم ماله بيأمر به في بس ثميحغرمائه أنه ى لتوي عليفي الرجل ى قض ود مالاً،يستفي

  .)٢(نهميباعه فقسمه ب  أبىغرمائه بالحصص، فإن

عليه ( ، عن علي)عليه السلام (هي، عن أب)عليه السلام (وني، عن جعفركعن السو

ن له يكإن لم  والغرماء،ى ان له مال أعطكنظر فإن ين ثم يبس في الديحان كنه إ: )السلام

إن شئتم  و،فآجروه إن شئتم ،عوا به ما شئتماصن: قال والغرماء، إلى مال دفعه

  .)٣(فاستعملوه

ون يفالمدلاّ إ وبس،يحاره سعإثبت بعد يالذي لم  و الغني الملتويأن المراد أنى فيخلا و

  .)٤(سرةيم إلى ان ذو عسرة فنظرةكإن و :تعالىظر به، قال نتيذو العسرة 
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٤٢

  .)١(نيفي الدمعسر ى لا حبس عل:  أنه قال)عليه السلام( عن عليو

ان ذو كإن و :عز وجل قال االله ،مفلّسى لا حبس عل:  أنه قال)عليه السلام( عنهو

  .)٢(ه حبسين عليكالمعسر إذا ثبت عدمه لم  وسرةيم إلى عسرة فنظرة

م كس ليمن أعسر خذوا ما وجدتم ل :انيللد  أنه قال)صلى االله عليه وآله( عن النبيو

  .)٣(ك ذلإلا

 ضرب من الالتفاتى رناه، إنما هو علك ما ذيرأنّ ما ورد من أنّ المفلّس غ ىفيخثم لا 

نا يا رسول االله المفلّس في:  قالواأتدرون ما المفلّس: )صلى االله عليه وآله( ااز، قال النبيو

امة يوم القيأتي ين المفلّس من كل و، المفلّسكس ذليل:  قال،لا متاع ومن لا درهم له

هذا  وأخذ هذا من حسناتهيأخذ من عرض هذا ف وقد ظلم هذا وأتيي ول الجبالحسناته أمثا

  .النار إلى ه ثم صاريد عليرئام فيه شيء أخذ من سيمن حسناته فإن بقي عل

 المفلس، وتابي الحجرك في ءرها الفقهاكأقوال في باب المفلّس ذ وأدلة وامك أحكهناو

  .مظانه إلى جعيرل فيمن أراد التفص و، تبعاً للمتنكذل إلى إنما أردنا الإلماعو

  :نيه في أمريلام في السفكال و}أو سفه{
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٤٣

  .هي من هو السف:الأول

  .مهك ما ح:الثانيو

ه يد أعم من السفيان عدم الرشكإن  و،ديه خلاف الرشيفالظاهر أنّ السف :أما الأول

ة له في كلا مل من :ما عرفه جمعكهو  وما تقدم،كبلغ مرتبة الرشد يلشموله للذي لم 

نبغي، مثلاً يما ي الصرف فكتري أو ،نبغي عند العقلاءيما لا يصرف ماله في أي ،إصلاح ماله

لّه في كصرف ماله ي أو مته عشرون بعشرة،يع ما قيبي أو ن،يمته عشرة بعشريشتري ما قي

هر ول الشألّ راتبه الشهري في كصرف ي أو شبه عارٍ، أو اًيعارى بقيل دون الملبس فكالمأ

 إلى ،في الشهر حسب المتعارف لمثلهيكان الراتب كما إذا يل، فك في آخر الشهر بلا مأىبقيف

   . من الأمثلة الواضحةك ذليرغ

ان كن استصحاب يك فإن لم ،الأصل إلى هميرجع فيشتبه في سفاهتهم ي أفراد كهناو

إذا ثبت لاّ وها إنح والصحة والرشد ورون أصالة العقليج، فإنّ العقلاء ةالأصل عدم السفاه

  .كنحو ذل أو نحو العدم الأزليى  فالأصل عدمه علئإنّ الرشد أمر طار: قاليخلافه، فلا 

ون في المعاملة كشيالرشد فإنهم لا  ورنا من أجراء العقلاء أصالة العقلكلذا الذي ذو

علمون يالسفن مع أنهم لا  والطائرات واراتيوب السكر ومن أشبه ومع أهل الأسواق

  .ما أشبه أو سفهاء أو تعاملون معهم بأنهم عقلاءيبق من سوا

 منو :تعالىلقوله  ،عصي االله تعالىيل من كه يإنّ السف: ليان، فقد قكف وكي

  .)١(من سفه نفسهلاّ م إيرغب عن ملة إبراهي
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٤٤

  .)١(قول السفهاء من الناسيس :قوله سبحانهو

  .االله  طاعةيرصرف المال في غيلّ من كإنه : ليقو

النفقة  وآلات اللهو وشراء الخمركر ين استلزم فسقه التبذإنه إ(: ريي التحركعن محو

  .)رهيه شيء لتبذيسلم إليالفاسق لا ى عل

الفساد  إلى توصل اي ونفق أمواله في المعاصييان كالفاسق إذا (: رةكي التذكعن محو

   .)ه أمواله إجماعاًيلا تدفع إل ودي رشيرفهو غ

  . تامير غين القوللاكالظاهر أنّ و

زم إحالة ه فاللايالسفى م معلّق علكالح و،ه عرفاًيس بسفيفلأن العاصي ل: أما الأول

لاّ إ وافركلّ كى ه عليطلق السفي لوضوح أنه لا ،ان من باب التوسعيتالآ والعرف، إلى كذل

انوا ك) معليهم السلا(الأئمة  و)صلى االله عليه وآله( لزم بطلان معاملام مع أنّ الرسول

مجنوناً ى  رأ)صلى االله عليه وآله( ل ما ورد بما مضمونه أنّ الرسوليمن هذا القب وعاملوم،ي

إنما انون من  وإنه مخلوط في عقله،: )صلى االله عليه وآله(  قال،مجنون: واما هذا؟ قال: فقال

  .تعالىعصي االله ي

لو إنسان عن يخقلّ ما :  بأنههذا القولى ال علكلي في الإشيلذا قال المقدس الأردبو

عب اللا وعطون الأموال للمغنيي وستعملون الربا،ي ووز،يجشترون ما لا ي، فإنهم كذل

أخذ الجائزة  وهاً لا تجوز معاملتهيام سفكلّ ظالم من الحكون ك لزوم إلى بالمحرم، بالإضافة

   هذا ما لا ومنه،
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٤٥

  .خلافهى الإجماع عل وقول به أحد، بل النصي

ل ي لأنّ الدل، تامير غينتيالاستدلال له بالآ وه،يلّ عاصٍ سفكأنّ القول بأنّ ى علهذا 

  . أعم منهيالعاص وافركفي الة ي إذ الآى،أخص من المدع

  .عرفت الجواب عنه من خلال الجواب عن الأول فقد :أما الثانيو

  : هو وقي خلاف آخر في بعض المصادكهنا و،هذا

 بأنه سفه:  فقد قال بعض،لّ في سبل االله تعالىك أشبه الما أو لّ أموالهكبذل يمن 

 انيمنهم أصحاب مجمع الب وقال آخرون وعنه، يمنه وإسراف وري لأنه تبذ،هيعامله سفو

 إنه :نه المشهورإ: بل عن الثالث ـ عنهم الجواهرى كما حى علـ  كالمسال ومجمع البرهانو

 في يرما لا خك ،ير لا سرف في الخفإنه، وجب السرفيراً فلا ي تبذكوجب ذليس يل

  .السرف

  .العقل والسنة وتابكبال: الأولاستدل للقول 

لّ كلا تبسطها  وكعنق إلى  مغلولةكديلا تجعل و :تعالىتاب، فقوله كأما ال

  .)١(البسط

  .)٢(نفقون قل العفوي ماذا كلونأسي :قوله سبحانهو

ة فبسط ي قرأ هذه الآ)صلى االله عليه وآله( نّ النبيإ :الأولىة ي الآيرقد روي في تفسو

: قال وذا،كه: قال و فبسط راحته،لا تبسطها و:قرأ وئاًيئاً فشيجمعها ش وفرق أصابعه وفّهك

   فيى بقي و الأصابعينرج من بيخالقوام ما 
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٤٦

  .)١(الراحة منه شيء

قبضها وى  قبضة من حص فأخذ،ةينه تلا هذه الآ، إضاًيأ) صلى االله عليه وآله( عنهو

فّه كى فأرخى  ثم قبض قبضة أخرتابهكفي  ره االله تعالىكهذا الإقتار الذي ذ: قال ودهيب

هذا : قال و بعضها،كأمس وبعضهاى فأرخى  ثم قبض أخرهذا الإسراف: لّها، ثم قالك

  .)٢(القوام

 يرنّ العفو هو الوسط من غإ: )عليه السلام( ة عن الصادقية الثاني الآيرورد في تفسو

  .)٣(لا إقتار وإسراف

  .)٤(وت السنةقنه ما فضل من إ: )عليه السلام( عن الباقرو

لاّ ن حجة إيكإن لم  ولامهك و،)٥()اليالع ونه ما فضل عن الأهلإ( :عن ابن عباسو

  .لام اللغوي، بل أفضلكأنه بمترلة 

  :اتيفجملة من الروا: أما السنةو

ضة من ذهب أصاا في بعض يل لمن آتاه ببأنه قا) صلى االله عليه وآله( فعن النبي

 إنما الصدقة عن ظهر ،فف الناسكتيلس يج وتصدق بهيلّه فكم بماله كيء أحديج: الغزوات

  .)٦(غنى

ان كما  ل االله تعالىيده في سبيلو أنّ رجلاً أنفق ما في : )عليه السلام( عن الصادقو

  :قولي س االله تعالىي أل،يرلا وفّق للخ وأحسن
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ينب المحسنيحأحسنوا إن االله  وةكالتهل إلى ميكدي تلقوا بألاو)١( )٢(.  

بلغ يان له مال كنّ رجلاً إ: ضاًي أ)عليه السلام( ح، عنهيد بن صبيح الوليفي صحو

 ،لا مال لهى بقي فوضعها في حق،لاّ منها إى بقي ثم شاء أن لا ، ألف درهمينأربع أو ينثلاث

ان له مال كأحدهم رجل : من هم، قال: قلت.  دعاؤهمردين يون من الثلاثة الذيكف

  .)٣(طلب الرزق إلى لاًي سبكألم أجعل ل: قال لهي ف،رزقنياا رب ي: فأنفقه في وجهه، ثم قال

 :عز وجلسألته عن قول االله ، )عليه السلام( الحسن أبي ، عنيربص أبي حيفي صحو

وم حصادهيآتوا حقّه و)٤(،قال  :أبي انك )من الإسراف في : قولي) لسلامعليه ا

أحداً ى ئاً من هذا فرأيإذا حضر ش أبي انوك، عاًيه جميفّكصدق الرجل بيالجذاذ أن  والحصاد

الضغث بعد  و، القبضة بعد القبضة،د واحدةيعط بأ :ه، صاح بهيفكتصدق بيمن غلمانه 

  .)٥(الضغث من السنبل

  .ة في مختلف الأبوابيرثكات اليها من الروايرغإلى 

   ثارين قاربنا عصرهم بعدم استحباب الإيبعض الفقهاء الذ قد أفتىو
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٤٨

أمثال  إلى  استناداًكذل و)عليهم السلام(  للأئمةكان ذلكإنما  وةيعة الإسلاميفي الشر

  .اتيالروا هذه

سرافاً، فقد إ وراًيس تبذيل االله ليع المال في سبيالقائل بأنّ صرف جم: أما القول الثاني

  :ث وردي ح،)عليهم السلام( نيالأئمة الطاهرو) صلى االله عليه وآله( ل النبياستدلّوا بفع

  .يرالتحلف بالحص و،يرأعطاه للفق ودي نزع ثوبه الوح)صلى االله عليه وآله( نّ النبيإ

  .قيلبست الخل ود،يدلة عرسها بذلت الثوب الجي في ل)عليها السلام( أنّ فاطمةو

  .ف برداً في الشتاء لقلة ملابسهرتجيان ك )عليه السلام( اًيأنّ علو

لأنّ الجمع . البرد واللّهم قه الحر ):صلى االله عليه وآله(  دعاء الرسولكنافي ذليلا و

ة المنبعثة من النفس لا عدم ي، فالمراد الوقاكقتضي عدم اعتناء الإمام بذليات ي الرواينب

انوا لا ك )عليه السلام( ينفسر ما ورد أنّ أصحاب الحسيذا كهو .البرد وور بالحرعالش

  .يدالثواب، لا عدم شعور جس إلى ان منهم شوقاًك كد، فإنّ ذليشعرون بألم الحدي

  .ع ماله مراتيخرج عن جم وقسم ماله مرات،) عليه السلام(أنّ الحسن و

 إلى ان أبقاه لبقيك بذل الماء لأصحاب الحر، مع أنه لو )عليه السلام( ينأنّ الحسو

 من المعلوم أنّ الماء الذي بذله لألف فارسو وم الثالث،يربلاء في الكر، لأنه ورد وم العاشيال

  .وم العاشريال إلى اً للبقاءيافكان كفرسه و

هل  ةص بطعامهم في ق)عليهم السلام( تيار أهل البثيقصة إ من القصص المشهورةو

  .)١(ان م خصاصةكلو  وأنفسهمى ؤثرون علوي :همينزلت ف  حتىىأت

  عليه ( ثار العباسيما أن قصة إك
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٤٩

  .ركذي بالماء أشهر من أن )السلام

م كالح و،ملااستحبابه في الإس وثاري وجود الإال فيكإنه لا إش: قاليالظاهر أن : أقول

ثار معناه ي، فالإين مختلفينالإسراف، فإنّ لهما مفهوم وريذب التيرثار غيالإ وخ،سنيلم  وعام

انت محتاجة كث لا تتعلق بالشيء، مهما ي بحسجود سماح في النفالنفس لوى  عليرح الغيترج

 بمقابلها، وتمع بالخصاصةيجثار ي إذ الإان م خصاصةكلو و :لذا قال سبحانه وه،يإل

ما لو طرح كق يلي موضعه، إما من جهة أنّ الموضع لا يرر معناه وضع الشيء في غيالتبذو

ما إذا كق به الوضع، يليا من جهة أنّ الإنسان لا إم ونتفع به،يهو بعد  والملبوس وولكالمأ

ر من جهة ي مستحق، فإنه تبذيرالمال لفقى د إطعام عائلته به فأعطيريان للإنسان مال ك

  .الفاعل لا من جهة القابل

لا  واً،يلّكتصادقاً  أو مطلق أو ناً لا عموماً من وجهي تباين المفهومينعرف أنّ بي كبذلو

ثار يسخ، بل الإنالى عل أو  معناها،يرغى ثار عليات الواردة في الإيالروا واتيلآوجه لحمل ا

سائر المعاني كصدقه  وإنما قرره الشارع واً،ياً شرعيون إسلاميكل قبل أن يإنساني جم معنى

  .الإسراف وثاريالإ إلى ها، هذا بالنسبةيرغ والوفاء والسخاء والشجاعةكلة يالنب

س ي لين الجانبينأنّ التراع ب: ما أشبه، فالظاهر أو  الماللّكإنفاق  إلى أما بالنسبةو

   ما أشبه، أو ع المالياً، إذ إنفاق جميقاً، بل لفظيعم



٥٠

 من الأخبار، هذا ما ي عنه في الطائفة الأولى و،ريالتبذ وه الإسرافيصدق عليقد 

ن ي الأمرين بفإنّ. )عليهم السلام( فعله المعصومونيان كهذا ما  و،كه ذليصدق عليقد لا و

  :عموماً من وجه

ل كما إذا أطعمت الهرة التي تأك ، من الماليربذل جزء صغب صدق الإسراف حتىيفقد 

  .ة فلسئمته مايانت قكزوائد الطعام ما طبخته من اللحم الذي 

، كلّ ما عندكإذا بذلت  السخاء دون الإسراف حتى والبذل وصدق الإنفاقيقد و

نار ية فبذلت الدي أموال تبرعيكأتينت واثقاً بأنّ في الظهر ك ونار فقط،ي دكان لكما إذا ك

  .لمستحق

ان من مورد الافتراق من طرف ك )عليهم السلام( ينفعل المعصوم وصدقان معاً،يقد و

  .الإنفاق وثاريالإ

لذا  و،ير الفقكالملبس بخلاف ذلى ل علصيحان ك )صلى االله عليه وآله( مثلاً الرسول

  لمدة ساعةير الحص)صلى االله عليه وآله(  الرسولفلتحي مانع من أن أي ونفسه،ى آثره عل

  .ساعاتأو 

 بل )عليه السلام (عليى انت تعلم برضك )عليها السلام(  فاطمة الزهراءكذلكو

  .ن عملها إسرافاًيكلذا لم  وبفرحه بما أنفقت،

 عن ينالعازفن يما هو شأن ااهدكالبرد،  وهتم بالحرين يك لم )عليه السلام( عليو

  .ايالدن

  .ه الماليأتيعلم أنه يان ك )عليه السلام( الحسنو

، لأنّ كشرب أولئين لم إ وعنده الماء،ى بقيعلم أنه لا يان ك )عليه السلام( ينالحسو

  .اءرلة عاشويإن تفرقوا في ل وثر من ألف إنسانك أنوااكمن معه 

  .لذا أخذوا الماء مرات ورام،سمح له بالماء قبل السابع من محرم الحيان كثم إنه 

  علم بأنه مقتول لايان ك )عليه السلام( العباسو



٥١

  أو رقية،

  

 ثاريلة الإيله فضيشرب لتحصيان من الأفضل أن لا كشرب، فيلم  أو محالة، شرب الماء

  .)عليه السلام( ينالمماثلة للإمام الحس والمواساةو

صلى االله (  في قصة إنفاق الرسول)١(كديل علا تجو :أما ما ورد من االله أنزل قوله

 ة أفضل،يبعد نزول الآ ان إنفاقه حتىكإن  و،اًيان إرشاداً إشفاقك ك فذل)٢( ثوبه)عليه وآله

ما  :تعالىبعد نزولها، فهي مثل قوله  ثار حتىيالإ) عليهم السلام(ت ي أهل البكتريلذا لم و

فة يتعب نفسه الشري )االله عليه وآلهصلى ( ان النبيك يث ح،)٣(ى القرآن لتشقيكأنزلنا عل

  .ةيبعد نزول الآ حتى

ل كلإسراف مع بذل الاما إذا تحقّق مفهوم ية إنما هي فيات الناهيعلم أنّ الروايمنه و

أخذون من ي ثم إم ،ثرةكالجذاذ، فإنّ الفقراء  و حال الحصادينفكالكبل مع بذل البعض 

ال، مع أنّ يالع ولزم حفظه للأهليص لما ي تنقينفكلّ واحد منهم كلّ بستان، فإعطاء ك

صلونه من مختلف يحن لما يافر ورجعونيوجب حرمام، بل هم يفّاً واحدة لا كإعطاءهم 

  .العالم االله و،م في أول الإسلام شائعاًكعملون ذا الحيانوا كث ي ح،ينالبسات

  السنة، وتابكه اليدلّ علي ولا خلاف، والك بلا إش}ةيأو رق{
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  : فيها أمورويشترطالعوضان، : ثالثال

   فلورر، بحيث لايكون هناك غ،، وهي في كلّ شيء بحسبهةالمعلومي: الأول

  

نع عن يمورد أنه  و،)١(شيءى قدر علياً لا كضرب االله مثلاً عبداً مملو :تعالىقال 

  .الطلاق لأنّ الطلاق شيء

ه كما ملّلاّ ئاً إي شكليملا العبد :  أنهما قالا)عليهما السلام( الصادق وعن الباقرو

  .اتيها من الروايرغ إلى ،)٢(هيديتصدق مما في ي وعتقيوز أن يجلا  و،مولاه

لم كلزم التيان بنظري كإن  وتفي ذا القدر،كان آخر نكث إنّ المسألة مرتبطة بميحو

رنا في كقد ذ وم،كالح إلى عودي اً حتىيطرى بقيب أن يجفي أمثال هذه المسائل، لأنّ الإسلام 

 الذي ألغاه الغرب أنّ الرق والحرب،ى  عرفه العالم لأسارنّ الرق أفضل حلّأ: هيرغ والفقه

الفهم يخاً يجق تدرإنّ الإسلام أراد إلغاء الر: لوان قايأنّ الذ و، الرق الذي قرره الإسلاميرغ

  .العقل والإجماع والنص

و { بدل الإجارة و،تحر بالف الشيء المؤج}العوضان{ :ان الإجارةك من أر}الثالث{

  : سبعة}ها أموريشترط في

 كون هنايكث لا يبح{  المتعارف}لّ شيء بحسبهكهي في و{  لهما}ةيالمعلوم: الأول{

  فلو{ الجهالة والخطر وهو عبارة عن الضرر و}غرر
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كذا لو جعل العوض شيئاً  و،بطلللجهالة  حماراً من غير مشاهدة ولا وصف رافع أو أجره داراً

  .مجهولاً

  

 }للجهالة{  الوصفك ذل}لا وصف رافع و مشاهدة،يرحماراً من غ أو أجره داراً

مقدار أساس  والحمار وقوة البناءى علم مديما إذا لم كقة، يانت مجهولة حقكإن  وةيالعرف

  .اريج الإ}بطل{ ،هتم العرف بهيالدار في الأرض مما لا 

هما الإجماع ية فياشتراط المعلومى  علدلّي و،}ئاً مجهولاًيذا لو جعل العوض شكو{

ى : كما في المستدرك )صلى االله عليه وآله( المروي عن النبي ولامهم،كالمقطوع به في 

نا لم كإن  و: قال،كقد رواه الجواهر عن المسال و،)١(عن الغرر) صلى االله عليه وآله(النبي 

  .أنه منجبر بالعمل من الأصحابلاّ نحققه إ

بواب الفقه ألّ كوا به في كالأصحاب تمس و، رواهكرفت أنّ المستدرقد ع: أقول

  .هية، فالعمل ا لا غبار عليالمعامل

 ل،كيل المكي و،ذرع المذروع و،وزن الموزون و،شترط عد المعدوديثم الظاهر أنه 

 لكي مثلاً ال،ما لو رفع الآخر الجهالةيإقامة أحدهما مقام الآخر ف أو مشاهدة المشاهد،و

   قوميالعد  و الوزنكذلك وقوم أحدهما مقام الآخر غالباً،يالوزن و
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



٥٤

في الوزن في بعض المشاهدات لرفع يكذا كه وأحدهما مقام الآخر في بعض الأمور،

  . الغرركذل

ر وجه كقد ذ وة المشاهدة مطلقاً،يفاكمن : ىد المرتضيالس وخيالشكأما ما عن جماعة 

 ،عيس في البيها من المسامحة ما لي، بل فيندقّة الطرف في كالملكست ي بأنّ الإجارة لكذل

انت رافعة للغرر جازت لعدم موضوع كنّ المشاهدة لو إ: هيالأصل عدم الاشتراط، ففو

 أو علم أا عشرةيما إذا أجره طوله من الدواب لا ك، أما إذا لم ترفع الغرر، نئذيالغرر ح

ما إذا ين أجازوا المشاهدة قالوها في الذلعلّ و فإنه غرر واضح،كما أشبه ذل وعشرةى إحد

  .انت رافعة للغررك

ن كما لو لم تكورة في بعض المواضع، كرات المذيما أنّ القول بعدم اشتراط التقدك

ربلاء كان هم الزائر في ك، مثل ما إذا ينالطرف إلى بالنسبة أو ، إما مطلقاًكة في ذليأهم

 أو ون الدار ذات أربع غرفكة عنده في أن تي فلا أهم،وماً واحداً في الداريسة البقاء المقد

 إذ ،س في محلهيعددها، لى ستأجر الغرف بالمشاهدة اردة بدون الاطّلاع عليخمس، ف

 به الطرفان أم لا سواء اهتمكعن ذلى الشرع .  

 راتيلزم العلم بالتقدي لم ،نحوه أو لو باعتبار البلد وغرر عرفاًلصدق ايما إذا لم ينعم ف

باع في بعض البلاد يان الحطب كما إذا كع، يروه في باب البكما ذكون يكورة، فكالمذ

 لعدم صدق الغرر إذا شاهده كذل ومه،كل بلد حكفي بعض البلاد بالمشاهدة، فل و،بالوزن

  .باع بالمشاهدةيفي البلد الذي 



٥٥

  ،فلا تصح إجارة العبد الآبق ،أن يكونا مقدوري التسليم :الثاني

  

 رناه في بعض مجلداتك لما ذ،لّها جائزكالمشاع  والمردد وليك الظاهر أنّ إجارة النّإثم 

  .الفقه

 ان التسلّم،كإم  بمعنى}ميونا مقدوري التسليكأن { :ين من شرائط العوض}الثاني{

فلا { ،م للأجرةيالتسلى المستأجر قادراً عل وينم للعيالتسلى ن المؤجر قادراً عليكإن لم و

  .إرجاعهى قدر أحدهما علي الذي لا }بد الآبقتصح إجارة الع

 يرة غي لأجل أن المعاملات السفهائكأنّ ذلك و بالسفه،كاستدل في الجواهر لذلو

 للمناط في ول للمال بالباطل،كه أنه أيصدق عليه، لأنه ي سفيران المعامل غكإن  وحة،يصح

  الإجماع،كذلى دعوا علما اكالتسلّم،  وميه قدرة التسليشترط فيث إنه يع، حيباب الب

  .مةيمع الضملاّ ع الآبق إيجواز بعدم ه يدل عليو

ن المؤجر من كضاً، فإنه إذا تميالتسلّم أى شترطوا القدرة عليهذا أن ى نبغي علي: أقول

ضاً، يصح أيما أشبه لم  أو ان محبوساًكذا إما كن من التسلّم، كتمين المستأجر لم كم ليالتسل

ستدل به المشهور، بل ذهب المقدس يلذا لم  و معلوم،ير المناط غ أنّكذلى  علردين كل

 يرالاستدلال بالسفه غ وهما،يرغ والغنم ويرع الضالة من البعيصحة ب إلى هيرغ ولييالأردب

  .التسلّم وميالتسلى قدرا عليإن لم  وتعلق غرض العقلاء بإجارة شيءياً ما يرثكمطّرد، إذ 

 لأنّ النهي ،عدم الصحة  بمعنى،زيج لم ةي الإجارة غررانتكهذا فالظاهر أنه إذا ى علو

  صحتلاّ إ و،ما حقّق في محلّهكن المعاملة كعن ر



٥٦

  .في البيع إشكال كما في كفاية ضم الضميمة هناو

  

 من ،}الكع إشيفي الب{ صحي }ماك{  في الإجارة}مة هناية ضم الضميفاكفي و{

من فهم العرف وحدة  وع،يل خاص بالبيدلال وعيلا تقاس الإجارة بالبوأصالة عدم الجواز 

ان ك لإمينعلم المناط، بل الظاهر اختلاف البابي العدم، إذ لا ينثر المحشكاختار أ والمناط،

أن لاّ ره، بخلاف العبد الشارد في باب الإجارة، اللّهم إيالاستفادة من العبد الآبق في تحر

  .مةيشتراط ضم الضمن وجه لايكع لم يان البكمإان كإنّ الوجه لو : قالي

ن الشارع إذا أك ف،ع المعلوميون الصورة صورة بك الضم أن تالوجه في: قالينعم ربما 

د صورة ي لتوحكذل وشأ خرقها صورة،ية لم يالصلاح في خرق بعض القواعد الأولى رأ

ة، يرازه توجذب أكال إلى لمّا اضطر وه،يالربا أجازه بضم شيء إل إلى لذا لمّا اضطر والقانون،

  .ذاكه و اللسان في الأخرس في باب الصلاةيكبل أوجب تحر

عقلاء العالم في ى لذا نر وع،يدخلاً في عالم التشر المعنى و من الصورةلّكالحاصل أنّ لو

ون حسب يرسي كمع ذل وطابق المقصود،يعلمون أنّ القانون لا ياً ما يرثكم الحاضرة كالمحا

 اضطر الشارع لمصلحة أهم في خرق اشتراط أن ا فلماهذى عل والصورة،ى القانون إبقاءً عل

  .مةي أجازه بضم ضم،ع الآبقيع معلوماً في مسألة بيون طرفا البيك

القاعدة ى س شرطاً مستقلاً فمقتضي قد عرفت أنّ هذا الشرط لكث إنيح وهذا

  .تسلّمه في الغرر ومهيتسلى قدر علينحوه مما لا  ودخول إجارة الآبق

  ان واقعاًك، فإذا ياشتراط القدرة، فهو شرط واقعى  علثم إنه بناءً



٥٧

ة من رإلاّ مع الإجا فلا تصح إجارة مال الغير، ولا إجارة بمال الغير أن يكونا مملوكين :الثالث

  ،المالك

  

سكس بالعكالع و،هاًيقة سفيس في الحقي لأنه ل،س بموجوديإن زعم أنه ل وصح.  

المستأجر  وة المؤجركيمال  بمعنى}كينونا مملويكأن { :ين من شرائط العوض}الثالث{

  .ما أشبه أو يينولّ أو ينلكيانا وكذا إما كالأجرة،  وينا العكليمإن لم  وار،يجللإ

 ه، بل إنه من الواضحاتيرغ وفي الجواهرى الإجماع المدع إلى بالإضافة ـ هيدل عليو

 شملهي ف، بدون الحقير الغكتصرفاً في مل ولاً للمال بالباطل،كون أيك كأنه بدون الملـ 

م بالباطلكنيم بكلوا أموالكلا تأ)١(،و  مسلمئحق امرى تويلا )ما أجري هذا ف،)٢ 

  .تصرفو

 أو المال عقد إلى نعقد بالنسبةي أنه لا يرون المال للغكى تصرف، فمقتضيأما إذا لم 

مع الإجازة من لاّ إ{ ،عقايالإ وة طاردة للعقدكي فأدلّة المال،كذلى قاع بدلالة العرف عليإ

 الجواهر ع منيتاب البكور مفصلاً في كله المذيشمله دلينئذ فضولي، يار، فإنه حيج للإ}كالمال

 في باب الإجارة مع ملاحظة كورة هناكل المذيأتي تمام التفاصي وها،يرغ واسبكالم والمستندو

  .ىفيخما لا كع بالإجارة يل البيمة في تبدءالملا

 يرة، إذ غكي عن اشتراط المملوافكم يالتسلى قال بأنّ اشتراط القدرة عليثم إنه ربما 

   نّإ: هيف و.ميالتسلى قدر عليلا  كالمال
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٥٨

ر كذ ون عموماً مطلقاً،ي الأمرين، فإنّ بكالملى المنصرف من القدرة الصفة الزائدة عل

  .اتيالشروط لشرح الخصوص

ث إنّ ي ح،)١(أموالهمى لّطون علالناس مسأنّ ب  ثم إنه ربما استدل لهذا الشرط

  .يرالمفهوم منه عدم تسلّط الغ

 هو و،كهي تسلّط المال وةيابيجض للجهة الإرث بظاهره إنما تعينّ هذا الحدإ: هين فكل

 كين المالينان الجمع بكعدم إمى  بناءً عل،يران بلازمه العقلي طارد لتسلّط الغكإن و

  . اللفظس من دلالةي لكأنّ ذللاّ ، إينالمستقل

 ،نحو الطولى  علكملاّ أو كينه جمع مالين فكيم كأنّ المل: كلام في ذلكل اليتفصو

 ،اء رتبةي الأولكد بعد ملي زكد، فإن مليلز وائهيلأول واً الله سبحانهكون الشيء مليكأن ك

رادة إ فإن اترادجة في صورة تعارض الإيتظهر النت و االله رتبة،كاء بعد ملي الأولكملو

  .هيرإرادة غى لمقدم رتبة تقدم عل اكالمال

ان في عرض كلون لشيء واحد مايك بأن ،نحو العرضى  علكملاّ أو كين جمع مالأما

لّ واحد منهما كون يك أن السلبي، بمعنى وابييجه الإي المطلق في طرفكالمل  بمعنىهوواحد، ف

عقل الجمع ي فلا ، لهكطرد ذل و لتناقض حق هذا، معقوليرطرد الآخر، غي وهيتصرف في

  .سكبالع و، معناه عدم حق هذاك إذ طرد ذل،نهمايب

املاً كه تصرفاً يتصرف فيلّ واحد منهما أن كون ليكابي، بأن يج الإكالمل أما بمعنى

  ن للآخريكلم  وكان له ذلكهما سبق ين أأ و،دي الوحكأنه المالك

                                                





٥٩

 فلا تصح إجارة الخبز للأكل مثلاً، ،قائها مما يمكن الانتفاع ا مع بةأن تكون العين المستأجر: الرابع

  . وهكذا،ولا الحطب للإشعال

  

ة مانعة يدلة الشرعن الأكن عقلاً، لك ممك، فإنّ ذلين المستقلينلكيل الوي من قب،نقضه

 إلى  الشيءك الماليكوز شرعاً تمليجهذا فلا ى عل و الواحد،كالمال إلى  لأنها منصرفة،عنه

  .االله العالم و،نحوهو  أعي بالبين مستقلكينمال

ن الانتفاع ا مع كيم مما ة المستأجرينون العكأن ت{ :ين من شروط العوض}الرابع{

 إجارة الماء }ذاكه و،لا الحطب للإشعال ول مثلاً،ك فلا تصح إجارة الخبز للأ،بقائها

 فاً،أنّ هذا هو مفهوم الإجارة عر وه،يرغ وما في الجواهركاستدل له بالإجماع،  وللشرب،

ام المتعلقة كح الأرئساك ، موضوعهايرام للإجارة لا أنه غكبالأحى الشارع إنما أتو

  .د العرفيح الموضوع بيبالموضوعات، فإنّ تنق

 في ينئاً من توابع العي المستأجر شكستهليس بالإجارة التي أ تعرف أنه لا بكمن ذلو

 ،جارة المنحة للبنىإ و،طبالح و الثماركإجارة البستان الموجبة لاستهلاكنظر العرف، 

 لا من نفس ين تعد من فوائد العكلّ ذلك ماء بئرها، فإنّ كإجارة الدار الموجبة لاستهلاو

  .كستهليل في باب إجارة المرضعة للرضاع مع أنّ اللبن يقد ورد الدل و،ينالع

  .نحوها، محلّ مناقشة أو اط بالمصالحةيالاحت وكال في ذلكه فالإشيعلو

ال في عدم لزوم كار فلا إشيجبدل الإ إلى  المستأجرة، أما بالنسبةينالع إلى هذا بالنسبة

إن  والمستأجر، و المؤجرينفرق بي كبذل ونها، بل الأصل في الإجارة عدم بقائها،يبقاء ع

 في )رحمه االله( ىخ المرتضيما فصله الشكال، كع محلّ إشيا في باب البمنهيان الفرق بك

  صحياسب فكالم



٦٠

  ،أن تكون المنفعة مباحة: الخامس

  

ما ك ،نار في قبال منفعة الداريار مائة ديجصح إيما كنار، يار الدار في مقابل مائة ديجإ

 س تفاعلاًيار ليج فإنّ الإ،ار الداريجار الدار في مقابل إيج عدم صحة إكعلم من ذليأنه 

  .قبولاً واباًيجتقابلاً، بل إو

إذا صححنا لاّ  اللّهم إى،الدار الأخر نىكلانتفاع بسار الدار في مقابل ايجنعم لا بأس بإ

د داره لمحمد في مقابل يؤجر زيصح أن ي ف،ن في زمن الشارعكإن لم ت وة،يلّ معاملة عقلائك

  .ديؤجر محمد داره لزيأن 

تراء الدور كنه رخص في اإ: )عليه السلام(  عن الصادق،ه ما عن الدعائميدل عليو

  .)١(ىدار أخر نىكار بسد نىكفي س و،بالعروض

  .تاب الحج فراجعكلي أمثال هذه العقود في الفقه كلام في كقد فصلنا الو

 صح إجارة الخبزي لأنه ،الحطب للإشعال و،لكإجارة الخبز للأ: ثم إنه إنما قال

  .ك ثم إرجاعهما لتحقّق مفهوم الإجارة بذل،ان مثلاًكالد و السفرةيينالحطب رد تزو

 ال،كلا إش و بلا خلاف}ون المنفعة مباحةكأن ت{ :ين من شروط العوض}الخامس{

ل ك فإنه أ،)٢(م بالباطلكنيم بكلوا أموالكلا تأو :تعالىتاب قوله كه من اليدل عليو

 إلى انصراف أدلّة الإجارة إلى ة، بالإضافةيعل لهذا الشيء ماليجللمال بالباطل، إذ الشارع لم 

  .)٣(العدوان والإثمى لا تعاونوا علو هإن وما أباحه الشارع، بل
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٦١

باع يته فيؤاجر بي عن الرجل )عليه السلام( عبد االله أبا  سألت،خبر جابر: من السنةو

  .)١(حرام أجرته:  فقال،ه الخمريف

ن الإجارة كلم ت ون أجرته حراماً،كلم تلاّ إ و،كون الإجارة لذلكمعناه أن ت: أقول

ى تركمن ا: نه قالإ )عليه السلام( ه الدعائم، عن الصادقه ما روايدل عليما كفاسدة، 

صاحب الدابة ى ن عليكم، لم ريحما  و أريخناز أو تري خمراًكها المينة فحمل عليسف أو دابةً

  .)٢( حرامكذلى راء علكال و فالعقد فاسدكحمل ذلى إن تعاقدا عل و،شيء

ؤجر يأسأله عن الرجل  )عليه السلام( عبد االله إلى أبي تبتكة، نيح ابن أذيصحو

  .)٣(لا بأس:  فقال،ريالخنازوها الخمر يعل أو هايمل فيحدابته ممن  أو نتهيسف

 إلى  الخلافيمقد نسب التحر و،)٤(شعبة المتقدم علي بن  خبر حسن بنممفهو وبل

  .أخبار الفرقة

  .ظاهر الأصحاب إلى ما عن مجمع البرهان نسبته: من الإجماعو

ها يحوز فين لكعدم صحة إجارة المساى الإجماع عل: ىالمنته وةينالغ وعن الخلافو

  .هيباع في لناكالد أو ،الخمر
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٦٢

الجارية  أو لحملها، الدواب أو الدكاكين لبيعها، أو ،فلا تصح إجارة المساكن لإحراز المحرمات

  .تحرم الأجرة عليها و، ونحو ذلك،العبد لكتابة الكفر أو ،للغناء

  

ف كية فيح في الموالي العاديهو قبو ،خلاف مطلوب المولىى عاون علنه تإ: من العقلو

  .الموالي بمولى

 لا في مثل ما ،ان الإحراز حراماًكما ي ف}ن لإحراز المحرماتكفلا تصح إجارة المسا{

 عها،ي لبكيناكأو الد{ ،الإحرازى ان التلف متوقّفاً علكما إذا يد إحرازه لأجل تلفه فيإذا أر

نحو  و،فركتابة الكالعبد ل أو ،ة للغناءيالجار أو لحملها،{ سائر وسائل النقل و}الدوابأو 

 أو اتير النساء العاريالمصور لتصو والولد للواط، والسحق، أو إجارة المرأة للزناك }كذل

شمله يبعد أن ي بل لا ،}هايو تحرم الأجرة عل{ ،الأجانبى ات بقصد عرضها عليالأجنب

  .)١(ئاً حرم ثمنهيإن االله إذا حرم ش: )سلامعليه ال( المناط في قوله

ة المنفعة كياشتراطه مملو(: الشرط بقولهى اني علّق عليكلباكن اليد جمال الديثم إنّ الس

  .)ةك مملويررمة غ فإنّ المنفعة المح،غني عن هذا الشرطي

ة في يكث إنّ المنصرف من المملويحلاّ  إ،حاً في نفسهيان صحكإن  وقيهذا التعل: أقول

  .دي فهذا شرط جد، الماتنكما صرح بذلك، يرمقابل مال الغ

   ن للمؤجر أخذ أجرة المثل، لأنه سلّطيك لم ،ار إذا بطليجثم إنّ الإ
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ى  علير لأنه سلّط الغ،ةس للمستأجر استرجاع الأجريما أنه لكماله مجاناً، ى عل يرالغ

  .ماله مجاناً

 مخرجاً عن عرض عنه إعراضاًيلم  و لأنه ماله،ةنه موجوديانت عكذا إنعم له استرداده 

  .كالمل

  :ثلاثة أقسامى ن لإحراز المحرمات علكلام في أنّ صورة إجارة المسكبقي ال

إطلاقهم بطلان  و،كون الإجارة خاصة بذلك بأن ت،داًي قكون ذليكأن : الأول

 ينان للعكة، سواء ال في البطلان لما تقدم من الأدلكلا اش و،هذه الصورة إلى جارة ناظرالإ

 فاحتمال صحة ، أم لا،الدابة إلى وب بالنسبةكالر و،الدار إلى بالنسبة نىكالسكى منفعة أخر

العقود تتبع  و، مقصودير غك في المنفعة المحلّلة لا وجه له، لأنّ ذلينلزوم صرف الع والإجارة

لّ مورد كلقاعدة في ما هو اكه أجرة المثل، يزم علان اللاكلو صرفه في المحلّل و، القصود

  .الإجارة تبطل

قد  و،إنما الشرط فاسد وح،يالظاهر أنّ العقد صح و شرطاً،كون ذليكأن : الثاني

 في ينتصرف المستأجر في العي نئذيح و،س بمفسديتحقق في موضعه أن الشرط الفاسد ل

  .إنما الباطل تصرفه ولو صرفها في الحرام لم تبطل الإجارة و،الأمور المحلّلة

ى صل عليحار لمن لم يعطي الخينعم الظاهر أنّ الشارط له حق الفسخ، فإنّ الشرط 

د أنّ الشرط التزام في يالق و الشرطينالفرق ب وحراماً، أو ان الشرط حلالاًك، سواء هشرط

    فإذا فسد الالتزام الثاني لم،ضمن التزام



٦٤

ل يبق شيء، فما قيا فسد لم د، فإنه التزام واحد فإذي بخلاف الق،فسد الالتزام الأولي

 كذلكجة لا أنه يراد به بالنتيالشرط،  إلى رجعيد يلّ قك ود،يالق إلى رجعيلّ شرط كمن أنّ 

  .اماًكأح وقةًيحق

ما يار فيعطي الشرط الخي لأنه إنما ،اريعط الخياحتمال أنّ تخلّف الشرط الفاسد لم و

ار، ي لأنّ الشرط حرام فلا خ،كه ذلشملي فإذا لم ،)١(المؤمنون عند شروطهم ذا شملها

  :مخدوش بأنّ العقد له ثلاثة أحوال

  .هذا باطل و،اًيلّكذا خالف القصد إما يهو ف و،نجز منه شيءيحال أنه لم 

  . له)٢(أوفوا بالعقود لازم لشمول وح،يهذا صح وحال أنه أنجز تمامه،و

هذا  ونحوها، وةيفة الرؤمخال وتبعض الصفقة وبيما في العكحال ما إذا أنجز بعضه، و

ه ية عقد قد رضي عليالفسخ، لأنه من ناح وار في الإبقاءينجز له تمام العقد الخيعطي من لم ي

الذي ظهر أنّ  والمخالف للوصف، ووبيالمعكاملاً فهو كس ية لية ثانيمن ناح والطرفان،

  .ار الغبنيفي خ هي فأنه مغالى أو يربعضه للغ

في الأمور المحلّلة في حالة شرط الحرام إنما هو لأجل أنّ  يرثم إن صرف المستأجر للغ

  .لّ تصرف محلّلكشمل ي فالالتزام الأول ا عرفت من أنّ الشرط التزام ثان، لم،العقد شمله
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د داراً يما إذا أجر زكفسخ العقد، ي في الحرام أن ينه صرف العيهل للمشروط علو

س المشروط ي من أنه ل، عمرو الفسخ، احتمالان فأراد،ما المحرماتهيرز فيحلعمرو بشرط أن 

ن من الاستفادة من الدار في مقصده الذي كتميمن أنه إذا لم  وله فالعقد من جانبه لازم،

أتي في المسألة يس ومن استأجر داراً فغصبها الغاصب،كان ك المقصد العقد كذلى صب عل

  .نفع المقامي ما اني المستأجر المنفعة في إجارة الأعكليمالتاسعة من فصل 

ضر تخلّفه بالمعاملة، نعم يل الداعي الذي لا يهذا من قب وة،ي غاكون ذليكأن : الثالث

ار يجد إيرير أنّ المستأجر ما إذا علم المؤجكان الداعي من المعاملة الحرام، كاختلفوا في ما إذا 

  .المحرمات الدار لأجل إحراز

ة، في يالنها والروضة وكالمسال وديحواشي الشه والمختلف وبيفعن ظاهر التهذ

  .الحمولات الحرمة مع العلم مطلقاً ونكخصوص المسا

ان كإذا  والإثم،ى  به، لأنه من الإعانة علنه إلحاق الظّيرغ ونيديبل عن ثاني الشه

  .ما تقدمك ن العقد بطلكالنهي عن ر

 ل العقديل إطلاق دينأنه للجمع بك وم بالحرمة دون الفساد،كعن ابن المتوج الحو

  .إطلاق حرمة التعاونو

 نة، عن الصادقي في خبر ابن أذك النهي عن ذلين للجمع ب،راهةكعن المشهور الو

  .)١(لا:  قال،تخذ صلباناًي عن رجل له خشب فباعه ممن ،)عليه السلام(
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صنع يعه يأبالتوت  عن )عليه السلام( عبد االله أبا سألت: ثيخبر عمرو بن حرو

  .)١(لا : قال،مالصن وبيالصل

 عن ه أسأل)عليه السلام( عبد االله إلى أبي تبتك ،نةيذأح ابن ي في صحك إجازة ذلينبو

إنما باعه حلالاً في :  فقال،راًكس أو عله خمراًيجعلم أنه يالتمر ممن  وع العنبيبيرم أكرجل له 

  .)٢(عهيله فلا بأس ببكأ أو لّ شربهيحان الذي بالإّّ

 ،صنعه خمراًي ممن يرع العصينه سئل عن بإ ،)عليه السلام(  الصادقح الحلبي، عنيصحو

  .)٣(بالأول بأساًى لا أرو ، إليصنعه خلاً أحبي أو طبخهيبعه ممن : قال

  .همايرغ واسبكالم و فراجع الجواهر،عيروها في باب البكهما من الأخبار التي ذيرغ إلى

عاملون مع الفساق بما ي ينني المتدة، فإنّير جرت السكبذل وى،المشهور هو الأقوو

الفسق،  وة أنفسهم الموجبة لاستمرارهم في الظلميفي تقو أو الباطل وعلمون صرفه في الحرامي

مرون في البقاء تسي مع علمهم بأنهم ،عون لهم الأطعمةيبي و،فاركوت لليؤجرون البيبل إم 

س يل وها،يرغ إلى ، شهر رمضانلون الأطعمة فيكأيأم  و لهم،كيناكالد ووتيبإجارة الب

    فإنّ،الإثم في نظر العرفى الإجارة لهم تعاوناً عل وعيالب
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ه يقدم إلي أو ه الخمريعطيأن ك  في نفس الحرامونون التعايكالمنصرف منه أن 

م التعاون ذا النحو لو حر و الحرام،صرفه فييه الشيء الحلال الذي يعطيالفاحشة، لا أن 

الإجارة في هذه المسألة  وعيمن المعلوم أنّ باب الب وى،فيخما لا كلسوق  من ايرثكلاختل 

  .اسبكموضع المسألة الم واالله العالم، و،واحد

 فهل له الفسخ بعد ،ن المحرميد صرفها في تخزيريثم إنه إذا أجر داره لإنسان فظهر أنه 

زم الوفاء أنه عقد فاللان م:  احتمالان،ر، أم لاكوضوح أنّ له المنع من باب النهي عن المن

  .ما تقدمكار يتخلف بعض القصد الموجب للخكمن أنه  وبه،

نا في باب يت الدار فارغة، فقد قويبق ون تضرر ذا المنعإ ونعم الظاهر أنّ له منعه

فاعل  و المعروفكصل تارير أنّ الضرر المتعارف الذي كالنهي عن المن والأمر بالمعروف

  الأمر بالأمرينالناهي، للتلازم العرفي ب ومرالآى ه لا ضمان عليو ل أمرهير في سبكالمن

 بسند )عليه السلام( لخصوص ما رواه الدعائم، عن علي ول الاقتضاء،ي بدلك ذلينب والنهيو

ه يسبه فأتلفه فلا شيء علكلّ يحشيء مما لا ى على من تعد:  أنه قال)عليهم السلام( الأئمة

  .)١(ر بربطاً فأبطلهسك ه رجلٌيرفع إل وه،يف

  لعبة أو سر بربطاًكمن :  أنه قال)عليه السلام( جعفر أبي عنو
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 فلا تصح إجارة أرض للزراعة إذا لم فاء المنفعة المقصودة ا،أن تكون العين مما يمكن استي: السادس

  .عدم كفايته أو يمكن إيصال الماء إليها مع عدم إمكان الزراعة بماء السماء

  

  .)١(هيلا غرم عل وخمر فقد أحسن أو ركخرق زق مس أو بعض الملاهي أو بمن اللع

  .ةيمعاو إلى ىانت دكنه خرق زق الخمر التي إعن بعض الصحابة و

ر المؤجى ان ضرراً علكالد وما أشبه في الدار أو ان إحراز المحرمكبعد أنه إذا يم لا عن

 لا ضررل يما استدلوا بدلكالفسخ،  ولان له الإبطاكضرراً لسمعته،  أو اًيإما ضرراً مال

  .االله العالم و،اسبك فراجع الم،اراتيار في بعض أقسام الخيالخى عل

فاء المنفعة ين استكيم مما ينون العكأن ت{ : في الإجارةين من شروط العوض}السادس{

 إذا د، لايينحو التقى  المنفعة مصب الإجارة علكانت تلكبالإجارة، بأن  أي }المقصودة ا

فلا { ، منفعة في الجملةينان للعكما ينحو الداعي ف أو نحو الشرطى  المنفعة علكانت تلك

 ان الزراعة بماء السماءكها مع عدم إميصال الماء إلين إكيمتصح إجارة أرض للزراعة إذا لم 

نه ل للمال بالباطل، فإك لأنه أكذل و الماء،كستفاد من الزرع بذليث لا ي بح}تهيفاكعدم أو 

  قبض منه وة لهيقد سلّم المستأجر ما لا مال
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  .نفع المقاميأتي في مسألة ما لو ادمت الدار المستأجرة ما يس وفي مقابل المال،

انت للأرض منفعة ك فإنه إذا ،هيم الذي قسمنا المسألة إلي تعرف وجه التقسكمن ذلو

ن الأجرة في ك لم ت،و الشرطنحى عل أو نحو الداعيى انت الزراعة علكو ،مثلاً  الزراعةيرغ

  . المنفعةكجرة في مقابل تلها فالأؤفاين استكيمانت للأرض منفعة ك بل ،مقابل لا شيء

ون من المستأجر، فإن يكقد  و،كلاون من الميكر الشرط، فالشرط قد يتقدى ثم عل

انت الأرض ساقطة عن ك وه الزراعةيشرط عل و بأن أجره الأرضكان الشرط من المالك

  الفسخ حسب الشرطكان للمالك ،تها لسائر الانتفاعاتيتفاع بالزراعة مع صلاحالان

ه قادراً يون المشروط عليك أن ينه بيفرق فيالإمضاء، لأنّ عدم توفّر الشرط للشارط لا و

ان له فسخ كأت الزوار يها فلم ين الزوار فكسيلا، فإذا باعه داره بشرط أن  الشرط أوى عل

  .شرطهى لالعقد، لعدم حصوله ع

ان له كظهرت الأرض ساقطة عن الانتفاع الزارعي  وان الشرط من المستأجركإن و

ان انتفاعه بسائر الانتفاعات بدون محذور فله كفي صورة الإمضاء فإن  والإمضاء، والفسخ

ان الشرط من ك بأن ،كان انتفاعه بسائر الانتفاعات محذوراً من قبل المالكن  إأما و،كذل

ان كده عن شرطه ي كنتفع بسائر الانتفاعات، فإن رفع الماليه أن لا يعلضاً ي أكالمال

ن الانتفاع ا كيم لا نئذين للمستأجر الإمضاء، لأنّ الأرض حيكلم لاّ إ وللمستأجر الإمضاء،

   ـك ذلك لشرط المالان شرعيكعدم إم ـ في الزراعةلاّ إ



٧٠

  .تأجرة فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجدن المستأجر من الانتفاع بالعين المسأن يتمكّ: السابع

  

ون من يك بدون البدل، فنئذيون الأجرة حكت والزراعة متعذّرة، فلا منفعة للأرض،و

  .بالباطل ل المالكأ

أما لو سقطت عنها  وانت الأرض ساقطة عن الانتفاع حال العقد،كما إذا يله فكهذا 

  .لىه إن شاء االله تعايلام فكأتي الي فس،بعد العقد

 ينن المستأجر من الانتفاع بالعكتميأن { : في الإجارةين من شروط العوض}السابع{

 نس من الخارج،كن الكما إذا لم تتمي ف}نس المسجدك إجارة الحائض لصح فلا ت،المستأجرة

الممنوع عقلاً، ك لأن الممنوع شرعاً كذل و،نس بنفسهاكها اليلزم عليث يانت الإجارة بحكو

  .لاً للمال بالباطلك أنئذيلها الأجرة حكون أيك وئض،فلا منفعة للحا

احتها، فلا داعي لجعله بإ وة المنفعةكي بأنّ هذا خرج باشتراط مملوينعلّق بعض المحشو

  .قد عرفت في الشرط الخامس أن الانصراف هذا الذي وجه هذا الشرط وداً،يشرطاً جد

نس أوجب كها للكعدم ملة، إذ رصحح الإجاينست المسجد لم ك لو ضثم إنّ الحائ

ع يما إذا باعه في مقابل الوقت، فإن البكون يك ول للمال بالباطل،كبطلان الإجارة لأنه أ

ار حصول يس المعيعة، فإنه لي المبينفي الع نىكهو الس ومقصده إلى إن وصل البائع وباطل

ض في بعض وقت يان الحكلو  و،كار الجواز الشرعي لذلي، بل المعينجة المرغوبة للطرفيالنت

  .ل تبعض الصفقةيان له الفسخ، لأنه من قبكالإجارة 

   نحوى ون المقصود علكرناه في الشرط السابق من كما أنّ ما ذك



٧١

  . هناة آتيالغا أو ديالق أو الشرط

 فلو ،ضيون متعلق الإجارة في وقت الحكجارة الحائض إ أنّ المراد بىفيخلا و

لو  ووم السبت،يض يصح إذا جاءها المحيبت لم وم السينس كوم الجمعة لياستأجرها 

  .ه صحيض لها فينس في الوقت لا حكض للي في حال الحاستأجرها

  



٧٢

بل  ،حقةإلاّ مع الإجازة اللا هاً عليها مكرالمستأجر أو ر تصح الإجارة إذا كان المؤجلا ):١مسألة (

  .إذا رضيا ل تجديد العقد، بعدم الاكتفاء ا الأحوط

  

هاً ركم{ لاهماك أو }المستأجر أو ران المؤجك الإجارة إذا لا تصح{ :)١مسألة(

ؤجر داره بقول ير بأن ئه الجاهركما إذا أك، ةًيخصوص أو الإجارة أصلاًى عل أي }هايعل

انت كالحاصل  وذا،كبشرط  أو ذا،كفي زمان  أو د،يؤجرها لزي بأن هرهكو أأمطلق، 

اا ية من خصوصيخصوصى عل أو نفس الإجارة،ى لراه عكما للإإراه، كالإجارة مصب الإ

  .راه الأصلكإ إلى دةئالعا

ذا أراد إما كراه الأصل فلا بطلان، كإى ة عليالخصوصى راه علكرجع الإيأما إذا لم 

ون له الفسخ يكؤجرها إجارة بشرط أن يرهه أن ك فأ،د إجارة داره لمحمد إجارة مطلقةيز

  .أخذ بالشرطي أن لا كللمال و،الأصلى الشرط لا على  علراهكإذا شاء، فإنّ الظاهر أنه إ

 لما ،اريهاً، ثم أجاز الإجارة في حال الاخترك بأن أجره م}حقةمع الإجازة اللالاّ إ{

  .لحوق الإجازة بالفضوليكعلها يج الإجازة قتقدم من أنّ لحو

 ،تقدمما ك كإن خالف جمع فأفتوا بذل و،ف استحباباً في نظر المصن}بل الأحوط{

 أي }ايإذا رض{ لو معاطاةً و}د العقديبل تجد{ حقةالإجازة اللاب أي }تفاء اكعدم الا{

ونه ك وث الرفع،يراه رافع حسب حدكمنهما، لما تقدم من الإ أو ه من أحدهماركرضي الم

تمام  إلى نفعه لحوق الإجازة،يث لا ي حكرهه بعد العقد مثل رد المالك تام، إذ يرالفضولي غك

  .النقض و تقدم من الاستدلالما

 ، أم له الفسخ،إجازته وابورى  رضينتبي  ابور الصبر حتىيرغى ب عليجثم إنه هل 

  : بل قولان،احتمالان

   لأن الإجارة،ل بالأوليق



٧٣

 صحفإنها ت ،إجارة دار لذلك إلى ضطرا كما إذا طلب ظالم منه مالاً ف،مع الاضطرار نعم تصح

  .صح بيعها إلى ضطرأنه إذا ا كما حينئذ

  

  .)١(أوفوا بالعقود ليشمله دليتامة من جانبه، ف

 إن ، فإنه بدوما لا عقدينالطرفى توقّف علي إذ هو ،نعقديل بالثاني، لأن العقد لم يقو

  .لام في باب الفضوليكقد فصل ال وس له طرفان،يالمفروض أنه ل

 في كالمالو ـ بالفتح ـ هركجاز المأ وفسخيما أنّ الظاهر أنه لو لم كالظاهر الثاني، و

  .كالمال وهركن مجال لإجازة الميكالفضولي انعقد، أما إذا فسخ لم 

}إجارة  إلى ما إذا طلب ظالم منه مالاً فاضطركمع الاضطرار { ةر الإجا}نعم تصح

، لأنّ الإجارة }نئذيح{  الإجارة}فإنها تصح{ لإعطاء المال للظالم أي }كناه لذلكدار س

  .}صح{  لإعطاء المال للظالم}عهايب إلى ما أنه إذا اضطرك{ ،ارينت بالاختاك

ث يهما مرفوعان في حديلك لأنّ ،راهكالإ و الاضطرارينلا فرق في البطلان ب: قاليلا 

  .الرفع

أنّ موضوع الاضطرار هنا   بمعنى،إنما في الموضوع و،مكس في الحيالفرق ل: قاليلأنه 

فعله لا  إلى الحرام المضطر وهكتر إلى رفع الاضطرار أنّ الواجب المضطر  محقّق، فإنّ معنىيرغ

  .ون بلا واسطةيكالاضطرار  و،ون بواسطةيكراه إنما كهما، فالإيعقاب عل

   راهك فارق، لأنّ الاضطرار مثل الإيرالفرق غ: إن شئت قلت

                                                





٧٤

 ل العقدبطيما أنه كقاع، فيالإ وإجراء العقد وفعل الحرام و الواجبكتعلق بتري

ث الرفع يهما، فإنّ لسان حديقاع المضطر إليالإ وبطل العقدي كذلك ،هايه علركقاع الميالإو

  الواجبكتر إلى صص الاضطراريخالاضطرار واحد، فما الذي  وراهكمتعلّق الإ إلى بالنسبة

  .فعل الحرام و الواجبكتر إلى قاع بالإضافةيالإ والعقد إلى راهكعمم الإي وفعل الحرام،و

  



٧٥

نعم تصح إجارته نفسه لعمل أو ، الحجر عليه داره أو عقارهلا تصح إجارة المفلس بعد ): ٢ مسألة(

  .خدمة

  

 مفعول )داره(، }عقاره أو ه دارهيلا تصح إجارة المفلس بعد الحجر عل{ :)٢ مسألة(

)عقار من ال والدار و،ان الإجارةك لما تقدم من الأدلة في الثاني من أركذل و،) إجارةلا تصح

العقار في عدم  وما أشبه حالها حال الدار وديالعب وواناتيالح وفالأثاثلاّ إ وباب المثال،

  .هيصحة إجارا بعد الحجر عل

ما هو الأصح من أنّ مجرد ى  بناءً عل،هي بعد الحجر علكون ذلكره من كثم إنّ ما ذ

تاب كما حقّق في ك ،عيم الشركر بفعل الحاجتحقّق الحيإنما  و،وجب الحجريفلاس لا الإ

  .تاب المفلسك والحجر

لخدمة الناس  أو اطةيؤجر نفسه للخيأن ك }خدمة أو نعم تصح إجارته نفسه لعمل{

إن  وهذا ووجب ضماناً،يه لا يلذا فوته عل وس مالاً،ي لأنّ عمل الحر لكذل ووم مثلاً،يفي ب

 الأموال الموجودة حال رحج إلى رناقش في انصراف أدلة الحجيه، فإنه لا ين المناقشة فكأم

تعلق يلا  و،س من الأموال الموجودة حال الحجري لكسبه بعد ذلكمن المعلوم أنّ  والحجر،

  .ديسبه لأنه مال جدكصله من يحالحجر بما 

ابن  وابن حمزة وخيما اختاره الشكسب، كالمحجور الى بأنّ الواجب عل: نعم لو قلنا

عليه ( اًينّ علإ: )عليه السلام( وني، عن الصادقك السلخبر ون،يس لوجوب أداء الديإدر

ن له مال يكإن لم  والغرماء،ى ان له مال أعطكنتظر فإن ين ثم يبس في الديحان ك )السلام

   إن وأجروه،إن شئتم  اصنعوا به ما شئتم :قوليالغرماء ف إلى دفعه



٧٦

 عن إجارة داره أو نه محجوراً أي تصح إجارة نفسه للاكتساب مع كو،وأما السفيه فهل هو كذلك

 بل هو ، في ماله الموجود ومن أنه ليس تصرفاً، من كونه من التصرف المالي وهو محجور: وجهان،لا

  ، إذا لم يكن كسوباً ولا تعد منافعه من أمواله خصوصاً،تحصيل للمال

  

  .)١(شئتم استعملوه

عطي يهو صاغر، لزم أن  وهيده عليرله في ماله فى سعينه إ: مانيفي خبر محمد بن سلو

  .للغرماء حاصل إجارته

ونه محجوراً كتساب مع كتصح إجارة نفسه للا أي ،كذلكه فهل هو يأما السفو{

 ،جهانو{ ،مالهى عل ونفسهى  تصح إجارة نفسه لأنه محجور عل}لا أو ،عن إجارة داره

ما أنه أ وله مال،صيحما ما أنه تصرف ماليّ فلأن أ }هو محجور وونه من التصرف الماليكمن 

ل الحجر ينصرف دلي الذي }س تصرفاً في ماله الموجوديمن أنه لو{ ،محجور فلأدلة الحجر

 إذ المنصرف منه المال الموجود لا ،)٢(مكموالألا تؤتوا السفهاء و :قوله سبحانهكه، يإل

  .وجدهيالذي س

الحاصلة  و الأموال الموجودةة، فتشمليعينحو الطبى ة عليإنّ القض: قاليأن لاّ اللّهم إ

 }سوباًكن يكلا تعد منافعه من أمواله خصوصاً إذا لم  ول للماليبل هو تحص{ ،كبعد ذل

  سوب،كال ينث فرق بعض بيح

                                                

 





٧٧

  .عد ذا مال عرفاً بخلاف الثانييالأول، لأنه ى  فقال بالوجوب عل،هيرغو

 ما إذا ينب و إجارة نفسه،هاً مطلقاً فلا تصحيه سفيان السفك ما إذا ينربما فصل بو

  .نفسه هاً في ماله فقط، فتصح إجارةيان سفك

 أبي  في خبر)عليه السلام( قول الصادقكه، يفلإطلاق أدلة حجر السف: أما الأول

ون يكأن لاّ ه أمره إيه الشعر جاز علينبت عل وه الشيءيتب علك وإذا بلغ: ، قالينالحس

  .)١(فاًيضع أو هاًيسف

 ؤنس منه رشدهيلم  وإن احتلم: )عليه السلام( ما في خبر هشام، عنه  إلىبالإضافة

  .)٢( مالههي عنه ولكمسيفاً فليضع أو هاًيان سفكو

ة، ي الآ)٣(فاًيضع أو هاًيه الحق سفيان الذي علكفإن  :تعالىفي قوله  وهيفإنّ المناط ف

  .عدم صحة إجارة نفسهى  عللّديه يمن إملاء السف ث منع حتىيح

  .ه في نفسهيرفلأن السفه في المال لا وجه لتأث: أما الثانيو

لذا  وة مطلقاً،ي الماليران المشهور أنه تصح تصرفاته غكإن  ودي بعيرل غيهذا التفصو

  .وجب القصاصيبما  وإقراره بالنسب وخلعه وظهاره وه بصحة طلاقهيرغ والشرائع أفتى

 مراده إطلاقات أدلة العقود وللأصل السالم عن المعارض،: قال في الجواهر

  .قاعاتيالإو
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٧٨

 منفعة  بدعوى أنّ،ومن هنا يظهر النظر فيما ذكره بعضهم من حجر السفيهة من تزويج نفسها

إشكال محلّه أيضاًالبضع مال فإن .  

  

ل رفع القلم عن انون، ي شمله دل،لو في أول مراتبه والجنون إلى نعم إذا وصل أمره

المناط في  وات قوي جداً، بليبعض الروا وةيالمناط في الآال، فإنّ  مجكن للتأمل في ذلكل

  .أتييما سكج نفسها يمنعها عن تزو

س مسلوب العبارة ي لأنه ل،أجاز أو ال في صحة تصرفاته إذا أذن الوليكنعم لا إش

  . للأصل السالم عن المعارض،ما هو المشهورك

فالأصل العقل لأصالة لاّ إ و سابقة استصحبت،ةانت له حالك و في السفهكلو شو

رنا في وجه كالذي ذ} من هناو{ ،اإذ أثبت خلافهلاّ  السلامة إكوكلّ مشكالسلامة في 

ج يهة من تزويره بعضهم من حجر السفكما ذيظهر النظر في {عدم حجره في إجارة نفسه

ا إنم وذن الولي،إه بدون يق لها أن تتصرف فيحفلا } أن منفعة البضع مالى و بدع،نفسها

  .}الكضاً محل إشيفإنه أ {ظهر وجه النظر

ل يشمله دلي فلا ،عاًسوباً ببضعها تمتكانت المرأة كإذا  س البضع مالاً عرفاً حتىيإذ ل

هة مطلقاً عن يما تقدم في منع السف إلى  الظاهر المنع، إذ بالإضافةنكه عن ماله، ليمنع السف

ن زواج نفسها الأدلة الخاصة، منعها عى دل عليل، ي ما خرج بالدللّ تصرف إلاك

   ت نفسهاكالمرأة التي مل:  قال)عليه السلام( جعفر أبي حة الفضلاء، عنيصحك



٧٩

  .)١( ولي جائزيرها بغيجها تزويعل لا المولى وهةي السفيرغ

انت المرأة كإذا : ، قال)عليه السلام( ، عن زرارة، عن الباقركيرفي موثقة ابن بو

 تعطي من مالها ما شاءت فإنّ أمرها جائز تزوج وتشهد وتعتق ويتشتر وعية أمرها تبكمال

  .)٢(هايبأمر وللاّ ها إيجوز تزويج فلا كن ذلكإن لم ت وها،يذن ولإ يرإن شاءت بغ

 المسألة كضاً موضوع تليد الأصحاب أيوق(: قهيد البروجردي في تعليقال الس

  .ىانته )ىهو الأقو وهايرحجر غى فاق علتدة فظاهرهم الايبالرش

والظاهر دخول (: تاب الحجر قالكفي الجواهر في  و الأخر،ين قال بعض المعلقكذلوك

 )الوليوز بدون أذن يجة من جهة مقابلة البضع بالمال فلا يها نفسها في التصرفات الماليجتزو

  .ه ما عرفتين فك ل،ىانته

في المنع عنها ة يعقلائ أو ةيه سفهائيون إجارة السفك أن تينثم الظاهر عدم الفرق ب

 ةمك حكالصبي، فإنّ المنع لذل ورنا مثله في معاملات انونكما ذكلإطلاق أدلّة المنع، 

نهم ضرباً للقانون ي في قوانكتبعون ذليالعقلاء  و،ة المطلقةيام الشرعكسائر الأحكس علة يلو

  .ما فصلناه في بعض مباحث الفقهكتلاعب بالقانون، يلاّ لئ والموحد

   انت المصلحةكما إذا يف ه عن الإجارة عام حتىيع السفثم هل من
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٨٠

  .خاص بصورة عدم المصلحة، الظاهر الإطلاق أو  عنها،امتنع الولي والإجارة

لو (: نه قالإرة كه الثاني، فعن التذياح السفكمة في باب النالعلا وخيظهر من الشينعم 

رحمه ( خيزوجه، قال الشي فلم طلبه من الولي وهي مع حاجته إلالوليذن إ يره بغيح السفكن

ه يستوفيه جاز أن يره بغيستوفيه أن ي له، فإذا تعذّر علينالصحة، لأنّ الحق تعى الأقو: )االله

 يره بنفسه بغيستوفيان له أن كه يصل إليه أن يتعذّر عل وه فمنعهيرمن له حق عند غك ،بنفسه

  .ى انته)ونيالمدى رض

ن الظاهر العدم، كتزوج واحدة بمهر المثل، ليبأن  كد ذلييرة، مع تقكالتذ مثله أفتىو

، ينم فعدول المؤمنكن حايكإن لم  وحه بنفسه،كّنلاّ إ ومكفإنه إذا امتنع الولي أجبره الحا

روه مفصلاً في كما ذك د فلا بأسيمثل عبد الحم وكان مثلكإن : )عليه السلام( لقوله

  .ينباب عدول المؤمن

  .لمسألة محل آخرلان فكف كيو

  



٨١

  .إلا بإذنه أو إجازته لا يجوز للعبد أن يؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه ):٣ مسألة(

  

ما كه يولده، لأنه محجور عل أو }ماله أو ؤجر نفسهيوز للعبد أن يجلا  {:)٣ مسألة(

  .عرفت

ده يث لا تفيباطل بح أو ،ة الله تعالىيعدم الجواز عدم النفوذ لا أنه معص نعم معنى

ة، لا عدم ية عدم القدرة الاستقلاليمركة الي فإنّ المنصرف من عدم القدرة في الآ،ولىإجازة الم

إنما  وعص االلهينه لم إ: قد ورد في باب زواجه والهازل،كون لفظه يك القدرة المطلقة حتى

  .ده فإذا أجاز جازيسى عص

 تاجيح كذل ف،ه في نفسهيالحجر عل إلى ، بالإضافة تصرف فضوليهفإن} أو مال مولاه{

ذنان ان الإكإن  و،ذن الصرف في مال المولىإ وذن التصرفإ ، في نفس الأمرينذنإإلى 

  .ما هو واضحك ذن واحدإتحقّقان بي

من جهة لاّ ال إكست محل إشيالمسألة ل و،حقةاللا} أو إجازته {السابق} ذنهإبلاّ إ{

  .كليمقد اخترنا في الفقه أنه  و،كليملا  أو كليمأنّ العبد 

ان الطرف الآخر له حق كإن  وما أجاز،يبعضه صح ف أجاز المولى وو أجر العبدلو

ق له الفسخ لتبعض الصفقه، لأنه هو يحفالظاهر أنه لا لاّ إ وان جاهلاً،كتبعض الصفقة إن 

  .كذلى الذي أقدم عل

لم  يرأنّ الغ وه،يرغ و البائعينة بكعلم بأنها مشترياشتراء صفقة ى ما إذا أقدم علك

 ،ض الصفقةيار تبعين للمشتري الأخذ بخيكع لم ي البيرز الغيج فإنه إذا لم ،عيأذن في البي

  .لأصالة الوفاء بالعقد بدون معارض

 ينق له الفسخ قبل تبيح مأذون فهل يرعلم أنه غيهو  ونسان من العبدإلو استأجر و

  ، احتمالان،لا أو الردو الإجازة من المولى



٨٢

ار يون الخيكار في المعاملات التي يس له الخيالذي لكفهو لعقد من طرفه من أنه تحقّق ا

  .لطرف واحد

تحقّق إذا يإنما  وطرف العبد لا تحقّق له، و،ينبتحقّق الطرفلاّ ون إيكمن أنّ العقد لا و

  .أجاز المولى

تحقّق المقتضي من طرف العبد يار، إذ لم يس له الخي من لينب وهي ما نحن فينق بفرو

إنما  وس بشيءي فحاله حال الباء في بعت فإنه ل،صلح للتحقّقيإنما  وقد الآن لا تحقّق له،فالع

 ينإنما لأحد الطرف و بخلاف العقد الذي تحقّق،ون عقداًيكلمة فكة اليلتحق به بقيصلح لأن ي

  . له حق إبطالهينن أحد الطرفيالأمرى ار، فإنه قد تحقّق العقد، منتهيخ

  



٨٣

 أو إحدى هاتين الدارين ،جره أحد هذين العبدينأفلو ،  من تعيين العين المستأجرة لا بد):٤ مسألة(

لم يصح،  

  

ى إحد أو نين العبدي المستأجرة، فلو أجره أحد هذين العيينلا بد من تع {:)٤ مسألة(

 عن )صلى االله عليه وآله( النبيى قد  ولأنه غرر،:  قالوا،)صحين لم ي الدارينهات

أنه غرر ى ل عليلا دل ولة، إذ لا غرر عرفاً،ك مشكبذلى ن الإنصاف أنّ الفتوك، ل)١(الغرر

  .شرعاً

م الشرعي هو الذي ك، فإنّ الحاينلّ واحد منهما أحدهما المعكفإن اختلفا بأن أراد 

لّ واحد كأراد  وون حاله حال ما إذا اشتبه عبد أحدهما بعبد الآخريك ونهما،يفصل بي

  .نهمايل بفصي م الشرعيك الحا، فإنّينمنهما المع

 من باب واحد، قال في ين المعيرغ والمشاع ور الفقهاء صحة إجارة المشاع،كبل قد ذ

 كما في المسالكالمتسوم، كعندنا (: شرحه الجواهر بقوله و،)إجارة المشاع جائزو( :الشرائع

ن كنفعة ممفاء المياست وخصوص إطلاق الإجارة و،)٢(أوفوا بالعقود الروضة لعمومو

ما ك، م الشرعيكالحا إلى رفع أمره  أبىلو و،ذنهإبلاّ  إينسلم العي، نعم لا يكبموافقة الشر

ع يلذا جاز وقوع الب وة المشاع بحسب حاله،يعة لا تنافي معلوماشالإ وانيك تنازع الشراإذ

  .ى انته)ه من العقوديرغ وهيعل

 في الأرض المشاعة، كذلكنه إ :هيتلف عبد عن عبد ودار عن دار، فيخال بأنه كالإشو

ال كوجب الإشيال في المثال لا كأنّ الإش إلى ان، بالإضافةك المكان من ذاكتلف هذا الميخإذ 

   م، فلنفرض إجارةكفي أصل الح
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٨٤

 إجارا بجميع منافعها مع التعدد  نعم تصح، من تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددةأيضاً

  فيكون المستأجر

  

م بأنه ك الحايينال في تعكما أنّ الإشكائن لهما، ك دقة لصنع الميينن متساويءأحد إنا

 في كذلكنه إه ي العبد الآخر، فكللمشتري ل و العبد الفلانيكقول للبائع ليق له أن يحلا 

  . الفردك ذليرأراد المشتري غ ولي إذا أراد البائع إعطاءه فرداًكع الي في بكذلك و،المشاع

 واحدة، ين المعيرفي غ وين في المعلّيكال والمردد، واصل أنّ المسألة في باب المشاعالحو

  .الإجارة واحدة وعيما أنّ المسألة في باب البك

ال بأن الفرد المردد لا وجود له في الخارج، منقوض بأنّ الفرد كعرف أنّ الإشيمنه و

 ان الوجود الخارجيكضاً، فإن ي أ لا وجود له في الخارجين في المعلّيكال والمشاع ولّيكال

ن يكإن لم  واً هنا،يافكان ك لّيكال و في باب الإشاعةافكالمردد  والمشاع ولّيكالمتعلّق لل

ن، فلا يد أحد اتهدي صحة تقل)الفقه(رنا في كقد ذ و،كته هنايفاكاً هنا فلماذا قالوا بيافك

صفا دواءً واحداً  و إذاينبي في الطبييند، فحاله حال عدم التعي في باب التقليينشترط التعي

  .فراجع

انت كما إذا ك} دة منافع متعدينانت للعك نوع المنفعة إذا يينضاً من تعيلا بد أو{

ب يجإنما  وة تختلف باختلافهما،يانت الأغراض العقلائك و،للحمل ووبكارة تصلح للريالس

  .يين لأنه غرر بدون التعيينالتع

  . اللفظييينالتع إلى تجيح  انصراف لمكان هناكنعم إذا 

   ون المستأجريك ف،ع منافعها مع التعددي إجارا بجمصحنعم ت{

  



٨٥

بينهاراًمخي .

  

وب لمدة كالر وارة تصلح للحمليذا استأجر سإاً، مثلاً ياً استمرارييرتخ} نهاياً بيرمخ

  .وم الثانييملها في اليح وينوميبها في أحد الكري جاز أن ،ينومي

  



٨٦

  ، كسكنى الدار شهراً،ا بتقدير المدةإم  معلومية المنفعة:)٥ مسألة(

  

الظاهر أنه إن  و}الدار شهراً نىكسك ،ر المدةية المنفعة إما بتقديمعلوم {:)٥ مسألة(

ار في أول الشهر تنقضي المدة بانتهاء يجان الإك وةيالأشهر الروم أو ةيأراد الأشهر الهلال

ة للتسامح العرفيّ يضر بالمعلوميهذا الاختلاف لا  وثر،كأ أو أقل أو ينان ثلاثكالشهر سواء 

بالنظر ى تفك أنه ا،اً في لسانهيرثكر الشهر ك مع ذكظهر من عدم تعرض الشارع لذلي وه،يف

ث إنه مجهول فهو غرر فلا يح و،إنّ الغرر الشرعي أخص من الغرر العرفي: قاليفلا ، العرفي

  .هتسامحون في مثليان العرف كإن  و،حصي

وسط  أو إلى ،وماًي ينثلاث إلى ففي امتداده ،مثلاً ار في وسط الشهريجان الإكإن و

أنه  أو الباقي من الشهر، إلى أنّ الاعتبار بإضافة ما ذهب من الشهر الأولأو  ،الشهر المقبل

بعد الاحتمال يان لا كإن  و، احتمالات، المراد من الشهريينغرري للجهالة مع عدم تع

 ،شهر إلى قال ووم الثالث من شهر المحرم،يه المنصرف عرفاً، فإذا أجر الدار في الالثالث، لأن

قد عرفت تسامح العرف في مثل هذا  ووم الثالث من شهر صفر،يال إلى العرف امتدادهى رأ

ة الغرر الشرعي يإنّ أخص: قاليعدم دقّته، بل ربما ى ل عليوت الشارع دلكأنّ س والغرر،

نا هذا الاحتمال في بعض مباحث يقد قو و،العرف إلى هايرجع فيوضوعات  معلوم، إذ الميرغ

  .الفقه

 قة الأولىيمن الدق ة الأولىي فإذا أجره في الثان،ة في الشهريثم هل الاعتبار بالدقّة العقل

   من الشهر وجب الإخلاء في مثله من الساعة الأولى

  



٨٧

ا بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم  وإم، كذا أو منفعة ركوب الدابة إلى زمان،الخياطة يوماً وأ

  .ض للزمان من غير تعر،فارسية أو روميةو ،ته وغلظته ورقّ،طوله وعرضه

  

 الظاهر الثاني، لأنّ الموضوعات ،نفس الوقت من الشهر الثاني، أم الاعتبار بالعرف

  .كذلى ل الخاص عليإذا دلّ الدللاّ ة، إين الفلسفيالموازكست ية ليالعرف

ل ي من قبم الشرعيكون الحيكتمل أن يحنما يح وةيالقول بأنا لا نعلم المصالح الخفو

 ادةيز ضره حتىيوزن الشلجم الذي لا كة لا يرنقصان شع وادةيضره زيوزن الذهب الذي 

نّ إ :هي في المحصل، فكطاعة لأنّ الشان بما نقطع معه من الإيتل، فاللازم الإينقصان مثاقو

بلسان لاّ ما أرسلنا من رسول إ :تعالىما قال كلم بلسان العرف، كلمتون اكى مقتض

قدر ى لم الناس علكاء أمرنا أن نيإنا معاشر الأنب: )صلى االله عليه وآله( قال و،)١(قومه

ى ل عليما إذا دلّ الدليفلاّ تسامح إيمن المعلوم أنه  وم هو العرف،كنّ المحأ ،)٢(عقولهم

  .راتنا في الأصولي في تقركلام حول ذلك القد فصلنا و،كخلاف ذل

 من أنواع ك ذليرغ أو }ذاكزمان  إلى وب الدابةكمنفعة ر أو ،وماًياطة يأو الخ{

  .همايرغ أو وانيالح أو الإجارة للإنسان

} ةيفارس و،غلظته ورقّته و،عرضه واطة الثوب المعلوم طولهيخكر العمل يإما بتقدو{

 وط لهية الإنسان المخيفي معلوميك ون،يالتي تخاط بدرز} ةيأو روم {التي تخاط بدرز واحد

    لرفعكذل و} تعرض للزمانيرمن غ {،كعرضه لرفع الغرر بذل وعلم طول القماشيإن لم و
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 طييخم كعلم يون غرراً، إذ لم يكبدوما معاً  و،العمل أو  الزمانيين من تعلكالغرر ب

ة في صورة يطيط مثل الجهالة المخي المخيينصورة تعنة في يط، والجهالة الزمييخة مدة يلا في أو

اء التي تحدد ي سائر الأشكمثل ذل وسم في العرف غرراً،ي ضارة بعد أن لم ير الزمان غيينتع

  .نيعرفاً بأحد الأمر

أن  أو وماً،يستغرق بناؤه يمقدار من البناء  أي وماًيبني له يار البناء لأن يجصح إي مثلاً

  .ستغرق بناؤه من الزمانيمقدار  أي فقالس إلى بني لهي

ظن أنّ بناء  و مجربيران البناء غك غرراً عرفاً، مثلاً إذا كون ذليكنعم الظاهر أن لا 

 أنّ بناء كس بأن ظن المالكعال و،ستغرق أسبوعاًي أنه ينوماً ثم تبيستغرق يالسقف  إلى الدار

 مقدار يينتف بتعيكشر الغرفة لم تمام علاّ وجب إي أن بناءه لا ينمال الغرفة فتبكوجب يوم ي

ون الواقع محدد، كد في صحة المعاملة يفيلا  و،كالزمان، لوجود الغرر العرفيّ في ذل أو العمل

إذا  والمفروض وجوده في المقام، وينار عدم الجهل من الطرفيإنما المع وفي تحدد الواقعيكإذ لا 

  .له إن شاء االله تعالىيأتي تفصيما سكة مثل، ان المرجع أجرك وة بطلتيانت المعاملة غررك

آخره، من باب المثال، إذ  إلى العرض و من الطول)رحمه االله( ره المصنفكثم إنّ ما ذ

أنّ  أو ،نةكابالم أو دياطة باليون الخكك ،ة في رفع الجهالةي مدخلك ذليرون لغيكاً ما يرثك

  .مثلة المختلفة من الأك ذليرغ أو ه،يرغ أو بابةكون من اليكط يالخ

   وماً،ياطة يقول الخيأن ك الزمان مطلقاً، يينفي تعيكلا } نعم{

  



٨٩

 وإن ، كأن يقول إلى يوم الجمعة مثلاً،نعم يلزم تعيين الزمان الواقع فيه هذا العمل

ن بالمرة جار الفحل للضراب يعيئ وفي مثل است،أطلق اقتضى التعجيل على الوجه العرفي

  ،فإن علم سعة الزمان له صح دة والعمل على وجه التطبيقر الم ولو قد،والمرتين

  

ه هذا ي الزمان الواقع فيينلزم تعي { بل،وجب الجهالةيام بما يوم منتشر في الأيإذ ال

 ينخمس إلى قولي لا أن ،}وم الجمعة مثلاًي إلى قوليأن ك {رفع الغرر العرفييناً ييتع} العمل

ن انصراف لأنه يكضاً إذا لم يصح الإطلاق أيأنه لا ما ك،  غرر عرفيكسنة مثلاً، لأنّ ذل

نه ك لن محدداً دقةًيكإن لم  وفإنه} الوجه العرفيى ل عليالتعجى قتضاإن أطلق و{ ضاًيغرر أ

  .ار في البطلانيس غرر الذي هو المعيل

ام يده أيفيما إذا أراد منه عملاً كل، يالتعج إلى ون للإطلاق انصرافيكنعم ربما لا 

أول وقت  إلى ة، بلية العرفيالفور إلى س منصرفاًيان للإحرام، فإنه لياطة الهميخك ،جالح

  .مثلاً الحج

لاج لأنه مقصود يبالإ أو }ينتالمر وة بالمرينعيفي مثل استئجار الفحل للضراب و{

  .حبالبالإ أو ،المستأجر

 في يربمقدار التأث  أوصفحة،كبمقدار القراءة  أو ، بالزمانيينن التعكيمفي مثل القراءة و

  .ئاً معلوماً عرفاًيان شكائه مثلاً، إذا كالسامع الموجب لب

 إلى م ولده القرآن مثلاً،يد المدة بتعليصح تحديم ولده يفي مثل استئجار المعلم لتعلو

  .ها من الأمثلةيرغ

أول ى ق أول العمل عليبأن قصد تطب} قيوجه التطبى العمل عل ولو قدر المدةو{

 ،كذلكار يجالإ} فإن علم سعة الزمان له صح {آخر الزمانى آخر العمل عل والزمان

   ديعلّق الس ولشمول عمومات الأدلة له

  



٩٠

  ،وإن علم عدمها بطل

  

 ه أولاًيق عليبطلاا مطلقاً مع إرادة التطبى الأقو(: ه بقولهي عل)رحمه االله( البروجردي

د وقوع العمل في الزمان ية، نعم إن أريغررون المعاملة ك فت،ندرته جداً أو آخراً لتعذّرهو

  .ى انته)ليصح التفص

 متعسر يرغ أو س بمتعذّر بل متعسريإنه ل:  بقوله)رحمه االله( ه الاصطهباناتييل علكأشو

س هذا من الغرر الموجب يل وارهيتخالنادر با أو ر ذا الأمر العسرينادر، التزم المؤج

  .للبطلان

أن كلا نادر،  وس بمتعسريائن لكاء بالميزمنة التي صارت الأشبل في مثل هذه الأ: أقول

هربائي ثم كالزر الى الغروب بواسطة الضغط عل إلى ستأجره لإنارة البلد من أول الشمسي

  . الأمور تمام مدة النهاريرسى الإشراف عل

  .ك ذليرغ وهرباءكاطة الثوب بالي خ فيكذلوك

للعجز عن العمل، فقد أجر } بطل {لعدم سعة الزمان للعم أي }إن علم عدمهاو{

نحو ى ان علكد، لا بما إذا ينحو القى ان علك بما إذا كد ذلييب تقيجن ك ل،كليمما لا 

ده عن الشرط، لأنّ الشرط الفاسد ي، بل له رفع ك إذ لا تبطل الإجارة بمجرد ذل،الشرط

  .فساد العقد إلى ادهسري فسيد في ضمن الالتزام بالعقد، فلا يس بمفسد، لأنه التزام جديل

 عدم القدرة ينذ لا فرق في البطلان بإة الزمان عن العمل، يثرك إذا علم أكذلكو

  .ة العمليثركأ أو ة الزمانيثركلأجل أ

العمل عن  وثر أحدهما من الزمانكقّن أي لا موضوعي، فإذا تيقيثم الظاهر أنّ العلم طر

   الآخرى ان في الواقع مطابقاً أحدهما علك والآخر،

  



٩١

  .وإن احتمل الأمران ففيه قولان

  

 إذ فساده ،نحو الشرط فواضح عدم البطلانى ان علكن وجه للبطلان، أما إذا يكلم 

  .العقد إلى سرييفي زعمه لا 

 أنه مجهول، أو الوجه في البطلان أنه غرريى د فلأنّ منتهينحو القى ان علكأما إذا و

  .س صالحاً للبطلانيلاهما لكو

س يالجهالة ل بمعنى وس موجوداً،يالخطر ل والضرر نّ الغرر بمعنىإ: هير ففنه غرإأما 

هل يجلّ معاملة كبطلان لزم لاّ إ وورث إبطالاً،يمحذوراً هنا، إذ الجهل بقدرة الطرف لا 

من ى قول أحد بأنه إذا اشتريقول به أحد، فهل يلا  و،ميالتسلى أحدهما بقدرة الطرف عل

  .ع باطليمها أنّ البيتسلى قدر عليأنه لا  باًك مرجهلاً علميهو  ود داراًيز

نحو الشرط جاز ى ان علك عدمها، فإن ينس الفرض بأن علم القدرة ثم تبكلو انعو

ه، لأنّ يق الفسخ للمشروط عليحلا  و،ده عن الشرطيرفع يأن  وفسخ العقديللشارط أن 

  .هكليمما لا ى ، لأنه عامل علان العقد باطلاًكد ينحو القى ان علكإن  والعقد من قبله لازم،

ان قادراً حال كثم المراد بالقدرة القدرة حال متعلّق الإجارة، لا حال العقد، فلو 

  . المقدوريرما تقدم في غكمه كان حك حال متعلّق الإجارة كذلى  قادر عليرالإجارة غ

  . واضحكذل وان عاجزاً حال العقد قادراً حال العمل صحكس بأن كلو انعو

  :}قولان هيفف {عدمها وبأن احتمل القدرة} ن احتمل الأمرانإو{

 شرح الإرشاد ورةكالتذ وجامع المقاصد والروضة وما عن إطلاق اللمعةك ،البطلان

   يناختاره من المعلّق وها،يرغ وحيالتنقو



٩٢

ره الجواهر مازجاً ك لما ذكذل وهم،يرغ والاصطهباناتي والبروجردي ود ابن العميالس

  .ى انته،)هيون معلوم القدرة عليكتفق فلا يفاء العمل في المدة قد لا يلأنّ است( :مع الشرائع

 ،س هنا معلوم العجزيل و، لأن المسلّم خروجه من عموم الأدلة معلوم العجز،الصحةو

 الأمر تخلّف الشرطى  واحد، خصوصاً في صورة الشرط، إذ منتهيرغ واختاره الجواهرو

  .كثر من ذلكأار لا ي موجباً للخكون ذليكو

د لا وجه له، لما عرفت من إطلاق يروه للبطلان في باب القكثم إنّ الوجه الذي ذ

وجب يان يفاق في بعض الأح الجواهر لهم مخدوش، إذ عدم الاترهكل الذي ذيالدل والأدلة،

قد  ون له وجه للبطلان،يكانت قدرة واقعاً لم ك لا مطلقاً، فإذا ين الحكالبطلان في ذل

  .مةكمح طلاقاتشمله، فالإيل الغرر لا ي دلعرفت أنّ

ى  صورة عدم القدرة علكذلك وطبق،يق إذا لم يهو صورة قدرة التطب وبقي شيء،

  : كلام في ذلكل اليتفص وون حال الأجرة،يكماذا  وون حال العقد،يكق ماذا يالتطب

إن  وطلة،د فالإجارة باينحو القى ان علكطبق، فإن يلم  وقيالتطبى أما صورة القدرة عل

ه تمام الأجرة يفعلى  في الإبقاء، فإن أبقالحق و في الفسخنحو الشرط فللشارط الحقى ان علك

ق، يالتطبى ذا في صورة عدم القدرة علك وةيديبطلت الإجارة للق أو إن فسخ والمسماة،

  .كذل لام فيكل الية عشرة أنّ له أجرة المثل، مع تفصيأتي في المسألة الثانيفس



٩٣

 إن كان ،بد من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنسلا  إذا استأجر دابة للحمل عليها):٦ مسألة(

وكذا بالنسبة إلى ،  وبحسب الوزن ولو بالمشاهدة والتخمين إن ارتفع به الغرر،تلف الأغراض باختلافهتخ

ية بد من مشاهدة الدابة أو وصفها حتى الذكور كما لا،بد من مشاهدة الراكب أو وصفهالركوب لا

  ،والأنوثية إن اختلفت الأغراض بحسبهما

  

ها بحسب يمل عليح ما يين من تعها لابديإذا استأجر دابة للحمل عل {:)٦ مسألة(

نه كان في وزن القطن لكإن وى فمثلاً الحص} تلف الأغراض باختلافهيخان كالجنس إن 

نه إ} وزنحسب الو{ وانيان واحد من جسم الحكز ثقله في مكيوان لترية الحيوجب أذي

إن  {ل من المشاهدةصالحا} ينالتخم ولو بالمشاهدةو{  مثلاًاًلوكيخمسون  أو لوكيمائة 

ل ي لأنّ دلكذل و}الغرر {ينبالتخم أي )به (في بعض النسخ وبالمشاهدة، أي }ارتفع ا

 ان مشمولاًكلّما تحقّق عدم الغرر ك ف،)١( عن الغرر)صلى االله عليه وآله(  النبيىالمسألة 

  .للإطلاقات

 إلى اليكالإ أو }وصفه أو بكبد من مشاهدة الراوب لاكالر إلى ذا بالنسبةكو{

ة تؤذي الدابة لم تنعقد الإجارة يرثكان ذا سمنة كان فوق المتعارف بأن كالعرف، فإذا 

 ةيوركالذ حتى {رفع الجهالةيبما } وصفها أو  من مشاهدة الدابةما لابدك {،هيبالنسبة إل

   ثيحى بون الأنثكري لا ينفإنّ بعض الناس المحترم} إن اختلفت الأغراض بحسبهماة، يالأنوثو
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٩٤

ر، إذ ك، بخلاف الذكنه منعه عن ذلكيمق بما لا ير لها في الطركإنها معرضة لتعرض الذ

ظهر منه يلا  ر حتىكب الذكريبعض لا  وى،تعرض للأنثيلا  ن من حفظ زمامه حتىكتمي

  .الناسون موضعاً لتندر يكنعوظ 

 أو ئ ببطير لاختلاف الأجناس في الس،اناً وصف الجنس مع المشاهدةيثم اللازم أح

  .ما أشبه أو سرعة

  .ما أشبه والقطار وارةيالط وارةيالسكأتي في الوسائل الحاضرة، يلام كهذا الو

 ،ب الوصفيجات، فهل ين هذا المستأجر لا مه الخصوصكثم إن اختلفت الأغراض ل

ع ي عن ب)صلى االله عليه وآله( النبيى قد  وغرر، وأنه بدون الوصف جهالةمن : احتمالان

ة لا ين الظاهر أنّ الشروط الشرعكمغروراً، لى سمي بما لا كذلى من أنه أقدم عل و،الغرر

  .ينسقطها إسقاط المتعاملي

ى ان عازماً علكإن  ود مما هو مجهول الجنسيد زيشتري ما في يوز أن يجمثلاً لا 

ون يكستبعد أن ي في المسألة تأمل، إذ لا كن مع ذلكده، ليان جنس ما في كضرر مهما ال

  . باطلةةن الإجاركد عنه لم تي، فإن رفعا الينجعل الشرط لأجل مراعاة الطرف

انت كما إذا يشرط الجنس الفلاني فظهر مخالفاً ف وهذا فإن استأجر مطلق الدابةى علو

انت الإجارة كصحت الإجارة، أما إذا  و إسقاط الشرطان له الحق فيك ،ةيالإجارة شخص

 معيجأخذ ما  وما أنّ له إسقاط الشرطكه إن شاء، يران له استبدال المتفحص بغكة يلّك

  .الشرط

   انتكظهر الخلاف، سواء  وديوجه القى ان الجنس علكما إذا ينعم ف

  



٩٥

 جهة يختلف  من كلّ،ركوب عليه والراكب والم،والحاصل أنه يعتبر تعيين الحمل والمحمول عليه

  .غرض العقلاء باختلافها

  

  .هيرن له الأخذ من باب الوفاء لأنه غيكة لم يشخص أو ةيلكالإجارة 

س معاملة معنونة من يل ليث إنّ التبدين حكالمراضاة، ل ولينعم له الأخذ من باب التبد

 لمتجددة واجبة الوفاء من بابنّ المعاملات اإب ما أشبه، فإن قلنا وعيالب والصلح ول الهبةيقب

أوفوا بالعقود)ما لا نستبعد ك ،ان في زمن الشارع أم لاكلّ عقد، سواء ك الشاملة ل)١

لم  وان رضى في مقابل رضىكلاّ إ و،ليوجب الوفاء ذا التبد ، في مواضع من الفقهكذل

 ينبة بالعان للمستأجر المطالكإذا رجع أحدهما  و منهما الرجوع،لّكن لازماً فليك

ث سقط ي فح، عن حقّه بالبدلسقط حقّه مطلقاً بل رضييالمستأجرة، لأنّ المفروض أنه لم 

  .ان له الحق في المبدل منهكالبدل 

لّ ك من ،هيوب علكالمر وبكالرا و،هيالمحمول عل و الحمليينعتبر تعيالحاصل أنه و{

  . منه غرر ممنوعكلأنه بدون ذل} تلف غرض العقلاء باختلافهايخجهة 

رون لزوم وصف ي البلدان في اختلاف الأغراض، مثلاً العقلاء في مصر تإن اختلفو

 في رلّ لعرف بلده، لأنه غركالأنوثة، بخلاف العقلاء في العراق، فالظاهر اتباع  وورةكالذ

 تبع عرفه،يلّ بلد كالموزون في بلد دون بلد أنّ  ولكيروا في باب المكقد ذ وبلد دون بلد،

  .بلد الموضوع متحقّق في بلد دون وة،ية تابعة للموضوعات العرفيام الشرعكأنّ الأحالسر و
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٩٦

بد من مشاهدة الأرض أو وصفها على وجه فلا ، إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم):٧ مسألة(

  .يرتفع الغرر

  

 أو بينه جرإ أي ،عدده} ب معلوميإذا استأجر دابة لحرث جر {:)٧ مسألة(

ا أنه قد تقدم مك، لّيكب ية فلا تلازم، إذ تصح الإجارة لحرث جري الشخصبان، أمايجر

} رتفع الغرريوجه ى وصفها عل أو بد من مشاهدة الأرضفلا {،ضاًيد أصحة الإجارة للمرد

السهولة مما  و لاختلاف الأراضي في الصلابةكذل و فالإجارة باطلة،،ون غرراًيكذ بدوما إ

  .هايصعوبته عل أو الدابةى سر العمل عليوجب ي

لحرث هذه : لو قال وللحرث، أو وبك الإجارة للر أنينظهر لزوم تبيا تقدم ممو

 د صحت الإجارة،يل هذا التردثالحرث، فإن قلنا بصحة م أو وبكللر أو ،كتل أو الأرض

  .بطلتلاّ إو

 عمرو، أو ديلحمل ز: مثل ما لو قال ونات،ييم لزوم أمثال هذه التعدقد تقدم عو

  .هايعل لحمل شيء أو ل إنسانلحمو

  .رفع الغرريمة لزوم مشاهدة الأرض، لأنّ الوصف لا ي عن العلاكثم إنه المح

ل من لزوم الوصف، إذ يس ما قك عكذل و خلاف ما نجده في الخارج،كنّ ذلإ: هيفو

لجهالة رفع أحدهما اينعم إذا لم ، ما أشبه أو رخوة أو المشاهدة لا توجب معرفة أا صلبة

  .هي من ضم الآخر إلبدلا

ما في الفرض كب، ي لا حرث جر،ثم إنه لو استأجر الدابة لحرث مدة شهر مثلاً

   ل بالثاني، بلي ق،وصفها أم لا أو السابق، فهل تلزم مشاهدة الأرض



٩٧

ر المدة عن يتقدى فكأما إذا استؤجرت الدابة لعمل مدة (: به الجواهر قال أفتى

  .)وصفها ومشاهدة الأرض

هم بعد إذ يرخوة لا  أو انت الأرض صلبةك إذ سواء ، لعدم الغرركان ذلك: أقول

  .انت المدة محدودةك

اً إذا يرثك الأرض لاختلاف الأغراض، فإنّ الدابة تتعب يينن الظاهر لزوم تعكلو

  .انت رخوةك بخلاف ما إذا ،انت الأرض صعبةك

  



٩٨

 إذا كان  إلاّ، زمان السير من ليل أو اربد من بيانلا ، إذا استأجر دابة للسفر مسافة):٨ مسألة(

بعةهناك عادة مت.

  

قول يأن ك المدة يينبد إما من تعفلا} ذا استأجر دابة للسفر مسافةإ {:)٨ مسألة(

لو  وون مجهولاً،يكة فراسخ، إذ بدوما يثمان إلى قوليأن ك المسافة يينتع أو وماً،يالسفر 

  .ما تقدم في المسألة الخامسةكلمسألة انت اكق ينحو التطبى ن علير الأمركذ

، مما سهولةً وعورةً وما إذا اختلفت المسافاتير المسافة اردة فكفي ذيكما أنه لا ك

ق يطر: قوليأن كالمشاهدة،  أو يينالتع أو ر الوصفك من ذ، بل لابدكتختلف الأغراض بذل

آخره،  أو ليأول الل} ار  أولي من ليران زمان السيلا بد من ب {ماك ،كنحو ذل أو ليبج

النهار  ولي الليينبلزوم تع قد أفتى و،كانت الأغراض تختلف في ذلكعصر، إذا  أو صباح

  .مجمع البرهان والروض وي عن الإرشادكما حكالشرائع، 

انت العادة ك الرافع لغرر، سواء يينم التعكفإنه في ح}  عادة متبعةكان هناكإذا لاّ إ{

  .ير وقت السيينانت عادة في تعك أو يرلسعدم الفرق في وقت ا

 ربلاءكها من ي لأسافر علكاستأجرت دابت: قوليأن ك زمان الإجارة يينب تعيجهل و

لا، فإنه مثل : ليق ونعم، لأنه بدونه غرر،: ليلزم، قيلا  أو النجف في هذا الأسبوع،إلى 

  .الزمان المتعارف إلى اطة المنصرفةية للخيرإجارة الأج

ن وجه للزوم يك عادة رافعة للغرر لم كانت هناكن التراع لفظي، إذ لو أك و:أقول

ما هو كن عادة كما إذا لم تيمراد الملزم ف و،يينلزم التعيهذا هو مراد من لا  و،يينالتع

  .لامهماكالمنصرف من 
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 ،شاهدةا يكال أو يوزن لا بد من تعيين كيلها أو وزا ولا تكفي الم إذا كانت الأجرة مم):٩ مسألة(

ا، لا بد من تعيين عددهاوإن كانت مما يعد وتكفي المشاهدة فيما يكون اعتباره .  

  

 ابم} وزا أو هايلك يين من تعبدوزن لاي أو اليكانت الأجرة مما كإذا  {:)٩ مسألة(

  .لأا لا ترفع الغرر} في المشاهدةكلا تو{ ، غرركذلرفع الجهالة لأنه ي

الحطب في بعض البلاد، كالوزن تارة،  أو لكيبال ولمشاهدة تارة،باع بايان مما كإن و

  .همايجاز بأ

 لّكان لكفي بعض البلاد بالمشاهدة،  والوزن أو لكيباع في بعض البلاد باليان كإن و

  .مهكبلد ح

ن كالوزن، لأنه أضبط، ل أو لكيباع بالمشاهدة جاز باليان ما كن الظاهر أنه إذا كل

مثلاً إذا ، صحيلم لاّ إ وباً،يالوزن تقر ولكيال إلى الطرفان لنسبة المشاهدةما إذا علم ي فكذل

علما يلم  و الشيء أجرة،ك من ذلةقّان مقدار حجم ذراع في ذراع أجرة فأرادا جعل حك

 إلى ل المشاهدةيصح تحويلم  ،خمسة أذرع في خمسة أذرع و،ون شبراً في شبركبأنّ الحقّة ت

 أو ل بالوزنكيل اليد تبديذا إذا أركه وان أضبط دقّة،كإن  وعرفاً،الوزن لأنه غرر  ولكيال

  .سكالع أو بالذرع أو ل الثلاثة بالعديذا في تبدكه وس،كالع

ذرع يان مما ك إذا كذلك و،} عددهايينبد من تععد لايمما  {الأجرة} انتكإن و{

  المتعارف في الماءما هوك الشيء بالزمان، يينتع إلى ذا بالنسبةكه و،القماش وضيالبك

  .ذاك ساعة بلكبعض السوائل في بعض البلاد، فالماء الجاري من الأنبوب و

   الحطب في بعضك} ون اعتباره ايكما يفي المشاهدة فكتو{



١٠٠

ض لاختلافها يالمشاهدة في الب والعدك كد من ذليأز إلى إن احتاج رفع الغرر والبلاد،

أن كنحوها  وبإضافة الجدة أو الدجاج، أو ض الحماميبكبإضافة الجنس  أو صغراً، أو براًك

ة يوض دجاجة أهليون بكأن تكالبلد،  أو المنشأ إلى بإضافة النسبة أو دة،يوض جديون البكت

 لزم لاختلاف ،كما أشبه ذل أو وض دجاجة البلد الفلاني لا البلد الفلاني،يب أو ة،يلا حقل

  .الأغراض

اللمس  أو مائه، وما في الوردكالشم  إلى الوزن ولكيالى ادة عليج زاما لو أنه احتك

  . وزنه، لزميينتع أو عد أذرعه إلى ملاحظته لمساً، بالإضافة إلى تاجيحر الذي يما في الحرك

 ،ك ذليرغ إلى الأشرطة المتداولة في هذا الزمان،كالسمع  إلى تاجيحما يذا فكهو

  .الضابط رفع الغرر عرفاًو
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ولو قال  ، أو نحو ذلك أو سنةً لا بد من تعيينها شهراً،لوميته بتقدير المدةما كان مع): ١٠ مسألة(

  ،رتك إلى شهر أو شهرين بطلجأ

  

نحو  أو سنةً أو نها شهراًييبد من تعر المدة لايته بتقديان معلومكما  {:)١٠ مسألة(

 كذل و،ثيوجب الغرر المنهي عنه في الحدي و،ين معيرون غيك يينلأنه بدون التع} كذل

  .ما تقدمكوجب البطلان ي

داخل في  إلى أنّ مدخولعلم يلأنه لم } ن بطليشهر أو شهر إلى كرتأج: لو قالو{

من  أو ،)رأسها إلى ةكلت السمكأ(ل ي من قب)لىإ (أنى خارج عنها، بعبارة أخر أو الإجارة

انت ك جراء العقد النصف من شعبان، فإنإان وقت ك، فإذا ليالل إلى اميأتموا الصل يقب

ة داخلة ين الغاكإن لم ت والنصف من رمضان، إلى انت مدة الإجارة شهراًكة داخلة يالغا

  .أول رمضان إلى انت مدة الإجارة نصف شهرك

ن الظاهر الصحة، لأنّ المنصرف من مثل هذه العبارة عرفاً أنّ مدة الإجارة هي كهذا ل

  .نيالثاني شهرفي  وون مدة الإجارة في الأول شهراً،ك فت)إلى (مدخول

 الأول، ينعي من البطلان أنه لم )رحمه االله( ره المصنفكربما احتمل أنّ وجه ما ذو

الجهل بأول  وبعد خمسة أشهر مثلاً، أو بعد شهر، أو  العقد،ينفهل أنّ أول مدة الإجارة ح

 أو انت مدة الإجارة معلومة لأنها شهر واحد،كإن  ووجب الجهل بوقت الإجارة،يالمدة 

  .نّ المنصرف عرفاً هو اتصال أول الإجارة بالعقدإ: ضاًيه أيف وشهران فقط،

س ي الأشهر، فليناً بيلّكره شهراً ة في المدة توجب البطلان بأن أجيلكثم الظاهر أنّ ال

    لأنهكذل وما أشبه، أو ةيلكاره دابة يجحاله حال إ
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 أو صحته في شهر ،أو بطلانه مطلقاً ،ففي صحته مطلقاً ،جرتك كل شهر بدرهم مثلاًأ :ولو قال

 أو الفرق بين التعبير المذكور وبين أن ، فإن سكن فأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة،وبطلانه في الزيادة

   بالبطلان في، فإن زدت فبحسابه، بدرهمجرتك شهراًأ :يقول

  

  .هذا القسم إلى المصنف إشارةقول ربما احتمل أنّ  وغرر عرفي،

ه ربه لّيكما نوقش في بطلان الزمان الثم إنالصحة في ى ل علي فالدل،ةيلكالدابة الك بأن

ة لا توجب الغرر عرفاً يلك الين العينالفرق ب: هيف وطلاقات شامل لهما،هو الإ وةيلّكال

لا تختلف باختلاف  و لأنّ الرغبات تختلف باختلاف الأزمنةكذل ولّي،كبخلاف الزمان ال

 أمثال الظروف المصنوعة ،ع الجهاتية من جميانت متساوكخصوصاً إذا ة، يلك الينأفراد الع

  .ائنكفي الم

خمسة  أو أا شهر و المدة،ينما لم تعيف} مثلاً لّ شهر بدرهمك ك أجرت:لو قالو{

أو بطلانه  {ديابن الجن وابن زهرة وخيما عن الشك} ففي صحته مطلقاً {سنة أو أشهر

الشهر } أو صحته في شهر {،ني المتأخرينونه المشهور بكاحتمال :  بل في الجواهر،}مطلقاً

} نكفإن س {،ةيالنها وعن المقنعة وما في الشرائعكشهر ى عل} ادةيبطلانه في الزو{ الأول

لّ مورد تبطل ك في ةما هي القاعدك} ادةيالز إلى فأجرة المثل بالنسبة {بعد الشهر الأول

  .أتي وجهه إن شاء االله تعالىيس والإجارة،

 شهراً كرتأج: قولي أن ينبو{ لّ شهر بدرهمك} ورك المذير التعبينأو الفرق ب{

  في  {للإجارة}  بالبطلان،بدرهم فإن زدت فبحسابه
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 وذلك لعدم تعيين المدة الموجب لجهالة ، أقواها الثاني، أقوال، والصحة في شهر في الثاني،الأول

 بل على فرض عدم تعيين المبدأ يلزم ، يعين المبدأ أو لا من غير فرق بين أنجهالة المنفعة أيضاًبل الأجرة 

  جهالة

  

لأنّ الإجارة } الصحة في شهر في الثانيو{ الشهر الأول إلى بالنسبة حتى} الأول

ي هذا القول كح وث إنه مجهول باطل،يفإن زدت فبحسابه، ح:  وقوله،شهرى وقعت عل

  .عن القواعد

  .}أقوال{

  .شمله الإطلاقيار فيجشرائط الإنه جامع لإ: وجه الصحة مطلقاً

الجهل بقدر  ور،ة استحقاق المستأجر لمنافع المؤج للجهل بمد:اًوجه البطلان مطلقو

  .ر من المال عن المستأجراستحقاق المؤج

  .شمله الإطلاقيفوائده معلومة ف و،نّ الشهر معلومإ: وجه الثالثو

  .ر أجرة المثلون للمؤجيك إذا بطل في الزائد وبطل،يلذا  وائد فإنه مجهولزأما ال

 أما بالنسبة ور في القول الثاني،كبطلان الشق الأول ما ذ إلى أما بالنسبة: وجه الرابعو

 بمترلة ،فإن زدت فبحسابه: قوله والصحة في الشق الثاني، لأنه أجرة في الشهر الأول،إلى 

  .الشق الأول إلى سري بطلانهيلا  وبطليلذا  وار آخر مجهول،يجإ

  .كما وجهه المستمسكل الشرط يس من قبي تعرف أنه لكذلبو

 المدة الموجبة يين لعدم تعكذلو{ ،هو البطلان مطلقاً و}الثاني {عند المصنف} أقواها{

 أو {لو بالانصراف و}دأب المينعي أن ين فرق بيرضاً، من غيلجهالة الأجرة، بل جهالة المنفعة أ

جهالة بأول  و،المنفعة وجهالة بالمدة} ىهالة أخرلزم جي المبدأ يينفرض عدم تعى لا، بل عل

  .ينون من جهتيكالمدة، فالبطلان 
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 وأما إذا كان بعنوان ، هذا إذا كان بعنوان الإجارة،إلا أن يقال إنه حينئذ ينصرف إلى المتصل بالعقد

  ، لأنه يغتفر فيها مثل هذه الجهالة،الجعالة فلا مانع منه

  

 }نئذينه حإ { إذ، جهالة واحدة فقطكس مجهولاً فهنايدة لإنّ أول الم: }قاليأن لاّ إ{

 لّ معاملة،كما هو الشأن في ك} المتصل بالعقد إلى نصرفي {ذاكلّ شهر بك:  قالينحأي 

ث إنّ عدد الأواني يبدرهم، ح  من هذه الأوانيلّ إناءك كأجرت:  ما لو قالكمثل ذلو

  .سائر موارد الإجارة في كذلك وهل مقدار الدراهم،يجمن جهالته  ومجهول،

س بإجارة خارجة يالشهر الأول ل و للجهالة،كذل و،ينالظاهر أنّ البطلان هو المتعو

م منفعة ك وم مدة أجرتك :همايالجهالة أنه لو سئل عن أى دلّ علي ونقول بصحته، حتى

 القول لى، إذ لا بد عيننان من الاسترجاع للعكتميوقت  أي ، ثم فيكا ذلعلمي لم ،أخذت

نان من التقابل، فبدونه لا كتميإنما  والأبد، إلى ون الإجارة منعقدةكبالصحة مطلقاً أن ت

ورة كست مذيمثل هذه الإجارة ل ولزوم الإجارة،ى  مقتضكن لأحدهما الفسخ، لأنّ ذلكيم

  .ة لا تنحلّ إلا بالتقابليمد سرةون إجارك بأن تى،فتو أو في نص

ره كما ذكهو  و}ان بعنوان الجعالةك إذا أما وان بعنوان الإجارة،كهذا إذا {

فلا مانع منه  {،)نه درهماًكلّ شهر أسكى  علكجعلت ل: ن مثلاًكقول السايبأن (: الجواهر

ى بعض المعاملات عل فإنّ مبنى} ها مثل هذه الجهالةيغتفر في{ل الجعالة ويشمله دلي} لأنه

ف جانب من ة لزم توقيوص الخصكتل ىبن علتلم  إذ لو ى،ست في معاملة أخرية ليخصوص

  .اة، فلو اشترط في الجعالة العلم لزم توقّف الأمور التي تحلّها الجعالةيالح



١٠٥

  .ا إذا كان بعنوان الإباحة بالعوضوكذ

  

للجعالة هنا،  هما بأنه لا معنىيرغ والبروجردي وه ابن العميل علكان، فما أشكف وكي

من ى ههنا جعل شيء لنفسه عل ولاً له،عمل عمينفسه لمن ى فإنّ الجعالة هي جعل شيء عل

  .هيمنظور ف ـ ة البروجردييشما في حاك ـ هكستوفي منفعة ملي

ما ك ـ ن، لا من طرف صاحب الداركر الجعالة إنما هو من طرف السايإذ تصو

 إلى عود نفعهي بمترلة رد الدار نىكالجعالة، فالسى هذه الصورة تنطبق علو ـ ره الجواهركذ

صاحب  إلى ىالدرهم المعطكمن رد الدابة  إلى ىالدرهم المعطو ،صاحب الدابة إلى ونكالسا

في  وون له الدرهم في مسألة رد الدابة قد بذل من نفسه العمل،يكالأمر أنّ من ى الدار، منته

ون كنحوها ت واطةيهو الدار، بل في مثل الخ وهيمسألة إعطاء الدار قد بذل المال العائد إل

أنّ ى فيخلا  ولّ مرة درهماً،كعل جعلاً لمن خاط ثوبه يجصاحب القماش الجعالة أوضح، ف

الدار مثال أبعد من  نىكد البروجردي بسيل السيلام العروة، فتمثكهذا القسم هو موضوع 

  .)رحمه االله( مثال المصنف

 أنّ في صورة الإجارة الباطلة ، الإجارة الباطلةينب و هذه الصورةينثم إنّ الفرق ب

  .يون له ما سميكه ر أجرة المثل، بخلاف الجعالة فإناحب الداون لصيك

داره  نىكره الجواهر، فهو إباحة السكما ذك} ان بعنوان الإباحة بالعوضكذا إذا كو{

 تلزم نئذيح واطته له في مقابل إعطائه الدرهم،يإباحة خ أو ، شهر درهماًلكلمن أعطاه 

  :كذلى قد أورد عل و،بالتلف
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  .دفع العوضين أن كن ملزم للسايكان إباحة لم كا بأنه إذ: أولاً

في  لأنه داخل ى،مة لا المسميق أو  فالعوض مثل،ر لزوم العوضيتقدى نه علإ: اًيثانو

فله ضامنيرمن أتلف مال الغ .  

ب الالتزام يجدة يون الإباحة بالعوض الخاص معاملة جدكنه لا مانع من أن تإ: هيفو

أنّ أدلة  وه،يال فكرها الشارع قد عرفت الإشكن المعاوضة مما ذوكالقول بلزوم أن ت وا،

 عقداً لم كان ذلكإذا  ودة،ية في شمولها للعقود الجديافكة يالعقلائ إلى الوفاء بالعقود المنصرفة

  .ىزم المسممة بل اللايالق أو ن وجه للمثليك

 ،اًعقد تضادال و الإباحةينال أنّ بكإش وال أنه مجهول فهو غرر،كإشى بقينعم 

ه لا ما أنك ،ى العوض المسمكأتلف المال والمنفعة ما إذا استوفىيال فكالظاهر أنه لا إشو

صل أحدهما ففي وجوب يحذا لم إأما  مة،يالق أو مطابقاً للمثلى ان المسمكما إذا يفال كإش

  .الكإش مةيالق أو المثلى ن الزائد علكرفع السا

  



١٠٧

  وإن كان خطته رومياً، أي بدرز فلك درهم هذا الثوب فارسياً إن خطت:إذا قال): ١١ مسألة(

  . فإن كان بعنوان الإجارة بطل لما مر من الجهالة،أي بدرزين فلك درهمان

  

إن  و درهم،كبدرز، فل أي اًيإن خطت هذا الثوب فارس: إذا قال {:)١١ مسألة(

}  لما مر من الجهالة،لان بعنوان الإجارة بطكهمان، فإن  درك فل،نيبدرز أي اًيخطته روم

 أو دفع من درهميماذا س ون،يدرز أو اطة درزيحصل من خيعرف ماذا سيلأنّ المستأجر لا 

  .ل الغرريشمله دلي ف،حصليماذا س وفعليعرف ماذا سير لا  المؤجكذلك و،يندرهم

المتن ى  علينمن المعلّق وها،يرغ وكالمسال وجامع المقاصد وقد اختار البطلان السرائرو

  .قيوا المتن بلا تعلكث تريضاً حياعة أجم

 ،هميرغ والشرائع ومةتب العلاكجملة من  والخلاف، وي عن المبسوطكخلافاً للمح

 ما ينون بفصل آخر وه،يرغ ود البروجرديي السيناختاره من المعلّق وث اختاروا الصحة،يح

  .فالبطلانلاّ إ وان الشيء الآخر مشترطة فالصحة،ك وأجرة ويءشى انت الإجارة علكإذا 

ن إشرط ى له درهمان عل ونيط له بدرزييخأن ى الإجارة إجارته عل ان معنىكفإذا 

 ط له درزاًييخأن ى انت الإجارة علكس بأن كالع أو ،ن نقصه درهماًيخاط أقلّ من درز

فالبطلان لاّ إ وة،ي زاده درهماً، صحت الإجارة للمعلومكذلى ن زاد علإالشرط و

  .ةيللمجهول

ل جهالة الفرد ي بل الجهالة هنا من قب،أنه لا جهالة ضارة و للصحة بالإطلاقاستدل

  .لّيكفي باب إجارة ال

   لا وها أصلاً، لا في العمليلا جهالة ف(: قهيقال البروجردي في تعل



١٠٨

 ه من العمل،يستحقه علي ما ينعدم تع ول ببطلاا لأجل الإاميفي الأجرة، نعم ربما ق

ار ي باختيينون التعيك و،ينه أحد العمليستحق علياضح، إذ لا مانع من أن  ويرضاً غيهو أو

  .ى انته) له من الأجرة فالصحة لا تخلو من وجهينهما فعل استحق ما عيأ والعامل

 )عليه السلام( ىة موسيآب وخ،ي بالإجماع الذي ادعاه الشكذلى ما ربما استدل علك

جعل الأجرة أحد  و، في قبال زواجه ابنته) السلامماعليه( ىب موسيث استأجر شعيح

  .عشر أو ن، عمل ثمان سنوات،يأمر

  .ةيح محمد الآتي في المسألة الآتيبصحو

لاً لا عدم الجهالة فبأنه مصادرة، بل أصى ل، أما علكالى ل القائل بالبطلان علكأشو

 ينا المعأحدهمى لا عل ونيلا الأمركى ست واردة عليجارة لموضوع لهذه الإجارة، إذ الإ

لّ شيء كهو لا وجود له، إذ  و،الفرد المرددى إنما وقعت عل و الشامل لهما،لّيكالى لا علو

  .هيرغ أو ون هويكلا شيء لنا في الخارج  وهو هو،

فلا ى بركال إلى بالنسبة ومحتمل الاستناد،ى أما الإجماع، فبأنه مقطوع عدم الصغرو

هية فيحج.  

أنّ  وثمان سنوات،ى انت علك فبأنّ الظاهر أنّ الإجارة )معليه السلا( ىة موسيأما آو

أن تأجرني ثمان حجج فإن أتممت ى عل :تعالى لقوله ، قضاهاان إحساناً منه إذكالزائد 

  .)١(كعشراً فمن عند

  ظهر في يما سكالمقام أصلاً، ى ها علي لا دلالة ف)٢(ح محمديصحو

                                                


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١٠٩

  .ة صحوإن كان بعنوان الجعالة كما هو ظاهر العبار

  

ان فهو كن الإنصاف أنّ القول بالصحة أقرب، لما عرفت من أنه لو ك ل،ةيالمسألة الآت

الإام لا  وة،يفي العرف معاملة غررى لذا لا تسم ول الغرر،يشمله دليمبهم لا مجهول، فلا 

مل  إذ الع،القول بأنه مردد فلا موضوع له خلط و،لّيكل الإام في أفراد اليضر لأنه من قبي

 في الواقع ينة لها تعيروم أو ةياطة فارسي، فإنّ الخكما قال في المستمسك في الواقع، ينمع

  .ل الإجارةيإذا ارتفع هذا المحذور شمله دل وبفعل العامل الخارجي،

أنه أخطته ى  علكأجرت: ما إذا قالكضاً، يعلم أنّ أمثال هذه الإجارة جائزة أيمنه و

 كن خطت ثوبي فلإى  علكأجرت: قال أو ذا،ك ك فلاءًإن خطته قب وذا،ك كصاً فليقم

س هذا أسوأ من ما إذا أجره إجارة مطلقة ي بل ل،ذاكه وناري دكت غرفتي فليإن بن ودرهم،

 أو نسكال أو الطبخ أو قيؤمر بالتسوي لأن ،الخادم المعوضكأمره ا يقضي أعماله التي يل

  .رة جاز في الأجرة لأنهما من باب واحدإذا جاز التعدد في متعلق الإجا وحفظ الأولاد،

 ينهاتى  إحدكأجرت: ما إذا قالك ،ينئيضاً صحة الإجارة لأحد الشيظهر أيمنه و

  .قبلت:  فقال،ينهذه بخمس و هذه بمائة،نيالدار

  . هذه المسائل لا وجه لهينفالفرق ب يهعلو

 الجواهر، بعد به في ما أفتىك} ما هو ظاهر العبارة صحكان بعنوان الجعالة كإن و{

: الجهل، فحاله حال ما إذا قالى ة علي لأنّ الجعالة مبنكذل و،الصحة إجارةًى ل علكأن أش

   من رد عبدي ومن رد عبدي فله درهم،: قال أو من رد عبدي فله درهم،



١١٠

 وإن عملته في الغد فلك ، إن عملت العمل الفلاني في هذا اليوم فلك درهمان:وكذا الحال إذا قال

  .مدره

  

  .ما تقدم في المسألة السابقةكلام في الإباحة كأتي الي وفله درهمان،

لاّ أت إي لأنه لم ،الأقللاّ ن له إيكنصف لم  وثم إنه لو خاطه في هذا الحال بدرز

خلط  وما إذا خاط بعضه بدرزكه، يستحق علي ن متعلّق الإجارة حتىيكالزائد لم  وبالأقل،

  .نصف وبعضه الآخر بدرز

ائن في كان الواحد الكث ي ح،المستأجرى ما أشبه ضرراً عل وفيلو سبب التنصنعم 

إن :  قال لهاما إذك شيء، يرن للأجيكنصف خارجاً عن متعلّق الإجارة لم  وضمن واحد

ى  نصف درهم، فصلك فلينعتكت عنه ريإن صلّ و درهم،كعات فلكأربع ر أبي ت عنيصلّ

  .عاتكعنه ثلاث ر

 ان إجارة،كل إذا يالتفص والقول بالصحة وء القول بالبطلانفي مجي} ذا الحالكو{

في هذا  أو }وميإن عملت العمل الفلاني في هذا ال: إذا قال {،ان جعالةكالصحة مطلقاً إذا و

 ان آخركفي م أو }إن عملته في الغد و، درهمانكفل {مع هذه الملابسات الخاصة أو انكالم

 ينه بيد لا فرق فيمان لأنّ التردك اتحد الحإنما و،} درهمكفل {خرأمع ملابسات أو 

  .أنواعه

إن عمله عمرو فله درهمان، لا بد من القول  ود فله درهم،ين عمله زإ: نعم إن قال

 عة،يرد في الشري لم ير الإجارة، لأنّ الإجارة المرددة الأجإنه لا تصح وإنه جعالة،

  .طلاقات منصرفة عنهالإو

   أوفوا شملهي ف،داًيان جدكلو  وعقدإنه : قاليأن لاّ اللّهم إ



١١١

 وأضعف منه القول بالفرق بينهما بالصحة في الثاني دون ،والقول بالصحة إجارة في الفرضين ضعيف

  ،الأول

  

 لكى فائي لزم علكن من باب الواجب اليير الأجينون الأمر بيك و،)١(بالعقود

تعلّق الأغراض يقد  وقط عن الآخر،إذا عمله أحدهما س وعمله الآخر،يعمل إذا لم يمنهما أن 

 بعنوان ،ناريم سبق لإنقاذه فله ديكن أيقول للحاضريما إذا غرق ولده فك ،كة بذليالعقلائ

  .الإجارة لا بعنوان الجعالة

 ،فيضع {القول بالبطلان وما عرفت،كقوي } ينالقول بالصحة إجارة في الفرضو{

دون  {في الغد ووميعملته في هذا ال أي }نينهما بالصحة في الثاي بالفرق بلضعف منه القوأو

ظهر يما عساه و( :ما قاله الجواهر إلى كأنّ المصنف أشار بذلك ون،يدرز وبدرز أي }الأول

 ،ين المثالينمن الفرق في الجملة ب ةيفاكال والسرائر وي عن المبسوطكالمحكمن المصنف هنا، 

النصوص من  إلى ة الثانييأقربى دعو وزبور،هما معاً في الإام المك محله ضرورة اشترايرفي غ

  .ى انته)ىما تركالأول 

ون مبهماً بخلاف تعدد العمل، إذ الزمان يكد الزمان لا أنّ وجه الفرق أنّ تعدوك

اطة، فإنه يستأجر للخياط يالخك الزمان بالدقّة في الإجارات، يينلزم تعيلذا  وه،يمتسع ف

 إلى  الزمان مرجعهيرإنّ تأث: قاليالنقصان، بل ربما و ادةيالمتعارف القابل للز إلى نصرفي

 د في غدي زيروم غيداً في هذا اليما قاله بعض الفلاسفة بأنّ زك،  الزمانبتعددالتعدد في الفرد 

ما في هذا ى فيخن لا كالبطلان باطل، ل و الزمان في الصحةيرهذا باطل، فتأث وفي الأمس،و

   الزمانلام، لأنّ تعدد الشيء بتعددكال

                                                





١١٢

   فعلى تقدير العمل،وعلى ما ذكرنا

  

نما تعدد الشيء في يما أشبه مسلّم، ب والإجارةكة يالانتزاع وةيفي الأمور الاعتبار

  .ة بتعدد الزمان شبه المسلّم العدميقيالأمور الحق

بالصحة ى ه من الفتويرغ وستفاد من الشرائعيس المصنف ما ك فقد ع،حال أي ىعلو

  درهم،كاً فليإن خطته فارس: لو قال(:  قال في الشرائع،في الثاني مع تردد ول،في الجزء الأو

 ، درهمانكوم فليإن عملت هذا العمل في ال: لو قال و درهمان صح،كاً فليإن خطته رومو

 عند قول ك قال في المستمسكأنه لذلك و.ى انته)ه تردد أظهره الجوازي ف،في الغد درهمو

  .)قائلهى هذا القول لم أقف عل( :والقول بالصحة )رحمه االله( المصنف

ون له أجرتان بخلاف كن أن تكيمثم بعد وجه التردد في الثاني أنّ العمل الواحد لا 

 ما في هذا الوجه، لأن يكعلى فيخن لا ك أجرتان، لينون لعمليكن أن كيمالأول، الذي 

  .وحدة الزمان لذا اشترطوا في التناقض ووجب تعدد العمل،يتعدد الزمان 

أحدهما في مثل ى م علكهما أجبره الحايقم بأيمن الصحة فلو لم } رناهكما ذى علو{

ذ بانقضاء إالثاني في مثل اختلاف الزمان، ى م علكأجبره الحا واً،يفارس أو اًيإن خطته روم

  .ييرالزمان الأول فقد أحد شقّي التخ

وم ياً في هذا اليإن خطته فارسقول يأن ك ،ينثر من صورتكد بأيعلم صحة الترديمنه و

في غد  و درهمان،كوم فلياً في هذا اليإن خطته روم و درهمان،كفي الغد فل و درهم،كفل

 أو ،نةكالما ودياطة بالي مثل الخ،الملابسات وانكذا إذا أضاف المكه و أربعة دراهم،كفل

  .ذاكه ورةكالب أو بابةكط اليبخ

   الذي} ر العمليتقدى فعل {لّ مورد بطلت الإجارةكثم إنه في 



١١٣

  . أو أقل أو أكثروكذا في المسألة السابقة إذا سكن الدار شهراً، ليستحق أجرة المث

  

ن يك لا ما إذا لم ،لاحترام عمل المؤمن} ستحق أجرة المثلي {ان بسبب الغررك

خاطه غداً  ووميه في الك فتر،وميط لي هذا اليأن تخى  علكأجرت: ما إذا قالكمغروراً، 

  . إن شاء االله تعالىكلام في ذلكل اليأتي تفصيس وأتلف عمله،، لأنه هو الذي عمداً

  .}ثركأ أو أقل أو ن الدار شهراًكذا في المسألة السابقة إذا سكو{

ردها ي فلم ،ذاكوم فله يمن رد دابتي في هذا ال: ما لو قالكلام في الجعالة ك الكذلكو

ى إن ردها في الغد جهلاً فله أجرة المثل عل و في غد،وم عمداً، بل ردهاياعول له في هذا ال

  .ه هناي الإشارة إلستأتي و،ر في الجعالةكل ذيتفص

  



١١٤

إذا استأجره أو دابته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معين في وقت معين بأجرة ): ١٢ مسألة(

  ،ولم يوصلهكأن استأجر منه دابة لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان  ،معينة

  

 في وقت ينان معكم إلى مل متاعهيح أو حملهيدابته ل أو إذا استأجره {:)١٢ مسألة(

 ،لة النصف من شعبانيربلاء قبل لك إلى صالهيأن استأجر منه دابة لإكنة، ي بأجرة معينمع

  :، وهيةي ثمان)رحمه االله( ره المصنفكما ذى فالأقسام عل} وصلهيلم و

  ). لعدم سعة الوقتكان ذلكفإن (: ره بقولهكهذا ما ذو ،لا أو الوقت واسع :١

ر الطرف كذي فإن لم ،وصله أم لايإن لم  أي ر الطرف الآخركذيما إالوقت الواسع و

  :ونيكالآخر فالأمر قد 

  .ره في المسألة الثالثة عشرةكهذا ما ذ وة،يوجه الداعوى عل :٢

 وجهى  علكان ذلكن إو(: ره بقولهكهذا ما ذ وة،يوجه الشرطى ون عليكقد و :٣

  .)ةيالشرط

وجه ى  علكان ذلكفإن (: ره بقولهكهذا ما ذ وة،يديوجه القى ون عليكقد  و:٤

  .ةيالعنوان

  :ونيكر الطرف الآخر فقد كإن ذو

ث يبح(: ره بقولهكهذا ما ذ وذا من الأجرة،كوصله في لم نإ وذا،كإن أوصله ف :٥

  .)ينلتا الصورتكون كت

 وصله،يه النقص من أجرته إن لم يالشرط عل و،صاليارة الإون مورد الإجيكقد و :٦

  .)هيشترط عليو(: ره بقولهكقد ذو

فإن (: ره بقولهكهذا ما ذ و،وصله فلا أجرة لهيه إن لم يشترط عليون يكقد و :٧

  .)ةيالشرط وجهى ان علك

   رهكقد ذ ووصله فلا أجرة له،يده بأنه إن لم يقيون يكقد و :٨



١١٥

 ومع  وإن كان الزمان واسعاً،عة الوقت وعدم إمكان الإيصال فالإجارة باطلةفإن كان ذلك لعدم س

 لعدم ، من الأجرة فإن كان ذلك على وجه العنوانية والتقييد لم يستحق شيئاً،هذا قصر ولم يوصله

  ، نظير ما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعة فاشتبه وصام يوم السبت،العمل بمقتضى الإجارة أصلاً

  

  .ه من الخلليما فى فيخم لا يسالتق و، هذا)ةيديوجه القى ان علكوإن (: بقوله

  لعدم سعة الوقتكان ذلكفإن  {وصلهيلم  وكذلك فإن استأجره ،انكف وكي

  آخر حتىكس له ماليل وس له،يما لى لأنه أعط} صال فالإجارة باطلةيان الإكعدم إمو

  .كصح فضولاً إذا أجاز المالي

لاّ إ ود،ييوجه التقى  علينصال في الوقت المعيون الإكسألة بصورة د الميقيثم اللازم أن 

أتي في الفرض الآتي، يون حاله حال ما يك و،وجه الشرط لزم صحة الإجارةى ان علكفإن 

  .كه المستمسيما أشار إلك

ون الزمان يك إذ قد ،فيالتخف وديبالتشد} مع هذا قصر وان الزمان واسعاًكإن و{

 كما أشبه ذل أو مرض أو اتفاق عدو أو بكون قصوراً لخلل في المريك صالهيعدم إ وواسعاً

ى عل {ينصال في وقت معيور في الإجارة من الإكالمذ} كان ذلكوصله، فإن يلم لو و{

 لعدم ،جرةئاً من الأيستحق شيلم  {ان هو مصب الإجارةكبأن } دييالتق وةيوجه العنوان

  . الوقتك ذلير في غإن أوصله و}الإجارة أصلاًى العمل بمقتض

ره كما ذ و}وم السبتيصام  ووم الجمعة فاشتبهيصوم ي ما إذا استأجره ليرنظ{

   ون ملحوظاًيكنبغي أن يمن أنّ الزمان لا : كالمستمس
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ره، كطول ما ذى الإنشاء، عل وان استقلاله بالجعلكبنحو الاشتراط، معلّلاً بعدم إم

سائر المتعلقات  والآلة وانكالم ولّ من الزمانكو ة ملحوظة بذاا،يمحلّ تأمل، لأنّ المه

 كقد تجعل تل وة،ي المتعلّقات مصباً للإجارة مع المهكة، فقد تجعل تليقة المهيخارجة عن حق

، ط الشروكة مشروطة بتليون مصب الإجارة نفس المهيك ف،ل الشرطيالمتعلّقات من قب

  .المقام ة عنيعدم الاستقلال أجنب وة الاستقلال بالجعليفقض

ذ مع إ، كاكن الانفكنحو الشرط ممى ون ما عليكال في لزوم أن كنبغي الإشينعم لا 

ز يات لا تدخل في حينيوكالت و،نييوكعقل جعله شرطاً لأنه تي لا كاكان الانفكعدم إم

  .في الزمان أو انكط له في المييخستأجره بشرط أن يعقل أن يات، مثلاً لا يعيالتشر

ة وحدة يديالمراد بالق وة دائماً هو تعدد المطلوب،ياد بالشرطمنه تعرف أنّ المرو

ون متعلّق الإجارة ملازماً لأحد يك أن ينأنه لا فرق في صحة الاشتراط ب والمطلوب،

في  أو وميما في خصوص ال إاطةيه الخيأن تقع ف والزمان الذي لا بدكالأطراف لا محالة، 

 كاستأجرت: قوليصح أن يما كاطة، فين في حال الخقراءة القرآكون ملازماً يكلا  أو ،هيرغ

اطة هذا يخى  علكاستأجرت: قوليأن و ،اطةيلخل اديق اطة الثوب قارئاً للقرآنيخى عل

صح أن ي كذلك ،اطةيشرطاً للخ اطةي أن تقرأ القرآن في حال الخيكاشترطت عل والثوب

اطة يخى  علكستأجرتا: قوليأن  ووم،ياطة الثوب في هذا اليخى  علكاستأجرت: قولي

  .وميطه في هذا الي أن تخيكاشترطت عل والثوب
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ان اللازم ك المستأجر كا أصبح مل لميرو أنّ عمل الأجه وال،كهنا إشى بقيثم إنه 

ان كاً يس مثليث إنّ العمل الخاص ليح واستحقاق المستأجر البدل، والقول بصحة الإجارة

 فإنه ،عطها لهيلم  والدار منه ثم أتلف البائع الدارى مة، مثل ما إذا اشتريه القءاللازم إعطا

ربلاء ك إلى بهاكيرما إذا استأجر دابته لي فكذلك ومة المسماة،يمة الدار لا القيستحق قي

 ار في الفسخيله الخ وار الثاني،يجستحق أجرة الدابة في الإي لإنسان آخر، فإنه كفأجرها المال

   .التأمل والتتبع إلى  بحاجةالمسألة بعد و،عة المنفكالإمضاء، لأنه أصبح مالو

ه، ي في الفقىبطلان الإجارة، فقد روى الفتاو واتيان ظاهر جملة من الرواكإن و

نة فأتاه ي المدة من قضانت عند قاضكإني : قولي )عليه السلام( جعفر أبا سمعت: قال

بلغني يذا فلم ك وذاك موضع هايبلغني علي لت من هذا دابةًيتركإني ا:  فقال أحدهما،رجلان

 ،بلغيت دابتي فلم بيلا قد أع:  قال،الموضع إلى بلغته:  فقال القاضي لصاحب الدابة،الموضع

عليه (  قال،هي إلكدابتى ركالموضع الذي أ إلى إن لم تبلغهى رك كس ليل: فقال القاضي

دابة ى رك با عبد االله أن تذهبي كس ليل: ىترك قلت للذي ا،فدعوما إليّ: )السلام

ن انظر قدر ما بقي من كل و،لّهك كدابتى رك أن تأخذ كس ليل: قلت للآخر و،لّهكالرجل 

  .)١( ففعلا،هي علبته فاصطلاحاكقدر ما ر والموضع

  .فتأمل ،ره المشهور نظركما ذى ث عليان في دلالة الحدكإن و
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 كربلاء ولكن اشترط عليه وإن كان ذلك على وجه الشرطية بأن يكون متعلق الإجارة الإيصال إلى

 لكن له خيار الفسخ من جهة تخلف ،الإيصال في ذلك الوقت فالإجارة صحيحة والأجرة المعينة لازمة

  ،الشرط ومعه يرجع إلى أجرة المثل

  

وجه ى عل {ينصال في الوقت المعيار من الإيجور في الإكالمذ} كان ذلكوإن {

صال في يه الإين اشترط علكل وربلاء،ك إلى صاليون متعلّق الإجارة الإيك بأن ،ةيالشرط

لأنّ بتخلّف الشرط لم تفسد } نة لازمةيالأجرة المع وحةي فالإجارة صح، الوقتكذل

 ار الفسخ من جهة تخلّف الشرطين له خكل {نةي عدم الأجرة المعكوجب ذلي الإجارة حتى

  .)١(به تبرعي لم  لاحترام عمل المسلم الذي}أجرة المثل إلى رجعي {مع الفسخ أي }معهو

 لأنّ أجرة المثل لو كذل وى،المسم ون من أجرة المثلي أقل الأمرهإنه ل: لينعم ربما ق

أقل فقد دخل ى انت أجرة المسمكإن  وانت أقل فقد أخذ صاحب الدابة استحقاقه،ك

 أنّ كرد ذلين كر، لثكالأفي  حق له فلا فقط كأنّ له ذلى صاحب الدابة في الإجارة عل

ان له الحق كر الإجارة، فإذا بطلت يتقدى عل أي ري،يإنمّا هو قبول تقدى ل أجرة المسمقبو

قد أتلف المشتري المتاع،  وعي فساد البينئاً بدرهم ثم تبيشى ما إذا اشتركة، يفي الأجرة الواقع

   مة التالف التي هي درهمانيدفع قيه أن ينّ علإف
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 قد يكون : قسمان فهذا أيضاً،لأجرة كذا أقل مما عين أولاً وإن لم توصلني في وقت كذا فا:ولو قال

 للإجارة فيرجع ذلك بحيث يكون كلتا الصورتين من الإيصال في ذلك الوقت وعدم الإيصال فيه مورداً

 وبأجرة كذا إن لم أوصلك في ذلك ، آجرتك بأجرة كذا إن أوصلتك في الوقت الفلاني:إلى قوله

 إن عملت في هذا :ظير ما ذكر في المسألة السابقة من البطلان إن قال ن، وهذا باطل للجهالة،الوقت

  وقد يكونإلى آخره، اليوم فلك درهمان 

  

 الذي )١(د ما أخذتيالى علل يع شمله دليل البيشمل المقام دليمثلاً، فإنه إذا لم 

  .ة للشيءيمة الواقعيمقتضاه الق

}  أولاًين أقل مما ع،ذاك فالأجرة ذاكلو لم توصلني في وقت و{ :المستأجر} لو قالو{

فهذا  {،ناري نصف دكفللاّ إ وناري دكلة عرفة فليربلاء لك إلى إن أوصلتني: ما لو قالك

عدم  و الوقتكصال في ذلي من الإينلتا الصورتكون يكث ي بحكون ذليك قد ،ضاً قسمانيأ

ذا ك بأجرة كأجرت: ولهق إلى {ورةكالإجارة المذ معنى} جعير ف،ه مورداً للإجارةيصال فيالإ

هذا باطل  و، الوقتك في ذلكإن لم أوصل ذاكبأجرة  و، في الوقت الفلانيكإن أوصلت

ر في ك ما ذيرنظ {أتي بهيلا العمل الذي  وعلم أحدهما مقدار الأجرةيلأنه لا } للجهالة

  .}آخره إلى ،درهمان كوم فليإن عملت في هذا ال:  قالنإالمسألة السابقة من البطلان 

هما عمل ي فأ،ون له من الأجرة ما جعلها لنفسهيك و قد عرفت صحة الإجارةكنكل

   ون يكوقد {، العملكبه استحق أجرة ذل
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يشترط عليه أن ينقص من الأجرة كذا على فرض قد  و،مورد الإجارة هو الإيصال في ذلك الوقت

  . وغيرهالمؤمنون لعموم ،والظاهر الصحة في هذه الصورةوغيره، عدم الإيصال 

  

نقص يه أن يشترط علي و {ذاكبأجرة }  الوقتكصال في ذليمورد الإجارة هو الإ

 كفي ذل} صاليفرض عدم الإى عل {نار في المثالينصف دكمقداراً، } ذاكمن الأجرة 

 }هيرغو{ )١(طهموعند شر} المؤمنونالظاهر الصحة في هذه الصورة لعموم و{ الوقت

 كذلكلاً، بل المشهور يثر نقلاً تحصك وفاقاً للأ:ة الجواهرمطلقات الإجارة، قال في إجارو

  .المؤمنون عند شروطهمقاعدة  وللأصل

:  بعد قوله) الوقتكفي ذل (ركتاب ذكأنّ الموجود عندنا في نسخة الى فيخلا : أقول

صال يان مورد الإجارة الإكر، إذ إذا يذا التقد م المعنىيستقيث لا ين حكل و،)صاليهو الإ(

الظاهر أنّ موضع : تهيور، قال ابن العم في حاشكللشرط المذ ن معنىيك الوقت لم ك ذلفي

  . قدمه الناسخ)صاليفرض عدم الإى عل ( بعد قوله) الوقتكفي ذل قوله

ن كل ور نسختنا،يتقدى ل العبارة علين تأوكيمان كإن  ونحن اتبعنا ما استظهره،و

بعد (:  بقولهكل في ذلكحالها أشى نسخة علالى ث أبقي ح)رحمه االله( د البروجردييالس

ى لاشتراط النقص منها عل  الوقت لا معنىكصال في ذليفرض أن مورد الإجارة هو الإ

ه أنقص مما جعله يرصال في غيللإى راد به جعل أجرة أخريأن لاّ  إ،هيصال فير عدم الإيتقد

   إلى نئذيجع حير ف،له
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  ، إلى صحيحة محمد الحلبيمضافاً

  

  .ى انته) السابق الذي قال ببطلانهالقسم

 أبو عنده و من القضاةنت قاعداً عند قاضك: قال} حة محمد الحلبييصح إلى مضافاً{

ت إبل هذا الرجل يارك تي إن: فأتاه رجلان فقال أحدهما، جالس)عليه السلام( جعفر

ذا لأنها ك وذاكوم يدخلني المعدن يه أن ياشترطت عل وبعض المعادن إلى حمل لي متاعاًيل

وم احتسبته يلّ كلى رك حططت من الكذلى  فإن احتسبت عل،فوتنييسوف أتخوف أن 

 ،هذا شرط فاسد:  فقال القاضي،وماًيذا ك وذاك الوقت كإنه حبسني عن ذل وذا،ك وذاك

 عيط بجميحشرط هذا ما لم :  فقال)عليه السلام( جعفر أبو راه، فلما قام الرجل أقبلكفه و

  .)١(راهك

، لأنّ المفروض أنه راهكع يط بجميحما لم : )عليه السلام( أما قول الإمام: ولأق

المسألة ى حة علين دلالة الصحكقد عرفت بطلانه، ل و من الإجارة بلا أجرة،نئذيون حيك

وم يه وصوله في يأنّ الشرط عل وحة هو الاستئجار مطلقاً،يال، لأنّ مورد الصحكمحل إش

ذا كوم يصال في يون الإك ما فرضه من يرهذا غ وحطّ من أجره،وصله يأنه إن لم  وذا،ك

  .مورداً للإجارة

ن قالوا ببطلان الإجارة يرخه من المتأيرغ ويكركالمحقّق الكهذا ثم إنّ جمعاً من الفقهاء 

   لمخالفة الصحة للقواعد التي منهاكذل وفي مفروض المسألة التي استظهر المصنف صحتها،
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   فإن،لني فلا أجرة لك إن لم توص:ولو قال

  

 عرفت كنكالجعالة، لى حملوها عل أو حةيطرحوا الصح والإام، والجهالة وقيالتعل

 إلى ليالتأو أو الطرح إلى حة لا تدل فلا تحتاجيانت الصحكإن  و،كعدم لزوم شيء من ذل

  . فراجعهماكن بما لخصه المتمسيالات المتأخركاب الجواهر عن إشجقد أ والجعالة،

 عبد االله أبي من تبعه بما عن دعائم الإسلام، عن ويكركستدل للين أن كيمنه ثم إ

ذا كان كم إلى وصلهيأن ى نة عليالسف أو  الدابةيتريكنه سئل من الرجل إ: )عليه السلام(

 هذا فاسدى راء علكال:  قال،راء دون ما عقدهكان الك كوم ذليوصله يذا فإن لم كوم ي

  .)١(لهتري مثل أجر حمكالمى علو

ضعف الدلالة  ية،الأولقاوم القواعد ين أن كيمث بما لا ين بعد الخدشة في سند الحدكل

بل  ، في عقد الإجارة)دون ( جهالة)راء دون ما عقدهكان الك(: ون قولهيكلاحتمال أن 

  .هذا هو الظاهر من اللفظ، لا أنه قدر مقداراً أقل

جة تابعة لأخس ي، لأنّ النتين الشقلاكمن المعلوم أنّ الجهالة توجب البطلان لو

إذا بطل العقد  و فجهالة ما في العقد توجب الجهالة بقول مطلق الموجبة للبطلان،،ينالمقدمت

  . فتأمل،عدمه وذاكوم يصال في ي صورة الإ،ينلتا الصورتكان له أجرة المثل في ك

وجه ى علان ك فإن ،كفلا أجرة ل {ينفي الوقت المع} إن لم توصلني: لو قالو{

   ذائيكصال اليون متعلّق الإجارة هو الإيكة بأن يالشرط
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كان على وجه الشرطية بأن يكون متعلق الإجارة هو الإيصال الكذائي فقط واشترط عليه عدم 

   لمقتضى العقد ويكون الشرط المذكور مؤكداً،الأجرة على تقدير المخالفة صح

  

 العقد} ر المخالفة صحيتقدى رة عله عدم الأجياشترط علو{ ينفي الوقت المع} فقط

 ،شيء من الأجرة أي س لهيفللاّ إ واملة،كانت له الأجرة كالشرط، فإن أوصله في الوقت و

ني ي بشرط أن تعطكعيأب: ليفهو من قب} العقدى داً لمقتضكور مؤكون الشرط المذيكو{

  .وركد أحدثه الشرط المذيالثمن، إذ لا شيء جد

  :قالين ربما كل

لزم أن يستفاد منه أنّ الشرط يبأنّ مثل هذا الشرط باطل، إذ ظاهر أدلة الشرط : أولاً

  .ئاًيدث شيحهذا الشرط لا  و،ئاًيدث شيح

عليه ( ث قال الإماميح المتقدم، حيبأنه باطل من جهة أنه خلاف الصح: اًيثانو

  .)١(راهكع يطّ بجميحما لم : )السلام

 ،ما قاله المصنفكد كي بل تأ،باطلاًى سمي لا ك مثل ذلنّّإ: الأولى عل ردين كل

  .هيرغى وجب عدم صدق الشرط عليداً لا يدث جديحما  إلى انصراف الشرطو

عليه ( لذا منعه الإمام ون بدون أجرة،كل وحة أنه إجارةينّ ظاهر الصحإ: الثانيى علو

  .ما هو مفروض المتنك لا أنه لا إجارة في هذه الصورة، ،)السلام

  .بلا أجرى بقيف كي ف،أنّ عمل المؤمن محترمب: قاليلا 
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١٢٤

 للإجارة إلا أن في الصورة الثانية بلا وإن كان على وجه القيدية بأن جعل كلتا الصورتين مورداً

  ، يكون باطلاً،أجرة

  

  .عدم احترام عمله بقبوله الإجارة الخاصةى و الذي أقدم علإنّ المؤمن ه: قاليلأنه 

المستأجر بالنفع  إلى رجعيما أشبه ما  واطةي في مثل الخير للأجعلم أنه لا حقير كمما ذو

 إلى طهيخث إنه إذا لم يذا بحكوم ي إلى ط ثوبهيخيما إذا استأجره لك ،دةيإذا قبل الإجارة المق

ط يالقباء المخ و،ئاًي شيرستحق الأجيوم لا ي الكبعد ذل إلى  فإن خاطه،وم فلا أجرة لهي الكذل

  .ماله و عملهر لأنه هو الذي أهد،طيلا في الخ وط ذا حق في الأجرةايس الخيل و،كللمال

، يرطه، لأنه أهدر عمله بالتأخياً لصاحب القباء في خيكون شريكتمل أنه يحنعم ربما 

وجب العدم شرعاً، ية لا كة صاحب القباء بالشرايعدم رضا وه،كرج من مليخط فلم يأما الخ

ما كد، ي بعيرهذا القول غ و،ير الغكذلى ه بدون رضيرال غل ما لو خلط ماله بميلأنه من قب

  .ةية القهركلمام في باب الشركظهر من ي

ما إذا أنجز كمة، يادة القي زير إذا أوجب عمل الأجكذلكون هو يكبل اللازم أن 

، فإنّ ضمن بفاسدهيحه يضمن بصحيما  قاعدة كد ذليؤي و،كما أشبه ذل أو الخشب باباً

  .حها فتضمن بفاسدهاي تضمن بصحادة ممايالز

}  للإجارة مورداًينلتا الصورتك بأن جعل ،ةيديوجه القى عل {الشرط} انكإن و{

أنّ في الصورة لاّ إ {ينصال في الوقت المعيصورة عدم الإ وينصال في الوقت المعيصورة الإ

 بأجرة وم الجمعةيذا كان كم إلى  لأن توصلنيكأجرت: قوليان كفهو } ة بلا أجرةيالثان

لأنّ الإجارة بلا } ون باطلاًيك {وم الجمعة بلا أجرةي يرذا غكان كم إلى أن توصلني و،ذاك

   ينالعك لأنّ الأجرة كذل وأجرة باطلة،



١٢٥

 ولو شرط سقوط : حيث قالوا،ولعل هذه الصورة مراد المشهور القائلين بالبطلان دون الأولى

  .الأجرة إن لم يوصله لم يجز

  

وجه  واح،كاح من مقومات النكما أنّ طرفي النكمات الإجارة، المستأجرة من مقو

  .زوجة أو اح بدون زوجكما لا نكالبطلان أنه لا عقد بدون الأجرة، 

}  بالبطلان دونينمراد المشهور القائل {ةيديالق أي ةيالثان} لعلّ هذه الصورةو{

 المشهورأي  }ث قالوايح {،قلنا بصحته ووجه الشرطى ان علكالذي }الأولى {الصورة

بعد نقل هذه العبارة من   قال في الجواهر،}زيجوصله لم يلو شرط سقوط الأجرة إن لم و{

 إذ ،الإجارةى اً لمقتضي شرطاً منافنهوكلاً ليتحص ووفاقاً للمشهور نقلاً(: ما لفظه الشرائع

لا  بك أجرتكون نحو ذليك ف،ه بعقد الإجارة بلا أجرةي العمل علكاستحقاق ذل إلى مرجعه

  .ىانته )ما هو الأصحكفسد العقد، يبفساده  و،أجرة

فسد العقد يإنما  وإنّ الشرط الفاسد مفسد،: إذا قلنا د العقد بفساد الشرط حتىسفيلا 

ن فلا عقد، لا أنه عقد باطل من جهة بطلان ك عن الرنئذي لخلّوه ح،ما عرفتكلعدم تحقّقه 

  .الشرط

، فإنّ ضمن بفاسدهي هحيصحبضمن يما عدة موا بأجرة المثل، لقاكثم إنّ المشهور ح

ث فسدت الإجارة يفح ،ىانت لصاحب الدابة أجرة المسمكحة يانت صحكالإجارة إذا 

ث فوت ي حيرموا بعدم الأجرة، فإنّ الأجكه حيرغ ودين الشهكانت له أجرة المثل، لك

  .هيعل ما استأجر علفيئاً، لأنه لم يستحق شيه فلا يه ما شرط عليفعل فيلم  وينالزمان المع

 لأنّ في صورة ،س المقام من هذه القاعدةينه لإ :هيفف، حهيضمن بصحيأما قاعدة ما 

   صال لايعدم الإ



١٢٦

عدم الإجارة لا  و،ة بانتفاء الموضوعبالإجارة أصلاً من باب السإجارة فاسدة، بل لا 

فاسدة،  أو حةيصحة إما ي فالصلاة المأت،الفساد، إذ هما من صفات الوجود ووصف بالصحةي

  .ىفيخما لا كالتي لا وجود لها أصلاً فاسدة  أي لا أنّ الصلاة المعدومة

ستحق ي فلا ،ان الأصل العدمك ،اريجالإ أو اريجنحو عدم الإى  في أنه علكثم إنه لو ش

نحو ى س عليالشرط، فالظاهر أنّ الأصل أنه ل أو دينحو القى  في أنه علكإن ش وئاً،يش

إن لم  وكذل و،د من المعلوميالأصل عدم الوجود الأز ومقتضاه سعة الوجودالشرط، إذ 

  .نفي آثار الوجود المشروطينه كد، لأنه من باب الأصل المثبت، ليثبت الوجود المقي

 استدلالاً ، الأجرةيرضاً استحق الأجيد أينحو القى ان علكل بأنه لو ينعم إنه ربما ق

نت عند قاضٍ من كإني : قولي )عليه السلام( جعفر أبا سمعت: ح ابن مسلم، قاليبصح

 ذاك وذاكوم ي السوق وافي بييت هذا ياركإني ت: نة فأتاه رجلان، فقال أحدهمايقضاة المد

س يا عبد االله لي: قلت وفدعوته:  قال،راهكس له يل: فقال: )عليه السلام(  قال،فعليإنه لم و

  اصطلحا فترادا،هيلّ الذي علكخذ  أن تأكس ليل: قلت للآخر و، أن تذهب بحقّهكل

  .)١(ماكنيب

صال في يون الإكن الظاهر المستفاد من ملاحظة العرف في أمثال هذه الإجارات كل

إلى لذا احتاج و المطلوب،دالوقت الخاص من باب تعد   
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١٢٧

 معلومة يرنّ النسبة غإث يح ووف بالشرط،يلم  و بأصل العقدفى وث إنهيالتصالح ح

 بأنّ له أجرة ينث مخالفاً للمشهور القائليس هذا الحديهذا فلى عل وصالحة،ان المرجع المك

ما لا وجه لطرحه بمخالفته كد لا أجرة له، يره المصنف من أنه مع القكلا لما ذ والمثل،

  .للقاعدة

م مخالف للقواعد ك ما تضمنه الخبر من الحنّّإ: لامهكي كد في محيفما قاله الشه

  .ة، محل مناقشةيالشرع

  .ةيرثكه من الفوائد الي لما ف،لام حول هذه المسائل فراجعهكطال الجواهر الأقد و

  



١٢٨

ولكن لم يشترط على الموجر ذلك  ،إذا استأجر منه دابة لزيارة النصف من شعبان مثلاً): ١٣ مسألة(

لمسمى من  وعليه تمام ا، لم يكن له خيار الفسخ، واتفق أنه لم يوصله،ولم يكن على وجه العنوانية أيضاً

   وإن لم يوصله إلى كربلاء أصلاً،الأجرة

  

انت كبأن } ارة النصف من شعبان مثلاًيإذا استأجر منه دابة لز {:)١٣ مسألة(

 وفاًي ضه بداعي أنه لزالخبى ما لو اشترك ،ةيوجه الداعوى ور علكارة في الوقت المذيالز

اتفق  و،ضاًيأ {ةيديالق و}ةيوجه العنوانى ن عليكلم  وكر ذلالمؤجى شترط علين لم كلو{

لا أنّ  وس من الاشتراط،يلأنه ل} ار الفسخين له خيكلم  {ينفي الوقت المع} وصلهيأنه لم 

  .الإجارةى ر مقتضالمؤجفعل يالإجارة باطلة لأنه لم 

 إلى ما إذا أوصلهيالإجارة فى لأنه عمل بمقتض} من الأجرةى ه تمام المسميعلو{

  .ربلاء حسب المتعارفك

ارة من يان المتعارف أن توصله السكما إذا ك،  المتعارفيرا إذا أوصله حسب غأم

 لما تقدم من ،القاعدة أنه لا أجرة لهى  فمقتض،وميالنجف في ظرف ساعة فأوصله في ظرف 

  .ه، بل بشيء آخريأت بالعمل المؤجر عليأنه لم 

إذا لم ى  دابة أخرلو بإجارة ووصل المستأجري أن يرالأجى ثم الظاهر أنّ الواجب عل

د يصاله ذه الدابة الخاصة فله رفع اليأما إذا شرط إ وصاله ذه الدابة الخاصة،ين الشرط إيك

 حال الإجارة هون حاليك و عند شرطهىبقيله أن  وى،صاله بدابة أخريلزام أإ وعن الشرط

  .المتعذّرة من أنّ له الفسخ

الإجارة  وذاكوم ين الداعي الوصول وك ةفي صور} ربلاء أصلاًك إلى وصلهيإن لم و{

  .ذاكوم ي إلى صاليلا داعي للإ وقةلون الإجارة مطك أو اريجأصل الإى عل



١٢٩

  ،سقط من المسمى بحساب ما بقي واستحق بمقدار ما مضى

  

استحق  وقيببحساب ما ى من المسم {نئذيح} سقط {فالمصنف تبعاً للمشهور أنه

  .}يمض بمقدار ما

  فحملهينان معكم إلى النقلى ما لو استأجره عليط فيجه التقسإن المت: قال في الجواهر

أت بما يمن المحتمل عدم استحقاق الأجرة أصلاً، لأنه لم  ووصله،يلم  وقينصف الطرإلى 

 ما في تبعض الصفقةكأجرة المثل  إلى جعيرمن المحتمل أنّ للمستأجر الفسخ ف وه،يأوجر عل

نحو التعدد في ى ون الإجارة علك ينتمل الفرق بيح وطاً،ية تقسقدار النسبعطي بمي ف،الإمضاءو

 ان له من الأجرة بحساب ما عمل،كان الأول كالوحدة في المطلوب، فإن ى عل أو المطلوب

 ،ناريعلّمه القرآن بمائة ديمثلاً من استأجر إنساناً ل،  الثاني فلا أجرة لهالنحوى ان علك نإو

  .خمسون ان لهكطلوب، فإذا علّمه النصف نحو تعدد المى فإنه عرفاً عل

 فإنه لا شيء ،ة فعلّمه بعض المفرداتيلّم باللغة العربكعلّمه التيأما إذا استأجر إنساناً ل

  .شيء من مطلوبه أي صل للمستأجريحله، إذ لم 

 فإنّ له نصف ،نار فشفي خمسة منهايله العشرة بديشفي دمامي إذا استأجره لكذلكو

ون الإجارة في قوة إجارات متعددة كث تيلّ دمل مطلوب في نفسه بحكأ نار، لأنّ بريد

  .بأجزاء من الأجرة

ه فإنه لا حق له في الأجرة، لأنّ العرف كتر وة الزائدة فشق بطنهيأما إذا استأجره لعمل

  .رفيالأمر الع إلى الإجارة منصرفة وأجزاء العمل،ى ط الأجرة عليتقسى ريلا 

 شملهي ف، في قوة عقود متعددةط العرفيي لأنّ العقد في صورة التقسهذا القول أقرب،و

أوفوا بالعقودطي بخلاف صورة عدم التقس،لّ جزءك إلى  بالنسبة.  



١٣٠

  والفرق بين هذه المسألة وما مر في المسألة السابقة

  

ون للمستأجر الحق يكط ي من القول بأنه إذا فعل البعض في صورة قوة التقسنعم لابد

  .ار تبعض الصفقةيره في خكنحو ما ذى  علنئذ،يالمثل ح إلى جعير ف،لفسخ لتبعض الصفقةفي ا

  .لعذر أو  للعمل في الأثناء عمداًير الأجكون تريك أن ينثم إنه لا فرق ب

  .عقابه شرعاً لفعله الحرام دون الثاني و في جبره في الأولنعم الفرق الحق

 سبباً يرون الأجيك مما ،المستأجرى راً عللو سبب العمل ببعض مورد الإجارة ضرو

لو  وما أشبه، أو ه، مما أوجب موتهكتر وذا شق بطنهإما كتحمل ضرره، يان له أن كعرفاً 

ا تركه في وسط ذ، اما إته السبع كان عليه ديفي أرض مسبعة فأكله قيه في وسط الطركتر

نهم من عدم يارفة جبراً، فالمشهور بستأجر دابة بأضعاف الأجرة المتعيمما سبب أن  الطريق

ون يكبعد أن ين لا ك شيء، ليرالأجى س علي أنه ل،ةيابيجام الإك للأحلا ضررل يإفادة دل

لة، خصوصاً إذا يتاب الوسك في )رحمه االله( الحسن أبو دي السهر نحوكما ذكه، ي علكذل

 الذي )عليه السلام( ىسيستفاد من قول عيق عمداً، بل لعلّه ي له في وسط الطركان الترك

تاب الأمر كقد نقلناه في  و،)١( سواءحدى الجارح له عل وحي دواء الجركالتار: مضمونه

  .فراجع بالمعروف

صال في الوقت لا يإنّ عدم الإ: هايالثالثة عشرة التي قلنا ف}  هذه المسألةينالفرق بو{

   هايالتي قلنا ف} ما مر في المسألة السابقةو{ ،ضري
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١٣١

أنّ  {،ما أشبه أو بطلان الإجارة أو ار المستأجر الفسخ،يصال إما باختيعدم الإرر بض

لاهما ك و،ةيالداعي الحالة النفسان و، الغرض عبارة عن المقصد،}صال هنا غرض وداعٍيالإ

ددان يحالشرط  وديالق و}شرط أو ديما مر قيفو{ نيشيء واحد باعتبارى طلقان علي

رتبط بالعقد يلا لزوم بدون الشرط، أما الداعي فلا  وديون القموضوع العقد فلا عقد بد

  .اريلا خ و فالعقد موجود،ماًي سل)١(أوفوا بالعقودى بقيفمع تخلّفه 
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١٣٢



١٣٣

  

  فصل

الإجارة من العقود اللازمة

  

  }فصل{

ث تتحقّق بطرف واحد يقاعاً بحيست إيل و،ينالطرف إلى المحتاجة} الإجارة من العقود{

لّ طرف من كن كتميست من العقود الجائزة التي يل و}زمةاللا {،لآخربدون الطرف ا

 :تعالىقوله كعقلاً،  وإجماعاً وسنةً وتاباًك كذل و،ليتقا واريفسخه بمجرد إرادته بدون خ

ن آمنوا أوفوا بالعقوديها الذيا أي)اء وضعالوف و،)١روا في بابه من ك لما ذ،فييلك لا تي

  .الوضع ديقاعات تفيالإ وواهي في العقودالن وون الأوامركمبادرة 

بطل ي لا ينع العيمسألة أنّ ب أتي فييث ي في حد)عليه السلام( اظمكالمروي عن الوك

 ،ما استأجريالعمارة ف وع ما لزمه من النفقةيجم وفإن رد المستأجر ماله: الإجارة، قال الراوي

  .)٢( لا بأسكلبرضا المستأجر بذ وبة النفسيطى عل: )عليه السلام( قال

بلغ يلم ى ان لها وقت مسمكإن  :تبك )عليه السلام(  أنه،اتبة الهمدانيكفي مو

   .)٣( الإجارةكفماتت فلورثتها تل

   أتي فييها مما يرغإلى 
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١٣٤

  لا تنفسخ إلا بالتقايل أو شرط الخيار لأحدهما أو كليهما إذا اختار

  

  .ةيبعض المباحث الآت

لمام، بل ادعاه ك إلى من نظرى على فيخما لا ك ،عندهمم أما الإجماع، فهو مسلّ

  .واحد يرغ

ث إنه في يح و،عدم الاستقرار والمرج وأما العقل، فلأنه لو لم تلزم الإجارة لزم الهرجو

 في هذه السلسلة فهي م به العقلكم به الشرع حكلّما حكنّ إ رواكقد ذ وسلسلة العلل،

  .لازمة شرعا

الحقوق تسقط  ول أنه حقيالفساخة بالتقاى دل علي و}ليالتقابلاّ لا تنفسخ إ{

هذا أحد  وسقط بالإسقاط،يق مما لا تالع والطلاق واحكم مثل النكالحكس يل و،بالإسقاط

نفساخه أسباباً ل لأنّ الشارع جعل لاينفسخ بالتقاياح لا ك فالن،مكالح و الحقينالفوارق ب

علا يجق لهما الاتفاق في أن يحطلاق فإنه لا  الكذلك وموجبات الفسخ، والطلاقكخاصة 

  .نحوها وةي الحركذلك و الطلاق الرجعي،يرانا في غكما  إلى رجعاي والمعدومةكآثار الطلاق 

من أقال : إطلاقات أدلة إلى بالإضافة ،ىالفتو وأما أنها حق فلأنه المستفاد من النص

علم أنّ الشارع ية التي لم ي الأصل في الحقوق العرفأنّو، )١(امةيوم القيمؤمناً أقاله االله عثرته 

ادة ي إذ الأصل عدم تدخل الشارع ز،ماً أم لاكعله حيجئاً ية شيالحالة العرف إلى هل أضاف

  .رهيتقرى عل

  من له} إذا اختار {ثالث أو }همايلك أو ار لأحدهمايأو شرط الخ{
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١٣٥

 أو تصرف ا الفسخ ما لم تلزم بتصرفهما يجوز لكل منهم، نعم الإجارة المعاطاتية جائزة،الفسخ

  .أحدهما فيما انتقل إليه

  

، )١(المؤمنون عن شروطهم ار في الإجارة فلإطلاقي أما دخول الخ،}الفسخ {اريالخ

  .بعض الأدلة الخاصة والإجماع إلى بالإضافة

ما كنحوه مع أنه إجماعي  أو بيها لعيار فير المصنف صورة دخول الخكذيلم  وهذا

  .همايرغ ورةكالتذ وةي الغنعن

 لعدم كذل و}جائزة { واحد من الفقهاءيرغ وعند المصنف} ةينعم الإجارة المعاطات{

ة يلّ معاملة معاطاتكقولون بجواز يهؤلاء الفقهاء  و فلا موجب للزومه،،هيصدق العقد عل

في } فهمابتصر {المعاطاة}  منهما الفسخ ما لم تلزملكوز ليج{ و،هايرغ أو رهن أو عيمن ب

خ يره الشك مما ذك ذليرغ أو }هيما انتقل إليأو تصرف أحدهما ف { المستأجرةينالع والأجرة

  .اسب مفصلاًكفي الم

ها فحالها حال ي لصدق العقد عل، واحد من الفقهاءيرلزوم المعاطاة تبعاً لغى نا نركل

  .ةياللفظ العقود

 لما ،ها مساوقة للزوم غالباًي فطاةانّ المعإ(: قهيد البروجردي في تعلير السكنعم ذ

م يفي المتقدرة بالزمان بتسل وه،يون بالشروع فيكاب المتقدرة منها بالعمل يجإرناه من كذ

  .ى انته)لاهما مستلزم لتلف جزء من المعوضك و في جزء منهينالع

 لأنه ،اني فالأصل مع القائل بعدم الجر،عدمه وغةيان الصياختلفا في جرذا ثم إنهما إ

  .علم تحقّقهايطاة لم االمعى ادة عليز
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١٣٦

  ،يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة): ١ مسألة(

  

ان قبل ك سواء ،} المستأجرة قبل تمام مدة الإجارةين العينوز بيج {:)١ مسألة(

ستثناة رها في المدة المع ثم أجيع لنفسه مدة عند البيالمبالبائع منفعة  الإجارة أصلاً إذا استثنى

لام حول كأتي اليس والإجارة في آن واحد، وعيلان البكي وىمع الإجارة بأن أجر أو لنفسه،

بزمان بعد الإجارة أو ة،يا في بعض المسائل الآتمتقار.  

 ، مضافاًكلام بعضهم، بل لم أجد خلافاً في ذلك في ى الإجماع المدعكذلى دل علوي

في : )عليه السلام( الحسن إلى أبي تبكنه إ: همّامأبي  ه، عنيالمروي في الفقكات، يالرواإلى 

ر المستأجر كنيلم  وعة بحضرة المستأجر،ي الضكعة من رجل فباع المؤاجر تليرجل استأجر ض

اث يرفي م  الشيءكرجع ذليله ورثة، هل  وان حاضراً له شاهداً فمات المشتريك وع،يالب

د يثبت في ي: )عليه السلام( تبك ف،رتهأن تنقضي إجا إلى د المستأجريثبت في ي أو تيالم

  .)١(أن تنقضي إجارته إلى المستأجر

 ،)عليه السلام( ىالحسن موس أبي  عن،مينع إلى أبي  بإسنادهم،تب الثلاثةكعن الو

 هل ،جعلها له ولعقبه من بعده أو ،اتهيام حيلرجل أ نىكسألته عن رجل جعل دار س: قال

 ،عهايبيفإن احتاج : قلت له. نعم :)عليه السلام( ال ق،ما شرطكلعقبه من بعده  وهي له

 سمعت كذلك ،نىكع السيالبنقض يلا :  قال،نىكع الدار السينقض بيف: قلت. نعم: قال

  ه يعل (جعفر أبو  قال:قولي )عليه السلام( أبي
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١٣٧

ي اشتراه لا أن الذى عه علين تبكل و،نىك السلا وع الإجارةينقض البيلا ): السلام

 على فإن رد:  قلت،ذا الإجارةك وما شرط،ك نىكحق تنقضي السى ما اشتر كليم

 بة النفسيطى عل:  قال،ما استأجريالعمارة ف وع ما لزمه من النفقةيجم والمستأجر ماله

  .)١( لا بأسكبرضا المستأجر بذلو

 أسأله )عليه السلام( الرضا إلى تبتك:  قال،بيالتهذ وافيكما رواه اليونس فيعن و

ع أرضه التي ي ثم إنّ المقبل أراد ب، مسماةين سنك ذليرغ أو ن رجل تقبل من رجل أرضاًع

ع قبل انقضاء أجله الذي تقبلها ينعه من البيم هل للمتقبل أن ، المسماةينقبلها قبل انقضاء السن

 ين من السنالمشتري أن للمتقبلى ع إذا اشترط عليبين أ:  قال له،لزم المتقبل لهيما  وهيمنه إل

  .)٢(له ما

 رجل استأجر :)عليه السلام( الحسن الثالث إلى أبي تبتك: عن أحمد بن إسحاق قالو

ر المستأجر كنيلم  و،عة التي أجرها بحضرة المستأجري الضكعة من رجل فباع المؤاجر تليض

 أو ثاير في المكرجع ذلي أو له ورثة و فمات المشتري،هي علان حاضراً له شاهداًك وعيالب

أن تنقضي إلى  :)عليه السلام( تبك ف،أن تنقضي إجارته إلى د المستأجريفي ى بقي

  .)٣(إجارته
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١٣٨

 نعم للمشتري مع جهله ،ولا تنفسخ الإجارة به فتنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة

  .بالإجارة خيار فسخ البيع لأن نقص المنفعة عيب

  

  .نهماين، إذ لا منافاة بيات للأمرشموله العموم إلى افةضهذا بالإ

المشتري مسلوبة المنفعة  إلى {ينالع} فتنتقل {،عيبالب أي }لا تنفسخ الإجارة بهو{

  . المشترييرانت لغكلأنّ المنفعة } مدة الإجارة

بلا } بي لأن نقص المنفعة ع،عي البخسار فيه بالإجارة خنعم للمشتري مع جهل{

ار يخ أو بيار عيإنما الخلاف في أنه خ و،هيلإجماع علة اي بل عن الغن،لا خلاف والكإش

ب من نوع خاص، أما يار عيأنه خى  عل)رحمه االله(  فالمصنف،ار تخلّف الشرطيخ أو غبن

ب يون العيكس الشرط أن يل و،ب عرفاًيب فلأن المشتري قد تسلّم ما هو معيار عيأنه خ

 قد غش  في أنّ البائعكشيرف لا ار غبن، فإنّ العيأنه خى بعض عل وصة،ينق أو ادةيبز

ى المعاوضات عل لأنّ مبنى(:  قال،ار تخلّف الشرطيأنه خى  علكالمستمس وغبنه، والمشتري

 مستتبعة ينون العكة يازكلأنّ من الشرائط الإرت أو ،هو متعذّر بالإجارة والانتفاع وميالتسل

  .ىنته ا)ار تخلّف الشرطيان له خكور ك فإذا فات الشرط المذ،للمنفعة

ل يشمله دلي ف،رب، فإنّ الخلو عن الموانع شرط عند العقلاءقلعلّ هذا الاحتمال أو

المؤمنون عند شروطهم)ا العيسائر أدلة خ و،)١ه يطلق عليإن  وب فإنهيار تخلّف الشرط، أم

  .ااز وضرب من التوسعبنه كوب، ليأنه مع

    بدونالمصنف هفعلما كالأرش  و الردين بكيكما أنّ التفك
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١٣٩

 فليس له أن لا يفسخ ، بين الرد والأرشولكن ليس كسائر العيوب مما يكون المشتري معه مخيراً

 مثل العمى والعرج ،في حد نفسهء  في الشي فإن العيب الموجب للأرش ما كان نقصاً،ويطالب بالأرش

  .فيها لا مثل المقام الذي العين في حد نفسها لا عيب ،وكونه مقطوع اليد أو نحو ذلك

  

  .بيار العي لا وجه له، إذا سلمنا من باب خككل مفيدل

ه ي أطلق علنإ و،قةيذ لا غبن حقإونه من باب الغبن، ك لا وجه لاحتمال كذلوك

ث يلاً جداً بحيان التفاوت قلك أو ،مته بالإجارةيلنفرض أنه لم تتفاوت ق و،الغبن فهو توسع

  .ال في أنّ له حق الفسخكغي الإشنبي فإنه لا ،رد بمثله في باب الغبنيلا 

س له ي فل،شالأر و الرديناً بيرون المشتري معه مخيكوب مما يسائر العكس ين لكلو{

ان نقصاً في الشيء كللأرش ما ب الموجب يفإنّ الع {كذل و}طالب بالأرشي وفسخيأن لا 

لا  {العبد ونوايفي الح} كنحو ذل أو ديونه مقطوع الك والعرجوى  مثل العم،في حد نفسه

  .}هايب في في حد نفسها لا عينمثل المقام الذي الع

 سواء ،اريج للإاًيفك مكن ذليكم لم ي في التسليرشرط التأخ و فإذا باع،انكف وكي

بقاءً  أو اره حدوثاًيجصح إي الذي أصبح للمشتري لا ك لأنّ المل،اريجإنشاءً للإ أو ان بقاءًك

  . الأولكون الحق للمالكفي في يكم لا يل التسيرمجرد تأخ و،بإجازتهلاّ إ

ف كي ير الأول في مدة التأخكأنّ الحق للمال إلى  انصرافكان هناكإذا لاّ اللّهم إ

   ونكاري بأن تيجشمل التصرف الإيث يه بحيتصرف ف



١٤٠

 نعم لو اعتقد ،وأما لو علم المشتري أا مستأجرة ومع ذلك أقدم على الشراء فليس له الفسخ أيضا

  ، فبان أا أزيد له الخيار أيضان مدة الإجارة كذا مقداراًكو

  

ما هو ك ين إذ المنفعة تتبع الع، الثانيكفالأجرة للماللاّ إ وضاً،ي أكالأجرة للمال

  .المطلقة ةكيالملى مقتض

 إقداماً مسقط لحقه} الشراءى  أقدم علكمع ذل وأما لو علم المشتري أنها مستأجرةو{

ما لو أقدم ك ، لأنه أسقط حق نفسهكذل وس له الأرش،يما لك} ضاًيس له الفسخ أيفل{

  .بيه من العيب ملتزماً بما في المعشراءى عل

   :يننوعى الشراء على ثم إن الظاهر أنّ الإقدام عل

  .اريوجب إسقاط الخيهذا  و،ارييإقدام إسقاط لحقّه الخ

ل القول لسقوط كشي هذه الصورة في و إسقاط حقّه،نالشراء فقط بدوى إقدام علو

ر المشهور أنّ العلم مسقط لأنه كإنما ذ وه،يستلزم الإقدام عليار، فإن العلم بالشيء لا يالخ

  .التأمل والتتبع إلى المسألة محتاجة وار،يال جارٍ في مطلق الخكهذا الإش ولازم الرضا،يغالباً 

 ينسنتك} دين أنها أزفبا {سنة مثلاًك} ذا مقداراًكون مدة الإجارة كنعم لو اعتقد {

ار في يل الخي لأنّ دلكذل وار في أصل المدة إذا جهلها،يما له الخك} ضاًيار أيله الخ {مثلاً

  .هو تخلّف الشرط و واحدينالمسألت

قدم في هذه يعمرو، لأنه لم  إلى وا مؤجرةك فبان ،ديز إلى مثله لو ظن بأنها مؤجرةو

اً ذه الأمور، فإنّ عمرواً مثلاً سيء المعاملة فلا يرثكة يتختلف الأغراض العقلائ والصورة

  .رج من الدار بسهولةيخ

 يرغ إلى  أنها مؤجرة محلاً للخمر،ينع الطعام فتبيذا إذا ظن أنها مؤجرة محلاً لبكهو

    مماكذل



١٤١

  ، لا إلى المشتري،ولو فسخ المستأجر الإجارة رجعت المنفعة في بقية المدة إلى البائع

  

  .ه رغبة العقلاء المستلزم لتخلّف الشرط الضمني عند العقلاءيلف فتيخ

 إذا ك أنها مستأجرة أقل من ذلينتبف ،ما إذا زعم أا مستأجرة لسنةي فكذلكبل لعلّه 

ة يومكانت الضرائب الحكانت الإجارة لسنة ك مثل إذا ،كتلف رغبة العقلاء في ذليخان ك

  .ه من الأمثلةيرغ إلى ،كالمالى نت علاكانت أقل كالمستأجر، أما إذا ى عل

} المشتريإلى لا  البائع إلى ة المدةيلو فسخ المستأجر الإجارة رجعت المنفعة في بقو{

ون ك أن تينب و المستأجر،ينب و البائعينالمنفعة بى  بلا منفعة، فتبقينالعى لأنّ المشتري اشتر

  .كالوا للمكى بقيما، فلهن لا وجه ييرن الأخك، لكبلا مال

 ،العقدقبل حاله  إلى ين من العوضلّكقتضي رجوع ينّ الفسخ إ: إن شئت قلتو

ما كانت، كما ك كالمال إلى ، فإذا فسخت الإجارة رجعتكار للماليجحال المنفعة قبل الإو

  .المشتري إلى جرةترجع الأ

 تابعة اً للبائع قبل العقد لأاكانت ملكلأنّ المنفعة إنما ( ،ك في ذلكل المستمسكأشو

المشتري،  إلى ة رجوعهايالتبعى ان مقتضك ين للعك، فإذا تبدل المالين العكها مالكملي فينللع

 )المشتري إلى رجوع المنفعةـ  يكما حى عل ـ رةكرنا احتمل في التذكأنه لمّا ذك و:قال

  .ىانته

 ينالع و،أجرالمست إلى  فأخرج المنفعة،كانتا للمالكالمنفعة  وين فإنّ العى،فيخه ما لا يفو

 ك المالكن وجه لتملّيكذا رجعت المنفعة من عند المستأجر لم إالمشتري، ف إلى مسلوبة المنفعة

ن يكما إذا لم ي فينالمنفعة إنما تتبع الع و الأول،كالمال إلى ان اللازم رجوعهاكالثاني لها، بل 

   لها



١٤٢

 وتبين أن ،لوبة المنفعة إلى زمان كذانعم لو اعتقد البائع والمشتري بقاء مدة الإجارة وأن العين مس

 أو ، حيث إنه كأنه شرط كوا مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا، فهل منفعة تلك المدة للبائع،المدة منقضية

 ، وجهان، أو بالاستثناء والمفروض عدمها،للمشتري لأا تابعة للعين ما لم تفرز بالنقل إلى الغير

  ،والأقوى الثاني

  

  .الحال أنّ في المقام لها صارفاً وة،ي عن التبعفصار

زمان  إلى  مسلوبة المنفعةينأنّ الع والمشتري بقاء مدة الإجارة ونعم لو اعتقد البائع{

أنّ المدة  {عيبعد الب} ينتبو{ ار أول المحرميجان الإكما يشهر رمضان مثلاً فك} ذاك

 رمضان إلى من المحرم}  المدةكفهل منفعة تل {أول المحرمى ار انتهيجأنّ الإ و}ةيمنقض

ست يفل} ذاكزمان  إلى وا مسلوبة المنفعةكشرط {بـ  عيالب} انكث إنه يللبائع ح{

  .ةي لا مثل المباحات الأصل،ه فهي لهكرجها عن مليخ لم كث إنّ الماليح والمنفعة للمشتري،

المفروض و بالاستثناء أو ،يرالغ إلى  ما لم تفرز بالنقلينأو للمشتري لأا تابعة للع{

 هذه الدار كعيقل أبي فلم ،عيلا استثناها عند الب ويرالغ إلى كنقلها الماليإذ لم } عدمها

  .}الثاني {عند المصنف} ىالأقو و {بل قولان} جهانو{ ،شهر رمضان إلى مسلوبة المنفعة

وجب ي لا كذلكالزعم بأنه  و،كشترط عدم ذليلم  وين لأنّ المنفعة تابعة للعكذلو

وجب ي لا كدخول المشتري بأنه لا منفعة له مدة ذل و،هيرغ إلى ين العكفعة من مالنقل المن

 بطلان زعمه، ينزعم أنه لا ماء في بئرها ثم تب وداراًى ما أنه لو اشتركته للمنفعة، يسلب مال

  .للبائع ون الماءكوجب ي لا كفإنّ ذل



١٤٣

 ثم بناءً .د بقاء المدة كان لما ذكر وجهنعم لو شرطا كوا مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا بعد اعتقا

  على ما هو الأقوى من رجوع المنفعة في الصورة السابقة

  

} بقاء المدة {منهما} ذا بعد اعتقادكزمان  إلى وا مسلوبة المنفعةكنعم لو شرطا {

ون المنفعة كمن } ركان لما ذك {ما في المثالكشهر رمضان  إلى التي هي في إجارة المستأجر

  عن المنفعة فلا تتعلّق المنفعة بالمشتري،ينلأنّ الشرط سبب انسلاخ الع} وجه {ئعللبا

 ير من أنه غينال بعض المحشكإش و،وا للبائعكل يالأصل الذي هو مقتضى ون علكتو

لام في أنه كإذ ال،  واردير غ،ف لا الاستثناء فلا أثر لهيه إذ الشرط في المقام بمترلة التوصيوج

  . بوصفكس ذلي فلكشرط ذل

 ،اعتقاد بقاء مدة الإجارةى اً علنيبان مكا  آخر بأنّ هذا الشرط لمالاًكما أنّ إشك

 ين العك المنفعة لملكة مليقاعدة تبعى  فتبق،ن بمترلة الاستثناءيك لم ، الخلافينالفرض تبو

  .سبب عدم نفوذ الشرطيفإنّ اختلاف الاعتقاد لا ،  تامير غ،حالهاى عل

قتضي ثبوت المنفعة يف لا يضاً بمترلة التوصيبل محض الاستثناء أ( :كفي المستمسو

 مع اعتقاد أنها كسر ذليتينه لا كوا للبائع، لك إنشاء كقتضي ذليإنما الذي  وللبائع،

لاّ ون المنفعة للبائع، بل عدم نقل البائع إكالإنشاء في  إلى نه لا نحتاجإ: هيف و،)للمستأجر

صل يحلم  و بقول مطلقينإذ الناقل للمنفعة نقل العبقاء المنفعة له،  في افك اردة ينللع

  .حالها السابقى ة علي اردة فالمنفعة باقين، بل نقل العكذل

  }من رجوع المنفعة في الصورة السابقةى ما هو الأقوى ثم بناءً عل{



١٤٤

 إذا أوجب ذلك له اً قوة خصوصمن لا يخلو أولهما ، وجهان،إلى المشتري فهل للبائع الخيار أو لا

  . هذا إذا بيعت العين المستأجرة على غير المستأجر،الغبن

  

في } اريالمشتري فهل للبائع الخ إلى {،الثانيى الأقو و:رنا بقولناكهي صورة ما ذو

شهر  إلى في مثال ظنه أنه مسلوب المنفعة ،ع لأنه باع ما لا منفعة له لمدة ستة أشهريفسخ الب

المغبون الذي له كفهو ،  أنّ له منفعة في هذه المدةيننار مثلاً، ثم تبيدبمبلغ ألف  ،رمضان

  .ار في الفسخيالخ

ظن البائع أنه لا منفعة  و،هكللمشتري، لأا تابعة لمل يعيلأنّ المنفعة حق طب} أو لا{

ة يمتها السوقيعها لا ترتفع قيبيما لو ظن الدار التي كون مغبوناً عرفاً، يكوجب أن يله لا 

  . الفسخ بادعاء الغبنق لهيح ثم ارتفعت فإنه لا كبعد ذل

ة ي بما في حاشكد ذليين اللازم تقك ل،لما عرفت} لو أولهما من قوةيخ لا ،جهانو{

ث تختلف رغبات ي المدة معتداً ا بحكانت المنفعة لتلكبأنه خاص بما إذا (: د البروجردييالس

  .ىنته ا)هاينف و بثبواينالناس في الع

 ار،يوجب الخي  غبن عرفيّ حتىكون هنايكن منفعة معتداً ا لا ك لأنه لو لم تكذلو

 لذا قال ابن العم و،كمستدر}  له الغبنكخصوصاً إذا أوجب ذل {:منه تعرف أنّ قولهو

رة، أما ما في ار ذه الصويالظاهر اختصاص الخ: الاصطهباناتي ودان الجماليالسو

احتمال أنه  وى،فيخه ما لا يالمشتري، فف وة الشامل للبائعيار الرؤي خ من أنهكالمستمس

  .ليالدل  عنه إنه عاري ف،ن غبنيكإن لم  واريوجب الخي

  } المستأجريرغى  المستأجرة علينعت العيإذا ب {مايلّه فك} هذا{



١٤٥

  :ويتفرع على ذلك أمور،  أقواهما العدم،أما لو بيعت عليه ففي انفساخ الإجارة وجهان

  . اجتماع الثمن والأجرة عليه حينئذ:منها

  

ع في يالب وتفقي مما كما أشبه ذل أو وهبت هبة معوضة أو هاي إذا صولحت علكذلوك

 ضاً،ي المعاملات أكشمل تليفع يورة في البك لإطلاق الأدلة المذكذل وام،كحمثل هذه الأ

  . الثمنعة بأن صارت بمترلةي المبين بدلاً عن العينمثله لو صارت العو

اختار الجواهر عدم } جهانو{ عدمه و} ففي انفساخ الإجارة،هيعت عليأما لو ب{

ه ي علنئذيجتمع حيلمستأجر فان المشتري هو اكلو   حتىكبل الظاهر ذل(:  قال،الانفساخ

ما كها بسبب آخر كستوف ملي المنافع إذا لم كستتبع ملي إنما ين العكمل و،الأجرة والثمن

  .ى انته)هو واضح

  .كما في المستمسكبل هذا القول هو المشهور، 

هذا لا  و،يررشاد، لأنّ أثر الإجارة الانتفاع بمال الغما عن الإكتمل الانفساخ يحو

ون ك تنئذي لأنّ المنفعة ح،معلول واحدى  علينلزم اجتماع العلّتيلأنه  و،عيبعد البى بقي

  .ىة، انتهيالتبع وة بالإجارةكمملو

ى فيخر في سبب الانفساخ لا كما اختاره المشهور، إذ ما ذك} مأقواهما العد {نكل

 ة بالإجارة فقط،كون مملوكالمنفعة ت و،كذلكون الإجارة كلزوم ى ل علي إذ لا دل،ضعفه

  .رواكما ذكل العلامات يات من قبي فهما في الشرعينر العلّتيتقدى علو

  :} أموركذلى تفرع عليو{

   ما صرح به فيك} نئذي حهيالأجرة عل واجتماع الثمن: منها{



١٤٦

 بخلاف ما لو قيل ، بقاء ملكه للمنفعة في مدة تلك الإجارة لو فسخ البيع بأحد أسبابه:ومنها

  .بانفساخ الإجارة

 وإن ، إرث الزوجة من المنفعة في تلك المدة لو مات الزوج المستأجر بعد شرائه لتلك العين:ومنها

  .و قيل بالانفساخ بمجرد البيع بخلاف ما ل،كانت مما لا ترث الزوجة منه

   رجوع المشتري بالأجرة لو تلف العين بعد قبضها وقبل انقضاء مدة الإجارة:ومنها

  

  .لامه المتقدمكالجواهر في 

الفسخ ك} ع بأحد أسبابهي الإجارة لو فسخ البكه للمنفعة في مدة تلكبقاء مل: منهاو{

 فإنه لا تعود }ل بانفساخ الإجارةي لو قبخلاف ما{ ك ذليرغ أو ليالتقا أو الغبن أو بالشرط

ن موجب لرجوع يكع لم ي فلما ارتفع الب،ع رفع الإجارةيع، إذ البيالإجارة إذا انفسخ الب

  .الإجارة

 ك لتللو مات الزوج المستأجر بعد شرائه المدة كرث الزوجة من المنفعة في تلإ: منهاو(

رث إقال بعدم ي  حتىينست من توابع العيل وة بالاستقلالك مملونئذيفإنّ المنفعة ح) ينالع

 الزوجة رثانت مما لا تكإن و{  المستأجرة أرضاًينانت العكما يمن توابعها ف والزوجة منها

 س مورداً لفائدة الاختلافي هذه الصورة لير إذ غ،)انتكإن ( قالي الأحسن أن ،}منه

ون كانفساخ الإجارة تى ءً علإذ بنا} عيبمجرد الب {للإجارة} ل بالانفساخيبخلاف ما لو ق{

  .ينرثها من العإ فلا ترث الزوجة لعدم ينة للعية بالتبعكالمنافع مملو

قبل انقضاء  و بعد قبضهاينلو تلف الع {البائع إلى }رجوع المشتري بالأجرة: منهاو{

   عدم بطلان الإجارةى بناءً عل} مدة الإجارة



١٤٧

 وإن كان تلف ،ع بالعوض ويوجب الرجو،ارةفإن تعذر استيفاء المنفعة يكشف عن بطلان الإج

  .العين عليه

  

أتي في يما سك} شف عن بطلان الإجارةيكفاء المنفعة يفإنّ تعذّر است {عيبسبب الب

له أن  و بطلت الإجارة،ة، فإنه لو أجر إنسان أرضاً للزراعة، فغمرها البحر مثلاًيالمسائل الآت

  .البائع بأجرته إلى رجعي

 ينالمشتري، لأنّ العى عل أي }هي علينان تلف العكإن  والعوضوجب الرجوع بيو{

  .هيه فتلفها علكمل

ى س البائع علكيون من يكان قبل القبض ك لأنّ التلف إن )بعد قبضها(: إنما قالو

  .هكلّ حال، لأنّ التلف قبل القبض من مال مالك

ل يا لم نتعرض لدللذ ونحو الأصول المسلمة في مواضعها،ى لّها علكثم إنّ هذه المسائل 

ى ة علعمور المتفرمن الأ و المسائل،كر تلكست موضع ذين الإجارة ل لأ،لّ مسألةك

 ار في الإجارةيان للمستأجر خكعدم البطلان أنه لو  وعيالاختلاف في بطلان الإجارة بالب

ار يلخالإجارة بخلاف ما إذا قلنا ببطلان الإجارة، فإنّ ا إلى  ورثته الزوجة بالنسبة،عيالبو

  .لا ترث الزوجة منها وينار خاص بالعيار في المنفعة، بل الخيون خاصاً بالورثة إذ لا خيك

  .، فتأملينإن لم ترث الع واريرث الزوجة للخإ قول بكنعم هنا

ع يبال فإن قلنا بإبطال ،كاً ثم اشتراها من المالي فضوليننه لو استأجر العإ: منهاو

إجازة ى إن قلنا بعدم الإبطال توقّفت صحة الإجارة علو للإجارة ارتفع موضوع الفضولي،

  .المشتريى ن أجرة علكز لم تيجن لم إ و،كدفع الأجر للماليه أن يان علك فإن أجاز ،المالك

  



١٤٨

 وآجرها ،كما لو باع العين مالكها على شخص ،لو وقع البيع والإجارة في زمان واحد): ٢ مسألة(

 ويملكها المشتري مسلوبة ، في زمان واحد فهل يصحان معاً واتفق وقوعهما،وكيله على شخص آخر

 بالنسبة إلى  أو يبطلان معاً، للتزاحم في ملكية المنفعة أو يبطلان معاً،المنفعة كما لو سبقت الإجارة

 ، وجوه، فيصح البيع على أا مسلوبة المنفعة تلك المدة فتبقى المنفعة على ملك البائع،تمليك المنفعة

  ، لعدم التزاحم،ولأقواها الأ

  

ى ها علك مالينما لو باع العك ،الإجارة في زمان واحد وعيلو وقع الب{ :)٢ مسألة(

 ،لكيباعها الو وكن أجرها المالبأس كانع أو ،}شخص آخرى ه عللكيأجرها و و،شخص

  .كنحو ذل أو ان المستقلان في التصرفيالوص أو لانكيأجر وباع الوأو 

} ها المشتري مسلوبة المنفعةكليم وصحان معاً،ي فهل ،ان واحدقوعهما في زم واتفقو{

  .ث قلنا بصحتهما معاًيع حيالبى عل} ما لو سبقت الإجارةك {ون للمستأجركلأنّ المنفعة ت

المنفعة  وينة العكيقتضي مليع يفإنّ الب} ة المنفعةكيبطلان معاً للتزاحم في مليأو {

ة لأحدهما يلا أولو وإذا وقع التزاحم و، للمستأجرة المنفعةكيالإجارة تقتضي مل و،للمشتري

ما ى  علكقدم ما فعله الماليلا و، لكالتزاحم في الكالآخر بطلا، فإنّ التزاحم في الجزء ى عل

  .ليالأصكل كيل إذ الوكيفعل الآخر الو وكما إذا فعل أحدهما الماليل فكيفعله الو

ع يصح البيف {ين العيكتمل إلى بالنسبةلا }  المنفعةيكتمل إلى بطلان معاً بالنسبةيأو {

 لأنه لا وجه كذل و} البائعكملى المنفعة على  فتبق، المدةكأنها مسلوبة المنفعة تلى عل

  . لأنه بلا مزاحمين العيكلبطلان تمل

    أقواها الأول، لعدم،وجوه{



١٤٩

نفعة للتبعية وهي متأخرة  وملكية العين توجب ملكية الم،فإن البائع لا يملك المنفعة وإنما يملك العين

  .عن الإجارة

  

بطل مفعول ي ة المنفعة حتىكيلعدم التزاحم في مل و،الموجب لبطلاما} التزاحم

  . المنفعةيكتمل إلى ع بالنسبةيمفعول الب والإجارة

ة كيومل {للمشتري} ين العكلّيموإنما  {دي بالتشد)كلّيم(}  المنفعةكليمفإنّ البائع لا {

} متأخرة عن الإجارة {ة المنفعةكيمل أي }هيو{ ينللع} ةية المنفعة للتبعكي توجب ملينالع

ت المنفعة كإذا مل و،ين العيكون في رتبة تمليك المنفعة يك فتمل،عيلأنّ الإجارة في رتبة الب

  .ين تبعاً للعكذلبعد  المنفعة يكن مجال لتمليك لم ،ةي المنفعة التعبيكبالإجارة قبل تمل

إنما العرف  و،اتيزاناً للشرعيون ميكمثلها لا  وة،ي هذا دقّة عقلقال إنّين ربما كل

 لهما في وقت واحد، فاللازم ينليتزاحمهما بشمول الدلى ريع يالب والمخاطب بخاطبي الإجارة

سا أسوأ من ي لأنهما ل، إمضاء أحدهماين بك المالييرالقول بتخ أو القول بالتساقط للتزاحم،

  .هما شاءيز أييج أن كث للمالي ح،شيء واحدى  عليينن متنافيعقدا ين أجري الذيينالفضول

 فله ينن متقارنيح له أختان في عقدكأنه لو ن و،احكه في باب النوركه ما ذيرنظو

  .الأقرب لعلّ هذا هو ودها المتتبع في الفقه،يج من الأمثلة التي ك ذليرغ و،هما شاءيإجازة أ
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   ولا بموت المستأجر على الأقوى،الموجرلا تبطل الإجارة بموت ): ٣ مسألة(

  

ى عل {في الجملة} لا بموت المستأجر و،رلا تبطل الإجارة بموت المؤج{ :)٣ مسألة(

ن، بل هو ي المتأخرينإنه الأشهر ب: قال في الجواهر وهذا هو الذي اختاره الشرائع، و}ىالأقو

جماعة من القدماء   إلىهم أجمع، بل نسبي نسبته إلك بل عن المسال،نهميالمشهور ب

عن المختلف  و،ينثر المحصلكأ إلى أبي الصلاح، بل عن السرائر نسبته وىالمرتض وافيكالإسك

  .فتوا بالبطلانيثر الأصحاب لم كنّ أإ

  : أقوال ثلاثة أخركهناو

بني  والسلار وينخيالشك القدماء، ينالمشهور ب إلى نسب والبطلان مطلقاً،: الأول

  .هية الإجماع عليالغن ود، بل عن الخلافيالسعو اجالبر وحمزة وزهرة

 موت المستأجر فتبطل الإجارة، و، موت المؤجر فلا تبطل الإجارةينل بيالتفص: الثاني

  .ثر الأصحابكأ إلى نسب هذا القول المهذبو

نسبه  و دون موت المستأجر فلا تبطل،،ل بالبطلان بموت المؤجر فتبطليالتفص: الثالث

  .علمائنابعض  إلى رةكالتذ

 الاستصحاب، و،)١(أوفوا بالعقود استدل للأول الذي هو الصحة مطلقاً، بعموم

 ينة المستمرة بيربالس ول،يالتقا أو بالفسخلاّ ون الإجارة من العقود اللازمة التي لا تبطل إكو

  .لاهماك أو إن مات أحدهما و من إنفاذ الإجاراتينالمسلم
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١٥١

انت كإن  وهيو ـ م بن محمد الهمدانييوثق إبراهاستدل للقول بالبطلان مطلقاً بمو

مه بعدم القول المعتد به ين تتمكيمأنه لاّ  إ،ر فقطالبطلان بموت المؤجى ما قالوا دالّة علك

  : قال ـ الجواهر رهكذا ذكنهما، يبالفصل ب

ى  علينعتها عشر سنيسألته عن امرأة أجرت ض و)عليه السلام( الحسن إلى أبي تبتك

ض يمما لم  )٢(قدم لها شيء من الإجارةي لا ،لّ سنة عند انقضائهاكفي  )١(الإجارةى أن تعط

الوقت، أم  إلى ورثتها إنفاذ الأجرةى ب عليج هل ،بعدها أو ين فماتت قبل ثلاث سن،الوقت

بلغ يلم ى ان لها وقت مسمكإن : )عليه السلام(  فقال، بموت المرأة)٣(ون الإجارة منتقضةكت

ئاً منه يش أو نصفه أو بلغت ثلثه و الوقتكجارة، فإن لم تبلغ ذل الإكها تلفماتت فلورثت

  .)٤( الوقت إن شاء االلهكورثتها بقدر ما بلغت من ذلى عطيف

 الموت، ينث بطلان الإجارة من حياستدل القائل بالبطلان بأنّ المستفاد من هذا الحد

 )عليه السلام( ه أشاريإل ورة السنة،ون الموت في رأس السنة فلورثة المرأة تمام أجيكن قد كل

: هذا جواب لقول السائل و، الإجارةكبلغ فلورثتها تليلم ى ان لها وقت مسمكإن : بقوله

  ون الموت بعد رأس السنة فلورثة المرأة منيكقد  و،)ينفماتت قبل ثلاث سن(
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هذا  و،قت الوكبلغ ذليفإن لم :  بقوله)عليه السلام( ه أشاريإل والأجرة بالنسبة،

  .)أو بعدها: (جواب لقول السائل

 ،ها مجمل جداًية مع قطع النظر عن بعض الاضطراب في المتن فينصاف أنّ الروان الإكل

بصراحتها  ـ مجمع البرهانك ـ خرونآقال  وقول القدماء،ى لذا قال بعض بدلالتها علو

ة يالروا  حول معنىيراسثرت التفكقد  وعدم بطلان الإجارة بموت المؤجر،ى في الدلالة عل

  .هيرغ والجواهركتب الأصحاب ك لمن راجع كظهر ذليما ك

انت المدة بلغت ك فإن ،أنّ الأجرة للورثةوـ  الصحةى ان القول بدلالتها علكإن و

س لهم يأن ل  بمعنى،ان لهم من الأجرة بالنسبةكإن لم تبلغ  و،لّ الأجرةكان لهم كالتمام 

من المدة، أما أجرة الباقي فلهم  يت، بل لهم مطالبة القدر المنقضلّ الأجرة وقت الموكمطالبة 

ى ظهر أنه لا مقاوم للأدلة العامة الدالّة علي كبذل و أقرب، ـمطالبتها في وقتها المضروب

  .صحة الإجارة

عدم البطلان إذا مات المستأجر،  ور، البطلان إذا مات المؤجينل بيأما القول بالتفص

 ل بالموثقة،فقد استدل للشقة والأوالثاني بالقواعد العام للشق.  

 إلى هكر إذا مات انتقلت أملا بأنّ المؤجستدل لهي فقد ،سيكل العيأما القول بالتفصو

اته فتبطل يثر من مدة حك أيرالغ إلى ن له حق في نقل المنفعةيك أنه لم ك من ذلينتبي والورثة،

 بخلاف المستأجر فإنّ الأدلة العامة شاملة كذل و،موته ما بعد كليمجارة، لأنّ الإنسان لا الإ

  .ىفيخه ما لا يف وله،
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 لأن ،ر البطن السابق تبطل بموته بعد الانتقال إلى البطن اللاحقجأنعم في إجارة العين الموقوفة إذا 

لموجر هو  بخلاف ما إذا كان ا المنفعة موصى ا للموجر ما دام حياًت ومثله ما لو كان،الملكية محدودة

  المتولي للوقف

  

  .ى هو الأقو)رحمه االله( ان، فالذي اختاره المصنفكف وكي

إذا أجر البطن السابق تبطل بموته بعد  {البطونى عل}  الموقوفةيننعم في إجارة الع{

 ك فلا حق له في المل،اتهيبح} محدودة {للبطن السابق} ةكيحق لأنّ الملالبطن اللا إلى الانتقال

  .ن موتهالمتأخر ع

 بأنه ك مستدلاً لذل،علم أنه لا وجه للقول بصحة إجارة البطن الأول مطلقاًيمنه و

ها كليم المنافع مطلقاً بخلاف البطن فإنه كليم كاره، فإنّ الماليج إكق للماليح الذي كالملك

 لّ بطن إجارة مطلقةكق ليحث ين الوقف بحيك بما إذا لم كد ذليلزم تقين كاته، ليمدة ح

ان الوقف كما أنه إذا كمة، ك مح)١(ما حسب وقفها أهلهاى الوقوف عل: فقاعدةلاّ إو

الاشتغال بالعلم فإنه تبطل الإجارة بانتفاء الشرط لا بالموت لما كللبطن المشروط بشرط 

  .ليعرفت من الدل

 ولاً،ال في صحته فضكفلا إشلاّ إ وة،يون المراد بالبطلان عدم التماميكثم إنّ اللازم أن 

  .أنه إن أجاز البطن جازو

لها مطلقاً لم ذفإنه إذا ب} اًيا للمؤجر ما دام حى انت المنفعة موصكمثله ما لو و{

، }هو المتولّي للوقف {للوقف} ان المؤجركبخلاف ما إذا  {،اتهيدد بمدة حيحإنما  وصح،ي

   بزمان تهية تحدد صلاحية مطلقة لا توليتول
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  . فإا لا تبطل بموته ولا بموت البطن الموجود حال الإجارة، إلى مدةر لمصلحة البطونجأو

  

لا بموت البطن الموجود  و فإنها لا تبطل بموته،مدة إلى أجر لمصلحة البطونو{ اتهيح

  .كة ذليل التوليلاقتضاء دل} ةحال الإجار

تضاء  لاقكأنّ ذلك و،فينه ضعكضاً، ليه الانفساخ أيإن احتمل ف و:قال في الجواهر

ة يصرح الواقف بالإطلاق، إذ التولي إذا لم كبعد قوة ذلين لا كة، ليل التوليإطلاق دل

اته، يادة عن مدة حيق للبطن الزيحما لا كف، النفع للآخر و لأحدهما التصرف،البطنك

 ين ظاهر جعل المتولكأن ذل واته، خصوصاًيادة عن مدة حي الزق للمتولييح لا كذلك

ته ي فرؤ،ةي تسلّمه التوليناملاً من حكناط به الأمر ي لّ متولّك  أنكذل  معنىن، فإنّيالمتعدد

  .الصلاح محدودة بزمانه

بق ين إذا لم ي المتعددينيان تناقض جعل المتولّيلزم في بعض الأحيأنه  إلى بالإضافة

 ، فمعنىحقلّ متعلق حق المتولّي اللاكللمتوليّ المتأخر عمل أصلاً لاشغال المتولّي السابق 

 السابق في التصرف في شأن إما حق المتولين جعلهما الواقف، ي الذين بطلان أحد الحقّكذل

  .اتهيحق في التصرف في الوقف حال حإما حق المتولي اللا وما بعد موته، إلى الوقف

 حال راه المتولييان ما كهو أنّ المراد بمصلحة البطون إن  وال آخركإشى بقيثم إنه 

 لكما إذا أجر الدار كان، ي من الأحيرثكة في يناقض مصلحة البطون الواقعي كذلالإجارة ف

بعد  و،شهرنار لمائة ي فصار مجموع الأجرة خمسمائة د،ام الرخصي في أيرشهر خمسة دنان

  .مثلاً لّ سنة هذا المبلغكصارت إجارة   حتىك ترقت الأملاكذل



١٥٥

  . فإنه إذا مات لا يبقى محل للإجارة،و غيرهاجر نفسه للعمل بنفسه من خدمة أأوكذا تبطل إذا 

  

 كإحالة ذل و لها،ة المتولييدعي رؤين أن كيمف كية فيان المراد المصلحة الواقعكإن و

إن ظهر عدم  و،ة صحت الإجارة مطلقاًي مصلحة واقعكان ذلك و بأنه إن أجر،الواقعإلى 

هذا ى علوالغرر،  ووجب التراعيهول مج إلى ة إحال،اريلمرتزقة بالخاكانت ة يالمصلحة الواقع

 له كإذا جعل الماللاّ د، اللّهم إيس ببعياته ليثر من زمان حك في أفالقول بعدم حق للمتولي

  . عند الوقفكذل

 عدم المصلحة، ين ثم تب،اته فقطيثم إنه إذا أجر المتولّي لمصلحة البطن الأول مدة ح

إن رضي المرتزقة،  و في مثل هذه الإجارةله حقن يكفالظاهر لزوم إبطاله الإجارة، لأنه لم 

 هو المقدار كذل و الواقف،كه من قبل المالية المرتزقة، بل قدر ما فوض إليار رضايس المعيإذ ل

  .المحدود بحدود الصلاح

  .االله العالم و،تاب الوقفكاحتمالات موضعها  وفي المقام فروعو

 اطةيالخك} هايرغ أو فسه من خدمةإذا أجر نفسه للعمل بن {الإجارة} ذا تبطلكو{

فإنه  {،مكنتفي الحيبانتفاء الموضوع  ونتفيي لأنّ موضوع الإجارة كذل والبناء، والنساجةو

  :ينقسمى  منهم الجواهر، أنه عل، واحديرالظاهر وفاقاً لغ و،}محل للإجارةى بقيإذا مات لا 

  .رهكذما كقتضي البطلان، ي كذل و،دييوجه التقى ون عليكلأنه قد 

شرط المباشرة  واًيلّكعلّق الإجارة هو الخدمة تأنّ م  بمعنى،الشرط ون بنحويكقد و

 فإنّ اختار الفسخ ذنئيح وار،ي الخنئذيون للمستأجر حيك والشرطى لنفسه، فإنه إذا مات انتف

ط يأتي احتمال تسقي وبالفسخ،ى بطلان المسملت أجرة المثل بمقدار ما عمل يان للمك

ذا فيك وى،المسم   
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 ولو جعل ،وكذا إذا مات المستأجر الذي هو محل العمل من خدمة أو عمل آخر متعلق به بنفسه

  ،العمل في ذمته لا تبطل الإجارة بموته بل يستوفي من تركته

  

الورثة ى لزم عليت في أنه يون الميان حاله حال دكإن اختار البقاء  و،دييصورة التق

ن يكت مال لم ين للميكإن لم  و،نجز عملهيت أجرة لمن ي المإنجاز أمره بإعطاء شيء من مال

لو بحبس  وان العملكمثل موته صورة سقوطه عن إم والورثة شيء لأصالة العدم،ى عل

  .الظالم له

 اطةيالخك} عمل آخر أو ذا مات المستأجر الذي هو محل العمل من خدمةإذا كو{

  جسدهكدلي أو غسل ملابسهي مثل أن ،مهخديد عمرواً ليما إذا أجر زك} متعلّق به بنفسه{

إما  ود،يينحو التقى  لأنه إما عل،ينقسم إلى ضاًينقسم أي، فإنه كما أشبه ذل أو لق شعرهيحأو 

ون الخدمة لذات المستأجر، فإنّ كه أن تيشرط عل و لخدمة مطلقةهر أجالشرط بأنى عل

  .دمما تقكالإمضاء  و الفسخيناً بيرون مخيكنئذٍ يالوارث ح

ه ي لا أنه جعل العمل عل،يرذمة الأج أي }العمل في ذمته {المستأجر} لو جعلو{

 ،د بناء الدار المعمار لأجل بناء دارهيريستأجر من يما ك كذل واشتراطاً، أو داًييبنفسه تق

لا بنحو الشرط، بل بنحو أنه في  ودينفس المعمار لا بنحو القى عل العمل عليجفإنه غالباً لا 

لا تبطل الإجارة بموته بل  {،بإنسان آخر أو  سواء بنفسه،ام بهيأنه المطلوب منه القو ذمته

ته كتر إلى نتقليت مما يسائر ما في ذمة المكون يكلأصالة بقاء الإجارة ف} تهكستوفي من تري

  .الوارث لأصالة براءة ذمتهمى فلا شيء عللاّ إ وة،كانت له تركإذا 

   مايالإمضاء ف و الفسخينار بيلمستأجر بالخون ايكتمل أن يحن ربما كل
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عرف ي ير معمار خبكان هناكما أنه إذا كجراء عرفاً، إذا اختلفت الرغبات في الأُ

  في الإدارةتهون ورثته بمترلكرام، فإنه إذا مات لا تير شؤون البناء بأحسن ما يديف كي

عرف ياط الآخذ للثوب يان الخكما إذا ي فكذلك ورام من الأسلوب،يما كإخراج البناء و

ق يحاط، فإنه ي ورثة الخكمثل ذلى قدر عليصناعه بما لا  وجرائهبأُ أو ط هو بنفسهييخف كي

 ذقصده العقلاء عند اتخايهذا من أهم ما و، للمستأجر الفسخ، إذ العقود تتبع القصود

  .جراءالأُ

ى ل عليدل دلي فإنه لم يرة ورثة الأجي من ناحكذلك وة المستأجر،يهذا من ناح

ى ب عليج و،تهكت في تريون الميأنّ دى ل عليإنما دلّ الدلو، امهم بأعمال المورثيوب قجو

ون الوارث يك فقد ،)١(نيد أو وصي اية يمن بعد وص :تعالىون، قال يذ الديالورثة تنف

ى ذ علي، فالقول بوجوب التنفكما أشبه ذل أو نهمايذ عمل المستأجر لعداء بي لتنف مستعديرغ

  .البراءة خلاف أصالة و،)٢(أنفسهمى الناس مسلطون علالورثة خلاف 

لا من جانب  ولا من جانب المستأجرى إنّ الإجارة لا تبق: قاليأن  بل لعلّ الأولى

بالنسبة  يرون للمستأجر الحق في مال الأجيك و، تبطل الإجارةيرالورثة، بل بمجرد موت الأج

أو نجاز، الإيرذا أراد ورثة الأجإة، فيلآتأتي في بعض المسائل اي سماك ،المثل أو ىمن المسم 

   أراد
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١٥٨

جره أ كما إذا ، له على الموجر بل كان مالكاً،وكذا بالنسبة إلى المستأجر إذا لم يكن محل للعمل

  ، فهم يملكون عليه ذلك العمل، فإنه إذا مات تنتقل إلى وارثه،للخدمة من غير تقييد بكوا له

  

ة الورثة يما من ناحأأصالة بقاء الإجارة  و،ديهما عقد جديان علكنجاز جر الإالمستأ

س ي إذ لأوفوا بالعقود شملهمي ونوا طرف الإجارة حتىيك لأنهم لم ،فالأصل العدم

  .العقد عقدهم

 بق طرف للعقد،ي فبفقده لم ،يران مع الأجكن العقد ة المستأجر، فلأيما من ناحأو

  .التأمل والتتبع إلى المسألة بعد بحاجة و،ين بطرفونيكالعقد إنما و

ي لم أ} محلاً للعمل {المستأجر} نيكإذا لم  {،إذا مات} المستأجر إلى ذا بالنسبةكو{

 أي }اً لهكمال {المستأجر} انكبل  {لق رأسه الشخصييح أو هكدلّيد عمرواً ليستأجر زي

 أي }له {الخدمة أي }واكد بييتق يرما إذا أجره للخدمة من غك ،جرؤالمى عل {للعمل

 وارث المستأجر أي }وارثه إلى {الخدمة} تنتقل {المستأجر} فإنه إذا مات {لذات المستأجر

د يفإذا أجر ز}  العملكذل {يرالأجى عل أي }هيون علكليم {ورثة المستأجر أي }فهم{

  .يرالأجى  ورثته البناء علكد مليعمرواً لبناء داره ثم مات ز

 ،تيرغب في البناء لورثة المي لا ير فلعلّ الأج،ه ما تقدم من اختلاف الرغباتيفأتي وي

قاً يان صدكإنما  ون مستعداً للبناء لهم من أول الأمر،يكإنه لم  نهم عداء حتىيب ونهيبل ب

ق للورثة يحون العقود تتبع القصود أن لا كى لذا أجر نفسه للبناء له، فإنّ مقتض وتيللم

   انك ـ ين المتقدمينالاحتمالى عل ـ انفسخ العقد أو ير، فإذا فسخ الأجيرلأجاى العمل عل



١٥٩

  ،جر خيار الفسخؤر الدار واشترط على المستأجر سكناه بنفسه لا تبطل بموته ويكون للمجأوإذا 

  

 من المسماة يران للأجك في مالهم، فإذا عمل بعض العمل يرالأجى  علللورثة الحق

  .ةي في بعض المسائل الآتيين الآتينالاحتمالى المثل علله أجرة  أو بالنسبة،

 أي }ناه بنفسه لا تبطل الإجارة بموتهكالمستأجر سى اشترط عل وإذا أجر الدارو{

  .}الفسخ اريون للمؤجر خيكو{  لأصالة بقاء الإجارةكذل وموت المستأجر،

ن بنفسه كسي أن شترطي فإنه قد ،نىكشترط السيما إذا لم يار له فيالظاهر أنه لا خ

ون الشرط يكقد  وس خلاف الشرط،يأصلاً ل نىكه، فعدم السيرها غين فكسيأن لا  بمعنى

ار ية له خيبنفس المستأجر، فإنه في الصورة الثان نىكون السيكأن  و،نىكوجوب الس بمعنى

له حق منعهم  نىكإذا أراد الورثة الس وصدر خلاف الشرط،يإذ لم  الفسخ لا الصورة الأولى

  .في الصورة الأولى

إذ المفوت ماله هو ،  تاميرغ نىكهو منفعة الس والقول بأنه موجب لفوات مالهمو

مع  وه،يران غكق له إسيح إذ لا ،سافر فات ماله وما أنه إذا شرط هذا الشرطكت، فيالم

عارض يلا  و إذا مات،كذلك ،وجب خللاً في الإجارةي لا كنّ فوات المال في مثل ذلإ كذل

ق ما يون المنفعة من مصادك، إذ في صورة هذا الشرط لا تت فلوارثهيه المكما ترل ي دلكذل

  . لهم منفعة الداركتريت، فإنه بشرطه لم يه المكتر

 كالأقرب البطلان، إذ مل(:  بقوله)لا تبطل(: قولهى د البروجردي عليثم إنه علّق الس

 فالشرط ، معقوليرهم غيربغ و بأنفسهمفائهايالدار مع عدم استحقاقهم لاست نىكالورثة لس

   ما بعد الموت إلى بالنسبة



١٦٠

  .كناه على وجه القيدية تبطل بموتهنعم إذا اعتبر س

  

ه يتوجه عليار المؤجر إذ لا ير للصحة لا وجه لخيتقدى العقد، ثم على  لمقتضمنافٍ

  .ى انته)اريبر بالخيج شيء في بقائها حتى

 بقاء دار نئذي حكنّ فائدة الملإ: هي فف)الأقرب البطلان(: قوله إلى أما بالنسبة: أقول

 خصوصاً لذوي هذا غرض عقلائي ورامتهم،ك ينشيونة لأحد مما ك مسيرهم لمدة بعده غيأب

  .المروة والشرف

ار في ي قد عرفت وجه الخكنإ: هي، فف)ار المؤجريلا وجه لخ(: قوله إلى أما بالنسبةو

ى توجه عليناه بنفسه، فإنه كه مع سيرغ نىكط عدم سان الشركهو ما إذا  وبعض صوره،

  .داره فارغةى ذ تبقإالمؤجر شيء في بقائها 

هو ما إذا  و السابقعرناه في الفركما ذ وار،يرناه هنا من عدم الخكثم إنّ ما ذ، هذا

 إذ في ،ين الفرعين إنما هو لفرق واضح ب،اري من الخيرجعل المستأجر العمل في ذمة الأج

 فلا ،)١(أنفسهمى مسلّطون علهم  وتيفاء العمل من ورثة الميد الحي استيريلسابق الفرع ا

لا  ونفسها،ى ست مسلّطة علي بخلاف هذا الفرع فإنّ الدار ل،هميهم علين فرض عمل أبكيم

ى ما زاد عليون منافع الدار فكليم بل الورثة ،الورثةى ها تسلّطاً عليون تسلّط الحي عليك

  . فتأمل،رةجامقدار مدة الإ

ون عدم يك ن هو بذاته حتىكسيأن  أي }ةيديوجه القى ناه علكنعم إذا اعتبر س{

  .ع الإجارة بالموتولارتفاع موض} تبطل بموته { مصب للإجارةيربذاته غ نىكالس
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١٦١

 بطلت في ،ر الولي أو الوصي الصبي المولى عليه مدة تزيد على زمان بلوغه ورشدهجأإذا ): ٤ مسألة(

 ، وصحت واقعا وظاهرا بالنسبة إلى المتيقن صغره، بمعنى أا موقوفة على إجازته،ن بلوغه فيهالمتيق

 خلافا لبعضهم فحكم ، فإذا بلغ له أن يفسخ على الأقوى أي لا يجيز، بالنسبة إلى المحتملوظاهراً

  ، لوقوعها من أهلها في محلها في وقت لم يعلم لها مناف،بلزومها عليه

  

)  ورشدههزمان بلوغى د عليه مدة تزيعل الوصي المولى أو ذا أجر الوليإ{ :)٤ مسألة(

ما تقدم ك ، الوليةيزمان رشده فإنه تحت تولى زد عليلم  وزمان بلوغهى أما إذا زادت عل

قن بلوغه يبطلت الإجارة في المت {، في اشتراط الرشد في طرفي الإجارة فراجعكلام في ذلكال

لأنّ سلطة } إجازتهى موقوفة عل {الرشد و ما بعد البلوغجارة في قدرالإ أي }أا  بمعنى،هيف

  .إجازتهى ده فضوليّ تتوقف علعالرشد، فإجارته لما ب وزمان البلوغ إلى ونكالولي ت

 إلى ظاهراً بالنسبة وقن صغره،يالمت إلى ظاهراً بالنسبة وواقعاً {الإجارة} صحتو{

 الفسخ، بل إلى تاجيح لا كفإنّ المال} زييجلا  أي ،ىالأقوى فسخ عليالمحتمل، فإذا بلغ له أن 

 ي عن الخلافكما حك} خلافاً لبعضهم {،قّق في مبحث الفضوليما حكعدم الإجازة إلى 

 الوصي وهو الولي و}لوقوعها من أهلها {الصبي بعد بلوغهى عل أي }هيم بلزومها علكفح{

 كلو ش و}علم لها منافٍيوقت لم في  {ه في حال الإجارةيعل لفرض أنه مولى}  محلهافي{

  .القاعدة الاستصحابى ان مقتضكقاء بعد البلوغ بفي ال

  اح أهم، بلكاح الولي مع أنّ النكالمناط في صحة ن إلى هذا مضافاً



١٦٢

  .وهو كما ترى

  

لاّ م إيتيلا تقربوا مال الو :تعالى، قال يرالمناط في صحة تصرفات الولي في مال الصغو

ما إذا أجر كرض بعد البلوغ، يلو لم  وان نافذاًكان أحسن كلّما ك ف،)١(بالتي هي أحسن

  . لهنفذ الإجارة فإنه لا حقيلم  والولي دار الصبي ثم بلغ الصبي

ه من ية عليله الولا ع مايالطفل في جمى ته عليولاى مقتض(:  بقولهكده المستمسيأو

ون كمنافعه المستقبلة فتى ة علب في أنّ للإنسان السلطنير  إذ لا،رك ما ذةنفسه صح وماله

  .ى انته) ظاهريرنهما غيالفرق ب و،كذلكم في أمواله كما أنّ الحكها، يه السلطنة عليلول

نّ الولي إ: هي، فف)لوقوعها من أهلها في محلها(: قولهى  علرديإذ } ىما تركهو و{

قد  واحه،كس محلاً لنيبر لكعلم أنّ حال اليمنه  واح له،كس أهلاً للنيبر فلكاً لحال اليس وليل

  .)٢(أنفسهم وار الناس لأموالهميهو اخت وعلم المنافي

حة يات الصحي لورود بعض الروا،هيس عليال في المقكالإش: ه أولاًي ففالولياح كأما ن

ان كإذا :  قال،ةيتزوج الصبيسألته عن الصبي : ح ابن مسلمياره بعد البلوغ، ففي صحيباخت

   .)٣(اكار إذا أدرين لهما الخكعم جائز لنأبواهما اللذان زوجاهما ف

بذهاب  و،الإجماعى دعو وبل ،ةيان معارضاً ببعض الصحاح في الصبكإن  وهوو

  عدم إلى الأشهر
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١٦٣

ستحب لهما ين، بأن كالاستحباب ممى أنّ الجمع بالحمل عللاّ إ ،ار في الصبييالاخت

  .ذ عقد الأبيتنف

ة ير الصغةي عن الجار)عليه السلام( الحسن أبا سألت: ح ابن الصلتي مثل صحكذلو

  .)١(لا:  قال، ألها أمر إذا بلغت،زوجها أبوهاي

عقد  إلى اجيعدم الاحتلى ع ةيحة الثاني إما بحمل الصحينحي الصحينفإنّ الجمع ب

  .حة الأولىيلزم طرح الصحلاّ إ والاستحباب،ى عل أو ديجد

  .جماع محتمل الاستنادالإو

ى قتضي حملها عليح المتقدم يات جمعها مع الصحيروا إلى دواهر في الصبي استنشالأو

 سيإبن إدر وابن حمزة وابن البراج وخيلذا ذهب الش وة،يرناه في الصبكما ذكبعض المحامل، 

  .ار إذا بلغيأنّ له الخإلى 

اح، فإنّ ذهاب كالتتبع في باب الن والتأمل إلى نصاف أنّ المسألة بحاجةن الإكل و،هذا

 من وليخضاً لا يان القول بمقالتهم أكإن  ووجب أقلاً التوقف،يار يعدم الخإلى  المشهور

ار الإنسان يأنّ سلب اخت إلى إعراضهم عنها، مضافاًى ل عليلا دل وحة،يال بعد الصحكإش

 ،الناس مسلطون اته، خلاف الأدلة العامة التي منهايفي مثل الزواج المرتبط بأهم شأن ح

  .للمسألة محل آخرو

   س مع أنهيه فسحبه في المقيس عليم في المقكة الحير تماميتقدى ثم عل
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١٦٤

  نعم

  

  . محل منع،ة خاص بحال عدم البلوغيخلاف الأدلة العامة، بل إنّ ظاهر أدلة الولا

قن من يضاً موضع نظر، إذ المتيه أيس عليالتصرف في أمواله فالمق إلى أما المناط بالنسبةو

زمان عدم البلوغ، فإذا أجر الولي دار الصبي عشر سنوات فبلغ في   إلىة بالنسبةيأدلة الولا

  .أتييما  إلى الفسخ بالنسبة أو ان له الإجازةك ،كأثناء ذل

 ،عيرقه البيون له الحق في ما إذا باع الولي فلم يك أن كلزم من ذليل بأنه كستشيلا و

ع تصرف في مال الصبي ي فإنّ الب،نه لا ملازمةإ: هيق له الفسخ قطعاً، إذ فيحث إنه لا يح

ة لا تدل يالآ ود التصرف في ماله بعد بلوغه،ي بخلاف الإجارة التي تر،منحصر بزمان صباه

م التصرف في زمان بلوغه كما بعد زمان البلوغ، إذ هي تتعرض لح إلى التصرف بالنسبةى عل

  .فقط

نه مع الفارق، إذ إ: هي بسلطنة الإنسان نفسه، ففلي لسلطنة الوك المستمسيرأما تنظ

هذا ى عل وماله محدودة،ى س سلطنة الإنسان عليل واً لحال الصغر فقط،يالولي إنما جعل ول

  .من قاربنا عصرهم أو نيغالب المعاصر و للجواهرما اختاره المصنف، تبعاًى فالأقو

منه عند المصنف هو  آخره، أنّ المستثنى إلى }نعم {ثم الظاهر من قول المصنف

هذا مورد  واً،يان تصرفاً عادكن صلاحاً، بل يكإن لم  وس موجباً للفساديتصرف الذي لال

هذا هو  وآخرون عدم الفساد، وث اشتراط بعضهم الصلاح،ي الفقهاء، حينالخلاف ب

  .فراجع ،اح من الفقهكتاب النكما فصلناه في كالأقرب عندي، 



١٦٥

 بحيث يكون إجارته أقل من ،ائدة على زمان البلوغلو اقتضت المصلحة اللازمة المراعاة إجارته مدة ز

   تكون لازمة ليس له فسخها بعد بلوغهالمصلحة،تلك المدة خلاف 

  

  .الصلاح اللازم في المستثنى ولامه مطلق الصلاحكمنه في  نىون المستثيكتمل أن ويح

زمة لو اقتضت المصلحة اللا {أنه إلى )رحمه االله(  فقد ذهب المصنف،انكف وكي

 المدة خلاف كون إجارته أقلّ من تلكث تيزمان البلوغ، بحى راعاة إجارته مدة زائدة علالم

ذا مرض الطفل مرضاً إما ك ،}س له فسخها بعد بلوغهيلازمة ل {الإجارة} ونك ت،المصلحة

زمان ى د عليبإجارته مدة تزلاّ ل هذا المال إين تحصكيمس يل ونار مثلاً،يمائة د إلى تاجيح

  . مات الولدكذلكؤجر يث لو لم يطفولته، بح

نئذٍ حال إنسان يون حال الطفل حيكعطي الولي هذا الحق، بل ي لا كنّ ذلإ: هين فكلو

ان كم الشرعي له إذا ك إجازة الحانئذيه، فإنّ اللازم حؤن شفاكأنه إذا أوجر أم و مرضيربك

  .ممتنعاً هو بنفسه

، فلا يربكة الأب حال الإنسان الينّ حال الطفل بعد البلوغ في انقطاع ولاإ: الحاصلو

استصحاب  وما بعد البلوغ، إلى ة بالنسبةيوا فضولكره المصنف الإجارة عن كرج ما ذيخ

ى  تسلّط الناس علةشمول أدل ول بحال الصغر، بلي بعد اختصاص الدل جاريرة غيالولا

   المستأجران ك ،ز عقد الأبيجلم  أي فسخ، وبر الصبيكبر، فإذا ك بعد ال)١(أنفسهم
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١٦٦

  .الكلام في إجارة أملاكه وكذا

  

شبه يأتي ما يما سكل تبعض الصفقة، يا، لأنه من قبإمضائه أو ار في فسخ الإجارةيبالخ

  .هاليبدل المسألة

علم أنّ يمنه  و واحدة،ينل في المسألتيون الدلكل} هكلام في إجارة أملاكذا الكو{

لاّ  إجارة نفس الصبي فلا تجوز إينب وز مطلقاً،جوي فك إجارة الأملاين بينل بعض المعلّقيتفص

  .الإجارة، لا وجه لهى  علةيإذا توقف شيء من مصالح الصبي الفعل

ث إنهم يح واء،ي بتعارف إجارة الأولكطلاق في إجارة الأملاوجه الإيان ربما كإن و

 فإطلاق أدلة ،ثر من مدة الطفولةكون أكاً ما تيرثكعرفون زمان البلوغ بالضبط فالإجارة يلا 

نفوذها، بخلاف التصرف في نفس  وصحة الإجارةى دل بدلالة الاقتصار عليتصرف الولي 

  . بدلالة الاقتضاءكصحح ذلي  حتىكذلكالطفل، إذ لا تعارف 

نحوه  والرهنكزمة ر سائر العقود اللاكما ذيمثل الإجارة ف وه،ي بما فيرن أنت خبكلو

  .ىما لا تخفك ،جارةالإ و الرهنينمع اختلاف في الجملة ب

 إلى ه بالنسبةيه رد حق المستأجر إلي فالواجب عل،ثم إنه لو فسخ الطفل بعد أن بلغ

  .الفسخ مقدار زمان

  



١٦٧

وإن  ،رت امرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارةجأإذا ): ٥ مسألة(

  .نت الخدمة منافية لاستمتاع الزوجكا

  

فتزوجت قبل  {سنة مثلاًك} نةيإذا أجرت امرأة نفسها للخدمة مدة مع{ :)٥ مسألة(

 في الخروج من هة لحقّيانت منافكما إذا يإجازة الزوج فى ففي توقّف الإجارة عل} انقضائها

  :عدم توقّفه احتمالان أو ،الاستمتاع أو الدار

إن  ول الإجارةلم تبط {أنه إلى هي علينتك الساين واحد من المعلّقيرغ وذهب المصنف

ون بعضها مزاحماً للآخر يكة التي ي لأنّ العلل الشرع،}ة لاستمتاع الزوجيانت الخدمة منافك

 كذلك و الاستمتاع،حقى قدم علي الإجارة سابق فحق وحق،اللاى رجح السابق منهما علي

، فإنه لا وم عرفة ثم استطاعي مثلاً )عليه السلام( ينارة الحسين نذر زم إلى قال جمع بالنسبة

  .ارةيالزى ماناً علزه الحج لتقدم النذر يب عليج

ما كالاستمتاع،  وتي الزوج في المنع عن الخروج من الب حقيمتقد إلى :ذهب آخرونو

  .هذا هو الأقرب والنذر،ى  الحج عليمتقد إلى ذهبوا

  :ثلاثة أقسامى  علين المتزاحمينلام في المسألة أنّ الواجبكل اليتفصو

ال في تقدم الأهم، كلا إش وون أحدهما أهم بنظر الشارع من الآخر،يكن أ: الأول

ق ينقاذ الغرإ ينب و الصلاةينما إذا دار الأمر بكمقارناً،  أو حقاًلا أو ان سابقاًكسواء 

معه،  أو بعده أو ان وقوعه في الماء قبل وجوب الصلاةكق سواء يقدم إنقاذ الغري فإنه ،المسلم

  .نهمايان الجمع بكفرض عدم إميما يف



١٦٨

 ،نهمايلف بك المييرال في تخكلا إش و،ينانا مقارنك وون أحدهما أهميكأن لا : الثاني

  . في وجوب الإنقاذيين المتساوينقيالغرك

قد اختلف الفقهاء و، الآخرى  عل سابقاًاان أحدهمكوأهم  ون أحدهمايكأن لا : الثالث

ه يب عليجوم من شهر رمضان فهل ين من صوم ك، فإذا تمييرالتخ أو  السابقيمفي لزوم تقد

عة كام رين من قك إذا تمكذلك ووم شاء،ي أي صومهي في أن يريخ أو وم،يصومه أول يأن 

لّف كلأنه الآن م: ان بالأسبق زماناً قاليتما أشبه، فمن قال بوجوب الإ أو واحدة في الصلاة

 ييرمن قال بالتخ ول،يشمله الدليذ لّف به إكان بالميتجامع للشرائط فلا حق له في عدم الإ

غرق ابنان ي فإنه مثل أن ،الآخرى قدم أحدهما علي واحد، فلا ينلأنّ المناط في الواجب: قال

 الآخر،ى اً لأحدهما علمتقدى ريإنقاذ أحدهما، فإنّ العقل لا ى عللاّ قدر العبد إيلا  وللمولى

العقلاء بعدم إنقاذ الأول إذا أنقذ الثاني و لومه المولىيلا  وان أحدهما سبق في الغرقكإن و

  .أنّ القول الأول أحوطلاّ ان أقرب، إكإن  وهذا القول وبعده،

الحرام أهم في نظر  والواجبكة، ية الاقتضائيام الشرعكإنّ الأح: إذا عرفت هذا قلنا

ام كن إسقاط الأحكيمما أشبه، فلا  والعهد والشرط والنذرك ،ةيام الثانوكالشارع من الأح

  .ةيام الأولكزمان الأحى ة مقدماً عليام الثانوكان زمان الأحكإن  وةيام الأولكة للأحيالثانو

ام من ك للأحينوز في أذهان المتشرعة المتلقّكة أهم، فلأنه المريام الأولكون الأحكأما 

   ، فإذا ضممناكفهمهم ذلى دل علي كذل والشرع،



١٦٩

 ك أفاد في أنّ ذلكما أشبه ذل و)١(سان قومهبللاّ ما أرسلنا من رسول إو :هيإل

  .الفهم هو حسب ظاهر الأدلة فهو حجة

م سقوط زانت أسبق زماناً لكذا إة يام الثانوك الأحيمأنه لو قلنا بتقد إلى هذا بالإصافة

نذر أن ي وآخره، إلى تلو القرآن من أول الوقتينذر قبل دخول الوقت أن ي ف،امكثر الأحكأ

صل رحمه الذي ينذر أن ي ووم من شهر رمضان،يلّ كالعبادة في ى قوي علل الطعام المكأي

نذر ي كذلك و،ةوم عرفيلّ كصله يأن  وام الجهاد الواجب،يوم من أيلّ كنة في يهو في المد

 ذا،كه و بأفضل الفوائد،ينالمسلم إلى ع تجارته مما تعوديعها لأجل توسيفظ أمواله جميحأن 

  .اةكالز والخمس والجهاد والحج واميصال وهرب من الصلاةي كبذلو

لّ هذه الواجبات متأخرة زماناً عن النذر، إذ تجب الصلاة إذا دخل كمن المعلوم أنّ و

 الخمس والحج في أشهر الحج، ونحوه، أو الجهاد إذا أمر الإمام و،لام عند الهلايالص و،الوقت

  .وي وقتهكبلوغ المال الز أو اة عند السنة،كالزو

ه ي ثم إذا وجب عل،وم عرفةينذر وطء زوجته في يالمحرمات، مثلاً  إلى سبة بالنكذلكو

 وطء الزوجة يمزمان تحرى ، لأنّ زمان النذر مقدم علك في ذلان له الحقكذهب  والحج

  .الحاصل بالإحرام

علم أنه مصادف يذا الذي كوم يبلده لصلة رحمه في  إلى رجعينذر أن يذا كهو

   ونه فراراً منكلا بأس ب وفي،يلزم أن يللجهاد، فإنه 
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١٧٠

  .ها من الأمثلةيرغ إلى وقت الحرام،ى زحف، لأن وقت النذر مقدم عللا

ة، فإنّ يام الثانوكالأحى ة عليام الأولكة في تقدم الأحيلزم الأهميه لا إن: قاليبل ربما 

ى ها علقتضي تقدميلف كإن لم تتعلق بعد بالم وة في ظرف الواقعيام الأولكع الأحيتشر

  .ة في الرتبةيهذه ثانو وة في الرتبةي أولك رد أنّ تل،ةيام الثانوكالأح

تاب كالحج في ى رتض بتقدم النذر عليالمصنف لم ى  هنا علينتكهذا ثم إنّ بعض السا

  .الحج، مع أنهما من وادٍ واحد

  شرطاًكان ذلكث يأنّ المرأة مستأجرة بحى أنّ الزوج لو دخل عل: هو وبقي شيء

ى وجب التزامه علي لا كنعم مجرد علمه بذل .ن له فسخ الإجارةيك لم ،هياً منها عليضمن

الاستمرار ى حق للأزواج منع النساء الموظفات عليه فيعل ونحو الشرط الضمني،ى نفسه عل

  .ل الشرط الضمنييان من قبك أو ،كإذا شرطت هي قبل ذللاّ فة إيفي الوظ

 الاستمتاع واضح، إذ حق الزوج في ومسألة النذر و،جالح و مسألة النذرينالفرق بو

 سقطه،ي الآدمي فله أن قط له، بخلاف حق الزوج فإنه حقالحج حق االله سبحانه فلا مس

لمنا حول هذه كقد ت و، االله تعالىحق الزوج دون حقى ن النذر من التقدم علكتميلذا و

  . فراجع،تاب الحجكالمسألة في 

ه يلام فكأتي اليما سكار تبعض الصفقة، يان للمستأجر خكرة إذا أبطل الزوج الإجاو

  .تعالى إن شاء االله

  



١٧١

 وليس له الرجوع على ، لا تبطل الإجارة بالعتق،ر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقهجأإذا ): ٦ مسألة(

  ة إلى تلك المدة وقد استوفاها بالنسب لمنافعه أبداً لأنه كان مالكاً،مولاه بعوض تلك الخدمة في بقية المدة

  

بلا } أمته للخدمة ثم أعتقه، لا تبطل الإجارة بالعتق أو إذا أجر عبده{ :)٦ مسألة(

  . لشمول أدلّته له،لا خلاف والكإش

ستدل له بمنافاة العتق ين أن كيم وأنه لبعض العامة،ك وربما نقل قول بالبطلان،و

ا قدمت ي لعدم تحرر المنافع، فإذا تنافكالإجارة مانعة عن ذل وامل،كر يللإجارة، إذ العتق تحر

  .العتقى قدم الرهن عليث ي ح،ما إذا رهن العبد ثم أعتقهكالإجارة لتقدمها زماناً، 

 نافي العتقيإنما  ون،ي الأمرين حاصل فلا منافاة بكذل و،ينر للعينّ العتق تحرإ: هين فكل

ه بأن يقدم علي أو تمع معهيجن أن كيمالعتق إذا صح رافع لها، فلا  وقة،ي وثينعالرهن لأنّ ال

  . الرهنس لسبق حقكون العيكإنما  وبطل العتق الرهن،ي

أخذ يبأن } ة المدةي الخدمة بقكمولاه بعوض تلى الرجوع عل {لعبدل أي }س لهيلو{

 ى،أجرة، بل مقدار أجرته واقعاً الذي هو المثل لا المسم  لا مقدار ما أخذه المولى،من المولى

ت عل ذن العبد، فالمولىإن بيكلم ى إذ المسمضه،يه أن يالعبد خدمته فعلى فوإنما قلنا وعو :

}  المدةكتل إلى قد استوفاها بالنسبةو{ اًيما دام ح} اً لمنافعه أبداًكان مالكلأنه  {،س لهيل

  .هايه فالتي أجر

ا، بل س لأصحابنينه ل أهيرغ وان استظهر الجواهركإن و ، قول منقول عن جمعكهناو

   إنّ له الحق ،للعامة



١٧٢

  .فدعوى أنه فوت على العبد ما كان له حال حريته كما ترى

  نعم يبقى الكلام في نفقته في بقية المدة إن لم يكن شرط كوا على المستأجر

  

 في العبد ما دام عبداً، فإذا له الحق إنّ المولى} فـ {فاء بدل خدمته من المولىيفي است

رد يه أن يفعل} تهيان حال حركالعبد ما ى ت علأنه فوى دعو{بـ  فسهاً لنكان مالكتحرر 

  .ه بدلهيعل

  المولىإن سلّمنا أن و للعبد،، فلا حقست منافعة تقابل بالأثماني الحر لإن: قاليلا 

  .هيعل فوت

ه أجرة يعطيه أن يالعمل، فإنه على ه الحر علرِكره مكما إذا أحال حال هذا : قاليلأنه 

  .عمله

منافعه،   لا أنه إذا استعمله بأن استوفى،ه شيءيس عليفإنّ المشهور أنه إذا أتلف أوقاته ل

  .مةيال في وجوب إعطائه القكفإنه لا إش

 موته، ينح إلى منافعه و رقبة العبدكليمان ك إذ المولى} ىما ترك {لن هذا القوكل

رقبته فقط، فإذا ى عل المولىة كينحوها بقي مل أو هبة أو صلح أو فإذا صرف منافعه بإجارة

هو المأخوذ  ون المولىيك  حتى،أعتقه مسلوب المنفعة فلا حق للعبد في منافعه حال تحرره

  . المنافعكببدل تل

جارة ة لزم القول بأنّ الإي منافعه حال الحركليمان العبد كأنه إن  إلى هذا مضافاً

ن وجه يك العبد منافعه لم كليملم إن  والإمضاء، و فله حق الفسخ،ةيه فضوليلالواقعة ع

  .المنافعك بتل المولىى لرجوعه عل

وا ك {عند الإجارة المولى} ن شرطيكة المدة إن لم يلام في نفقته في بقكالى بقينعم {

   ال حسب الشرطكه بلا إشيلأنه عل} المستأجرى عل



١٧٣

  :وفي المسألة وجوه

  .رة منافعه فكأنه باق على ملكه لأنه حيث استوفى بالإجا، كوا على المولى:أحدها

  نه في كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمانإ :الثاني

  

ن يكلم  وكن للعبد مليكما إذا لم يلام فكالى بقيما أنه إنما ك ،هينفق أجبر عليلو لم و

  .جبراً أو اًاريه اختينفق علين واجب النفقة يكلم  وهيتبرع علي متبرع كهنا

  :أقوال و}في المسألة وجوهو{ ،ان فاقداً لهذه الأقسام من النفقةكه نإ :الحاصلو

لأنه (: لقواعد، قال في الجواهري عن اكهذا هو المح و}المولىى ا علوك :أحدها{

 ك ضرورة أنّ المقتضي لها المل،ضعفه واضح و، بعض نفعهكث مليه حكملى الباقي علك

  .ى انته)قد زالو

: كه في المتسمسيل علكأش و،}هكملى  علأنه باقكة فجاربالإ ث استوفىيلأنه ح{

ستدل له بأنّ االله سبحانه جعل فوائد العبد ين أن كيمن ك ظاهر الوجه، ليرل غيبأنّ هذا التتر

 هو حر للمولى وفوائده وه،يانت النفقة علكه، فما دامت الفوائد له ينفقته علو للمولى

  .رمه الغينم فعله، فإنّ من له الغيقته علون نفكزم أن تاره السابق له، فاللايجحسب إ

ا في ممظهر يما ك ، إذ المقتضي وجود المنافع للمولى،زليظهر أنّ المقتضي لها لم يمنه و

ه كهو حاصل، فخروجه عن مل والمنافع فاء المولىيل باعتبار استي، إذ التتركلام المستمسك

ستبعد المصنف الوجه يأنه لذا لم ك وفقاته،ه نيعل وأن له منافعه إلى ه بالنسبةكمثل بقائه في مل

  .الأول

    زمانيرتساب لنفسه في غكن له الاكسبه إن أمكنه في إ: الثاني{



١٧٤

  ، وإن لم يمكن فمن بيت المال،الخدمة

  

ل كأش و،نئذي حيرالغى ما احتمله الجواهر، لأصالة عدم وجود نفقته علك} الخدمة

لام ك الأنه لأنك والخلاف، ولامكة عن محل البأنّ هذه الصورة خارج: كه في المستمسيعل

  .تساب لا وجه للتعرض لهكن من الاكفي من لا نفقة له، فمع فرض التم

قول به ينة الاحتمال الأول، فإنّ القائل به يلام بقركس خارجاً عن محل اليبأنه ل: هيفو

  .تسابكن من الاكإن أمو حتى

إن لم  و،خدمة المستأجرى سبه علكؤثّر يلم د هذا الاحتمال بما إذا يقينبغي أن يثم إنه 

  .ن في زماا لوجوب حفظ القدرة لوفاء الإجارةيك

 ضاح النافعيإ وجامع المقاصد ورةكما عن التذك} ت المالين فمن بكيمإن لم و{

 كال المستمسكللفقراء، فإش وينت المال معد لمصالح المسلمي لأنّ بكذل وها،يرغ وكالمسالو

 لأنّ كذل وه،ي، منظور ف)١(س هذا منهايل وصرف في المصالح العامةيراج ت مال الخيبأنّ ب

  .ةيالجز والمقاسمة والخراج واةكالز وأخذها الإسلام هي الخمسيالضرائب التي 

إن  وت المال،يدخل في بيلا  و،ة للإماميالبق وأما الخمس فسهم السادة، منه للسادة

عليه (  السادة منه، لما ورد من أنّ الزائد لهعطاء حقإ وه بة حقّهيق للإمام إدخاله فيحان ك

قسم يان كث ي ح)صلى االله عليه وآله( فعل رسول االلهيان ك كذلك وه،يالمعوز عل و)السلام

  .)عليه السلام(  بإجازة من عليين المسلمينالخمس ب

   ت المال لمطلق الفقراءيانت تدخل بكأما الأربعة الأخر، فو
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١٧٥

  .سلمين كفايةوإن لم يكن فعلى الم

  . للخدمة وإن كان منافياً،نه إن لم يمكن اكتسابه في غير زمان الخدمة ففي كسبهإ :الثالث

  

لوجوب حفظ النفس عن } ةًيفاك ينالمسلمى فعل {ت الماليب} نيكإن لم و{ المصالحو

 ينالمسلمى ظهر أنّ الواجب عليمنه  واح،كتاب النفقات من النكروا في كما ذك ،كالهلا

  .الأزواج والأولاد والآباءك لا النفقة الواجبة لذي النفقة كر حفظه عن الهلامقدا

ه يرغ أو سبهكل من كأيم من في المخمصة كمه حكان حكقم المسلمون به يثم إن لم 

  .الضرورة بمقدار

اً يان منافكإن  وسبه،ك زمان الخدمة ففي يرتسابه في غكن اكيمنه إن لم إ: الثالث{

لا  و،ينه معد لمصالح المسلم، لما تقدم من احتمال أنت الماليب إلى  النوبةلا تصل و،}للخدمة

  .هيقد عرفت ما ف وت المال،يمصلحة في إعطاء مثل هذا العبد من ب

صلى االله عليه ( هيحل تصري بدل،هير الإنسان أحق بنفسه من غسبه فلأنكه في أما أنو

سب فهو كاللاّ ث إنه لا مورد له إيح و،)١( من أنفسهمينبالمؤمن النبي أولىبـ ) وآله

  .يرالغى قدم علي

 نئذيح وته بنفسه،ي أنه سقط أولوهاريجإ إطلاق أدلة أنّ للمولىى نّ مقتضإ :هين فكل

وجه لاختصاص   فلا،ما تقدمكة يفاكهم ي عله سواء في وجوب النفقهيرغ وون المستأجريك

  .سبهكالمستأجر بخروج النفقة من 
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١٧٦

  . كسبه ويتعلق مقدار ما يفوت منه من الخدمة بذمتهنه منإ :الرابع

  . الأولنه من بيت المال منإ :الخامس

  .ولا يبعد قوة الوجه الأول

  

ل كأك كذل و}فوت منه من الخدمة بذمتهيتعلّق مقدار ما ي وسبهكنه من إ: الرابع{

ل حفظ ي دل،ينلي الدلين جمعاً ب،ن بضمانكل من أموال الناس لكق له الأيحث يالمخمصة، ح

 قولهك، يرل ضمان مال الغيدلو، )١(ةكالتهل إلى ميكديلا تلقوا بأ :تعالىقوله كالنفس 

  . ؤديت د ما أخذت حتىيالى عل: )عليه السلام(

ان كث أوجر ين حكل وسبه،كب ونّ الإنسان أحق بمالهأهو  وب آخر،ين هذا بتقركل

ان كن من أداء ما في ذمته كتمي، فإذا لم ين الحقّينون بذمته جمعاً بيكفوت ياللازم أنّ ما 

  .أشبه ما أو ينت المال من سهم الغارميبى عل

ون من يك سب له لنفسه حتىكلأنه لا } ت المال من الأولينه من بإ: الخامس{

  .المصالح وت المال المعد للفقراءيبلاّ ون إيك فلا ،ام بنفقتهيه القيرغى ب عليجلا  وسبه،ك

   قوةى  علين المعلّقبأغل ولما عرفت،} وجه الأولبعد قوة اليلا و{
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١٧٧

ما عرفت كفالوجه الأول لاّ إ وستبعد قوة الوجه الخامس،ين لا كل والوجه الثاني،

بقي بلا  وصرف البدل و من هذه الوجوه في من أجر نفسهةسوق جملى فيخلا  ووجهه،

  .نفقة

  .ةيالنفقة الضرور إلى لّه بالنسبةكهذا 

 مولاهى عل أو سبهكس في يال أنه لك فلا إش،ما أشبه ونفقة زواجهكة يالضرورغير أما 

  .كت المال لذليت المال إن وسع بي بل في ب،ينالمسلمى علأو 

  



١٧٨

 فإن كان ، به وكان جاهلاً، على العقد سابقاًإذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً): ٧ مسألة(

  ،لخيار له بين الفسخ والإبقاء فلا إشكال في ثبوت ا،مما تنقص به المنفعة

  

لأنه } ان جاهلاً بهك والعقدى باً سابقاً علي عينإذا وجد المستأجر في الع {:)٧ مسألة(

نحوه، لأنه هو الذي  ولا ضررل يشمله دليفلا  ار،يجالإى ان عالماً فهو الذي أقدم علكإن 

لذا استمرت  وب،يالمعى قدم عليب فله الحق إذ لم ين إن احتمل العكالضرر، لى أقدم عل

 ب من أول الأمر،يباً مع احتمال المشتري العيإذا ظهر مع نحوه وضيإرجاع البى ة عليرالس

، سواء بطرف الظن وبكشمل الجهل المريما كمن المعلوم أنّ الجهل شامل للاحتمال، و

  .بيبطرف الع أو بيعدم الع

صورة العلم كب يالمع منحصر في يلّّك مع علمه أنّ اللّيكة إجارة الهل صورو

ى م علدمن أنه أق وح،ي من أنه أجر الصح،ب، احتمالانيصورة الجهل بالعكب، أم يبالع

  .لّيكب للي معيرث علم بأنه لا فرد غيب حيالمع

  :ثلاثة أقسامى ب عليثم إنّ الع

  .وت في الدار المستأجرةي بمثل خراب بعض الب،يننقص الع: الأول

  .مشي الدابة ئبطك ،نقص المنفعة: الثاني

  .ون الدابة جدعاءك مثل ،اختلاف الرغبات: الثالث

 المستأجر أي }ار لهيال في ثبوت الخكمما تنقص به المنفعة فلا إش {بيالع} انكفإن {

  لا خلاف، والكبلا إش} الإبقاء و الفسخينب{



١٧٩

  .والظاهر عدم جواز مطالبته الأرش فله الفسخ أو الرضا ا مجاناً

  

، فإنّ إلزام المستأجر ذا لا ضررث ي إما من باب حدكذل و واحد،يرما ادعاه غك

  .الإمضاء و من الفسخلكصح يالجواز الذي معه ى بقي و،ع للإلزامراف فهو ،العقد ضرر

الوصف الذي دخل في ى س عليب ليار تخلّف الوصف فإنّ المعيما من باب خإو

 ار تخلف الوصف،يل خيشمله دلي، ف الذي هو وصف الصحة، الوصفكذلى بناءً عل اريجالإ

ار يمن راجع خى على فيخما لا ك ،نه مستفاد منهكتخلّف الوصف لى نص عليإن لم  ولهيدلو

  .عيالوصف في باب الب

 ينالع إلى ار من باب انصراف عقد الإجارةيه من أنّ الخيرغ وأما ما احتمله الجواهر

نه بناءً إ :هي، ففتجارة عن تراضٍشمله ي ه لمين من المنصرف إليكع، فإذا لم يالبكاملة كال

العقود  و مقصود،يرالواقع غ و واقع،ير إذ المقصود غ،لزم القول ببطلان الإجارةيهذا ى عل

  .اريتتبع القصود لا الخ

ان من كماله، فإذا فقد أحدهما ك و ذات الشيء،بتعدد المطلوب: قاليأن لاّ اللّهم إ

  .ار، فتأمليلان بل الخوجب البطيل تبعض الصفقة لا يقب

الرضا  أو  فله الفسخ،عدم جواز مطالبة الأرش {في صورة نقص المنفعة} الظاهرو{

 كالمسال وجامع المقاصد و خلاف اللمعة،لأصحابا إلى ما نسبه الجواهرك} ا مجاناً

استوجهه  وجعل ثبوته في الثاني هو الأصح، و،نظر في الأرش في الأولتالروضة، فإنه و

  .استحسنه الرابع و،لثالثا



١٨٠

 لأنه يكون حينئذ من قبيل ،نعم لو كان العيب مثل خراب بعض بيوت الدار فالظاهر تقسيط الأجرة

  ،تبعض الصفقة

  

، هو باق وهذا اموعى على نّ العقد إنما جرإ فهو ،ره الأصحابكأما وجه ما ذ

ؤخذ به في المقام بعد يلنص فلا ع بايإنما ثبت الأرش في الب وع،يبالجمى رضي أو فسخيما أن إف

ى ون علطالناس مسلّر بإعطاء شيء من ماله خلاف ونه خلاف الأصل، إذ جبر المؤجك

  .)١(أموالهم

صان المنفعة قنّ الأجرة إنما هي في مقابل المنفعة، فبقدر نإأما وجه الأرش، فهو و

 ، تعد بمائةيرعة السير مثلاً منفعة الدابة الس،فقةصنقص من الأجرة، فهو مثل تبعض الي

ئة بمقابل مائة فقد أخذ عشرة ير الدابة البطالمؤجى فإذا أعط ،عرفاً ين تعد بتسعيرئة السيالبطو

عن نفسه بأخذ  في دفع هذا الضرر يرمخ فهو ،المستأجر ضرراًى ون إلزامه عليكلذا  وزائداً،

  .هذا القول هو الأقرب وع،يبفسخ الب أو العشرة

ار الغبن من يالمستند في باب خ و، تبعاً لهكذا المستمسك و،ر هنار الجواهكن ذإو

  .ال فراجعك وجوهاً لعدم الأرش لا تخلو عن إش،عيالب

بأن } ط الأجرةيوت الدار فالظاهر تقسيب مثل خراب بعض بيان العكنعم لو {

 نحوى ، بل علكتري أو أخذيار في أن ينحو الخى ون للمستأجر بعض الأجرة، لا أنه عليك

ع، يفي باب الب} ل تبعض الصفقةي من قبنئذيون حيكلأنه  {ة للمقدار المقابل للخرابكيالمل

تاب كان له خمسون المقابل للك ير للغك بمائة ثم ظهر أنّ أحدهما مملوينتابكى فإذا اشتر

  كالمملو
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١٨١

 فربما ،لذنبذن أو ا الأة كما إذا تبين كون الدابة مقطوع،ولو كان العيب مما لا تنقص معه المنفعة

  يستشكل في ثبوت الخيار معه

  

ظهر بطلان الآخر، فله  وت أحدهماي بق،ينإجارت إلى قة تنحليلأنه في الحق: ، قالوايرللغ

ون يكنعم ، عيتبعض الصفقة في البى اساً عليس قي فل،ما بذله في مقابل الإجارة الباطلة

  .إن شاء أبطل و فإن شاء أخذ،ار في الباقييللمستأجر الخ

ظهر أنّ  وار، فإذا استأجر داراً بمائةينحو الخى  علكون ذليكبعد أن لا ين لا كل و،هذا

ن ك لأنّ الإجارة لم تكذل وأخذ التفاوت، والفسخ ومضاءان له الإك ،بعض غرفها خراب

ها باطلة، بل إجارة يون الإجارة بالنسبة إلكإذا ظهر خراب بعض الغرف ت  حتىينإجارت

في أخذ التفاوت لأنّ المؤجر بذل ما إجارته تسعون إنما له الحق وموع،واحدة في مقابل ا 

 فله التخلص نئذيح ولزامه بالمائة ضرر له،إنّ إ: قولي لا ضررل ينار، فدليفي مقابل مائة د

ع، فاحتمال أنه ملزم ين بفسخ البكيمما كن بأخذ التفاوت كيمالتخلص  ومن هذا الضرر،

لاهما كمقابل الخراب،  إلى حتمال أنّ الإجارة باطلة بالنسبةاك ،هو الفسخ وبأحدهما فقط

رفع يالقول بأنّ الضرر كرفع بالفسخ فلا وجه للأرش يالقول بأنّ الضرر  و،خلاف القاعدة

  .بالأرش فلا وجه للفسخ

 أو ون الدابة مقطوعة الأذنك ينما إذا تبكب مما لا تنقص معه المنفعة، يان العكلو و{

 س تنقص به المنفعةيب الذي ليمع هذا الع أي }ار معهي الختل في ثبوكستشي فربما ،الذنب

  وت الدار،يخراب بعض بكلا هو و



١٨٢

  .لكن الأقوى ثبوته إذا كان مما يختلف به الرغبات وتتفاوت به الأجرة

  

ه، يار فياره الخيلامه اختكظهر من آخر يان كإن  ول في المسألة الجواهر،كالمستشو

لا ل يشمله دلي فلا ،المستأجرى ه نقص عليلا ف وس مفوتاً للمنفعةيلال أنه كوجه الإش

  .اللزوم ه فالأصليعل ونحوه، وضرر

عند العرف } تتفاوت به الأجرة وتلف به الرغباتيخان مما كثبوته إذا ى ن الأقوكل{

امل الذي كالمقصود عند العقلاء من ال إلى  لانصراف العقدكذل و واحد،يرما اختاره غك

ل ما إذا استأجر يس من قبيل و،اريوجب الخي فتخلّف هذا الوصف ،ه رغبتهميب علنصي

  .ون موجباً للبطلانيك فرساً فظهر بغلاً حتى

ن كار الوصف، ليل خيمن قب أو ،ار الشرطيل خيار هنا إما من قبيالحاصل أنّ الخو

ان كما إذا كة، ين تختلف الرغبات العقلائكد، فإذا لم تيره المصنف من القكبد من ما ذلا

  .اريه العقلاء فلا خيلتفت إليبعض أذنه مشقوقاً مما لا 

، إذ ربما تتفاوت الأجرة كلزم نقص المنفعة بذليأنّ تفاوت الأجرة لا ى فيخثم لا 

ما أنه تختلف ك الأجدع، يرانت منفعتها نفس منفعة غكإن  وة،يبسبب جدع الدابة للمشوه

اط الذي ية نقص بخلافه في الخبص، مثلاً جدع الأنف في الداأمثال النق إلى ات بالنسبةبالرغ

  .ثوبه اطةيستأجره الإنسان لأجل خي

ون النقص من يكالوصف فلا بد أن  أو ار من باب تخلّف الشرطيان الخكثم إنه إذا 

، مثلاً كتلف المستأجرون في ذليخخلاف الوصف عند المستأجر، فإنه  وخلاف الشرط

   البتراء ووب الجدعاءكالبدوي المعتاد لر



١٨٣

 وإن كان استوفى  بل بعد القبض أيضاً،وكذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد وقبل القبض

  بعض

  

  له،اريوجب الخي لا كذلكون الدابة كلا وصف عند الإجارة، ف وشرط عنده لا

  .فتأمل ،بخلاف المدني

 واحد، يرره غكما ذك} قبضقبل ال وب بعد العقديها عيار إذا حدث فيذا له الخكو{

ه ضرر يار، إذ لزومه عليان له الخك كذلكسلّمه ي فإذا لم ،املاًكم يالعقد التسلى لأنّ مقتض

التلف قبل القبض من مال ل يالاستدلال بدل إلى مع هذا لا حاجة و،لا ضررل يفعه دليرف

  . لعدم القطع بالمناط،عي في باب البهكمال

القسم الثالث الذي هو جدع الدابة ك ،باًين النقص عيكا لم ما إذيلام فكقي البينعم 

 ينب في العيأنّ مطلق العى دعو و، إذ لا ضرر منه،لا ضررل يشمله دليمثلاً، فإنه لا 

  .ه الجواهريما أشار إلك، كذلى ل عليالمستأجرة ضرر لا دل

 ، الفرع السابقما تقدم فيك ،الشرط أو إنه من باب تخلّف الوصف: قاليأن لاّ اللّهم إ

ستفاد من ي لما كذل ون في تخلّفهما ضرر،يكإن لم  وار،يوجبان الخيالشرط  وتخلّف الوصفو

  .اري بل الخ،وجب البطلاني المطلوب ففوما لا دوجبان تعديالشرط  والأدلّة أنّ الوصف

 ينعالانتفاع بالى ان علكلأنّ الإقدام } ضاًيبل بعد القبض أ {:ظهر وجه قولهيمنه و

 فاللازم القول كلذل وار،يستوجب الخيالوصف الخاص لا مطلقاً، فالتخلف ى هي علو

   بعض ان استوفىكإن و{ اريبالخ



١٨٤

  ، هذا إذا كانت العين شخصية،المنفعة ومضى بعض المدة

  

م يه من أنّ تسليرغ وظهر من الجواهريما ربما  إلى مضافاً} بعض المدةى مض والمنفعة

أنه ك ف،بيم المعيب قبل تسليان حدوث العكاً بسبب تدرج زماا ييجان تدركث يالمنفعة ح

  .نظر هين فكل وم،يلّ آن تسلكل

ون كة ي مع مسلّم،ضاً أم لايار أيب من المستأجر، فهل له الخييان التعكثم إنه لو 

ون كفي صورة عدم  حتى وه، بليلام فكأتي اليما سك الضمان، ده في موريالضمان عل

  :  احتمالانه،يالضمان عل

  .ار تشملهيب الموجبة للخيوباً فأدلة العيمن أنه صار مع

لم  و وصف تاماً،كفالماللاّ إ و،خلاف الوصف ومن أنه هو الذي سبب الضررو

  .الشرط وار الوصفيلا خ و،لا ضررل يشمله دليلا خالف الشرط، فلا  وسبب ضرره،ي

ضرر ى ار، لأنه أقدم علي خعمد فلا وان عن علمك ما إذا ينل بيتمل التفصيحقد و

 هما،يرغ وبيالع وار الغبنيروا في باب خكما ذكار له، يالضرر لا خى المقدم عل و،نفسه

  .عالتتب والتأمل إلى المسألة محتاجة وار له،يار لشمول أدلة الخي، فله الخك ذلير غينبو

ه في الفسخ صالح حقّيره المصنف، للمستأجر أن كما ذكعدم الأرش ى ه بناءً علثم إن

ان له كما أنه إذا كإسقاط الحق جائز، ى بشيء خارجه، لأنّ الصلح عل أو ء من الثمنيبش

 فله المصالحة عنه باسترجاع ،ب بعد التصرفيالمعكع، يحق الأرش فقط في بعض أبواب الب

  .الإقالةى عني صلحاً عليالمشتري الثمن،  والبائع البضاعة

ان كإذا  {مايبة في معينانت العكر المستأجر إذا ايرناه في باب خكالذي ذ} هذا{

   لكان الك إذا ين في المعلّيكال والمرددكة يمثل الشخص أو }ةيشخص {المستأجرة} ينالع



١٨٥

 نعم لو ، فليس له فسخ العقد بل له مطالبة البدلوأما إذا كانت كلية وكان الفرد المقبوض معيباً

  .تعذر البدل كان له الخيار في أصل العقد

  

  .ما تقدمكقلنا بصحة مثل هذه الإجارة  وباً،يمع

 أو وب،يالأقسام الثلاثة من الع} باًيعان الفرد المقبوض مك وةيلكانت كذا إأما و{

ال، ك إش بلاكذل و،لا الأرش إن قلنا به و}س له فسخ العقديفل {،ما تقدمكوباً يصار مع

 لأصالة بقاء العقد بدون مخرج ،هيبعضهم عدم الخلاف فى  واحد، بل ادعيرما صرح به غك

 ينم المؤجر العي لوجوب تسلكذل وه،يرغ وبه الجواهر ما أفتىك} له مطابقة البدلو{ ،منها

  .فاء منهياملة فله الاستك الينه العيسلّم إليث لم يح والمستأجر، إلى املةكال

 لذهبل ايسا من قبي المؤجرة، فلينراً جوهراً مع العيمغا س المستوفىيث لينعم ح

لهما  وتفاء به تنازلاً عن حقّه في الوصف،كان للمستأجر الاك ،راً وصفاًي، بل مغاةالفضو

  .الإقالة لما تقدم في الفرع السابق وحق التصالح بالأرش

قدر ير لا لأجل أنّ المؤج أو ،س في الخارج موجوداًيإما لأنه ل} نعم لو تعذّر البدل{

 ينم العي لتعذّر تسلكذل وه،يرغ وبه الجواهر ما أفتىك ،}ار في أصل العقديان له الخك {هيعل

  .المستأجرة جامعة لشرائط اللزوم

ظهر يما كة، ي المؤجرة في الإجارة الشخصينعلم حال ما إذا تلفت العيمما تقدم و

ما إذا وقعت في البحر، فإنه مع ك حائل، يرالغ و المستأجرينل بيما إذا حيالحال من هنا ف

  .البدل ة له حقيلكمع ال و،ة تبطليالشخص



١٨٦

ما إذا استأجرنا شخصاً ك، يرعرف أقسام عمل الأجيب المؤجرة يمما تقدم في أقسام عو

ت، أما يون مثل خراب بعض دور البكقد ت و،مالكاطته فاقده اليون خكاطة فإنه قد تيللخ

  .ضر هناياط الشخصي فلا يب الخيع

سبب لي يلأن  أو ،ط هو بنفسهيخياط لي إجارة الخينضاً الفرق بيعرف أيما أنه ك

  .هيرلو بغ واطة هذا الثوبيخ

  



١٨٧

   به في الأجرة ولم يكن عالماً سابقاًجر عيباًؤإذا وجد الم): ٨ مسألة(

  

ان ك سواء ،القبضى سابقاً عل} ابقاً في الأجرةسباً ير عإذا وجد المؤج {:)٨ مسألة(

لما تقدم وجهه في المسألة السابقة، أما بعد  ،العقد أم حصل بعد العقد قبل القبضى  علسابقاً

  السابق،كالمال إلى وجب الرجوعي لا كب الماليتع واً له،كالقبض فقد أصبحت الأجرة مل

 }ن عالماً بهيكلم و{ ، بعده المستأجرةينب العيب الأجرة بعد القبض من عيذا افترق عو

 سقوط كوجب ذلي إقدام عالم عامد  الأجرةكقبول تل إلى ن إقدامهيكاً له، بأن لم يناسأو 

لا ل ي دلين، فإنه فرق بلا ضررل يشمله دليالعمد لا  وار، إذ مع العلميحقّه في الخ

الضرر ى  الضار، فإذا أقدم هو بنفسه عله حقي إذ الضرر لوحظ ف،)٢(ل الغرريدل و)١(ضرر

أنّ النهي ى دل علي آخر لي دلكان هناكإذا لاّ  إ،ن منعه من الشارع، لأنه أسقط حقّهيكلم 

 فسواء ث إنّ النهي شرعيي بخلاف الغرر حكذل وة،يما في الأضرار البدنكشرعي محض، 

  .حي صحيرة غيه من المعاملات الغرريرغ وعيان البكأراد المغرور أم لا 

 لا ضررل يلعلّ السر أنّ دل و الطرفان،كإن رضي بذل وفإنه لا تصح المعاملة اهولة

 المتضرر، فإذا أسقطه سقط رناه من أنه باعتبار حقكنصرف منها ما ذيالمنة  وه المنة،فهم مني

   ليدل  بخلاف،سائر الحقوقك

                                                







١٨٨

 بل ربما يدعى عدم ، لا يبعد ذلك، وهل له مطالبة الأرش معه،وله الرضا به كان له فسخ العقد

  ،الخلاف فيه

  

د يؤتة ي شواهد خارجكهنا و،ضاًيأ المغرور إن وضع لأجل وم شرعيكالغرر، فإنه ح

  .الفارق هذا

} له الرضا به وان له فسخ العقدك {باً في الأجرةيان، فإذا وجد المؤجر عكف وكي

 له، فإنّ إلزامه ذا العقد إلزام ضرري، فالشارع لا ضررل ي لشمول دلكذل و،لأنه حقّه

 باطلاً لأنه لا كالعقد بذلن يكإن لم  و،ان له الفسخكلزم ي، فإذا لم لا ضررل ينفاه بدل

 لا ضرر ووفوا بالعقودأل ي دليننّ الجمع بإالحاصل  وته،يوجه للبطلان بعد تمام

  .رنها جائزة من المؤجكقتضي بقاء الإجارة لي

وجب تفاوت يب ما يان العكب إذا يمع وجود الع أي }هل له مطالبة الأرش معهو{

وجب نقصها عن ياء بما يانت عمك و مثلاً شاةً المدفوعة أجرةًينان العكما إذا كالأجرة، 

 ن الرديون بأحد الأمريكلأنّ رفع الضرر } كبعد ذليلا  {،حة بمقدار الربع مثلاًيالصح

  .الأرشو

ه يدفع إلير لم ذا، فإنّ المؤجك ات إجارة الشيء بأجرةيإنّ الأرش من مقتض: قاليأو 

 تساوي ثلاثة أرباع الحال أنه قبض شاةًو ناراً،ي دي الدار هي شاة تساوةتمام حقّه إذ أجر

ر هذا الحق فقط س للمؤجين إجارة أجزاء بأجزاء لكث إنّ الإجارة لم تيحو ،مثلاً ناريالد

  .انت اموع في مقابل اموعكجارة ون له الفسخ أصلاً، فإنّ الإيكبأن لا 

   خلافاً، هيلا أجد ف: رامةك بل عن مفتاح ال،}هي عدم الخلاف فىدعيبل ربما {



١٨٩

 مثل ما مر في المسألة السابقة من كون ، وإلا فلا أرش فيه،لكن هذا إذا لم تكن الأجرة منفعة عينو

  ،العين المستأجر معيباً

  

ة يعدم تمامى فيخن لا كل وه،ي واحد الإجماع علير استظهار غكبل في المستمس

  .ىبركو ىالإجماع صغر

استفادته ى دعو أو ،الإجماعى دعو إلى ت الأرشظهر أنه لا نحتاج في إثبايمما تقدم و

ون ك بعد حفظ ،عيب عقد البيون الناقل للمعكة ي بإلقاء خصوص،عيمن أدلة ثبوته في الب

قة البروجردي بأنها لا تخلو من يه بما في تعليل علكستشي ع، حتىيما في البكناً يالمنقول ع

 المستأجرة التي وجدها المستأجر ينبالنقض بالع ولا قطع به، و بحجة أنه مناط،الكإش

 واحد عدم الأرش مع أنّ يرغ وث تقدم في المسألة السابقة استظهار المصنفي ح،وبةيمع

  .ضاًي المستأجرة أينان في العكان في الأجرة كالمناط لو 

 أن ،ين فقالوا بالأرش في الأجرة دون العين المسألتينن فرقوا بيالمشهور الذى نعم عل

  .هايما فى فيخن لا ك ل،عدم الخلافى إنه هو دعو: قاليأن  إلاّرق، اللّهم أتوا بالفاي

ن هذا كلو{ :ره بقولهك تبعاً للجواهر ما ذكالمصنف من ذل ان فقد استثنىكف وكي

جعل الأجرة انتفاع  ود من عمرو داره،يما إذا استأجر زك} ينن الأجرة منفعة عكإذا لم ت

 مثل ما مر في المسألة السابقة من ،هيفلا أرش فلاّ إو{ ،د مدة شهر مثلاًيارة زيعمرو من س

ره في المسألة السابقة ك إذ تقدم ذ، بهكالمستمس وعلّله الجواهر و}باًي المستأجرة معينون العك

  .)الظاهر عدم مطالبته الأرشو(: عند قوله



١٩٠

   وأما إذا كانت كلية فله مطالبة البدل،هذا إذا كانت الأجرة عينا شخصية

  

  :هيرد علوي

  .ما عرفت في المسألة السابقة من وجود الأرش: أولاً

لام ك و،منفعةً أو ناًيانت الأجرة عكما  أي ي المسألة هنا،عدم الفرق في شقّ: اًيثانو

 انصراف ىدعيأن لاّ ها، اللّهم إيان إجماع فهو فكن إفي الأجرة مطلقة، ف  بالأرشينالقائل

  . فتأمل،ناًيوا عك لتعارف ناً لا منفعةًية عون الأجركصورة  إلى ينلام امعك

فله  {باًيظهرت مع و}ةيلكانت كأما إذ  وة،يناً شخصيانت الإجرة عكهذا إذا {

طلب من ي فهو ،هذا الفرد المدفوع بالخصوصى لأنّ الإجارة لم تقع عل} مطالبة البدل

  .الإجارة  المقرر فيلّيكه الينطبق عليالمستأجر فرداً 

لا ر له صح قبول المؤجيلذا  وة،ي من الفردكرج بذليخلا  وبيدفوع فرد معنعم هذا الم

ى بقيلذا لا  وة،ي بل من باب الفرد،ه العقدية المأخوذ للفرد الواقع عليبدل ومن باب التراضي

الجواب  إلى لا نحتاج  حتى،صح قبولهيف كيب فرد الأجرة فين المعيكإذا لم : قاليمجال لأن 

 ،المعاوضة وأخذه من باب التراضيير ن المؤجكن فرداً ليكإن لم  و بأنهضاًيال أكعن الإش

  .جرةان الشيء الذي هو فرد الأكس فرداً للأجرة ميأخذ هذا الشيء ليأنه ك

 ،سر المشاعكال و،ين في المعلّيكال و، في الذمةلّيك الينل بك في القثم إنه لا فر، هذا

   حة وقوعه طرفاً للإجارةما اخترناه من صى  عل،الفرد المرددو



١٩١

  . إلا مع تعذر البدل على حذو ما مر في المسألة السابقة،لا فسخ أصل العقد

  

ل ية في الدلكلّها مشتركختلفة وجه عدم الفرق واضح، إذ الأقسام الم وأجرة، أو ناًيع

  .رد آخر بدلهفمطالبة المستأجر ب أو بيرناه، الذي مقتضاه قبول الفرد المعكالذي ذ

  . لما تقدمك الظاهر ذل،ب مع الأرشيفرد المعلر قبول اجمؤل للثم ه

اً، فأصالة لزوم يون العقد ضرركاره بعد عدم يإذ لا وجه لخ} لا فسخ أصل العقد{

لأنّ إلزامه } حذو ما مر في المسألة السابقةى مع تعذر البدل عللاّ إ {،مةكالإجارة مح

  .اريزام المقتضي للخنفي الإلي لا ضررل يه، فدليبالقبول ضرر عل

ر ار المؤجيوجب اختية فتعذّرها الخارجي لا يلكانت كث يإنّ الأجرة ح: قاليلا 

ما هي القاعدة ك ،مة الأجرةيتغرم المستأجر ق أو ،ن من الأجرةكتمي نتظر حتىيللفسخ، بل 

  .مييل قكفي تعذر 

 إلى  أما بالنسبة،لا ضررل يه دلينفي ف،هير بالصبر ضرر علإلزام المؤج: قاليلأنه 

  .ر ا خلاف أدلة أن العقود تتبع القصودإلزام المؤج وه العقد،يست ما وقع عليمة فإنها ليالق

 من جهة أنه ينتعذّر العيث يمة حي في القك المالات فإنّ حقيميأما في مسألة تعذّر الق

وجب ي ينذّر العتع ود في مالهي زد فإنّ حقينسان مال زإ، فإذا أتلف كلا متعذر حقّه هنا

  .كذلكه يس ما نحن فيل و،مةيالق إلى لالتبد

  .مة في مسألتنايبر الآخر بالقيجلا للمستأجر أن  ورق للمؤجيحظهر أنه لا يمنه و



١٩٢

بدال مة من الأي القيرا بغيتراضيصح أن يما ك ،ا ا صح من باب البدلينعم لو تراض

س كيبدلا ي حق لهما أن ،رتعذّ والأرزس من كيخر، فلو استأجر الدار سنة في مقابل الأ

  .ر مثلاًكس من السكيالأرز ب

البدل هو الذي ى حال التعذّر، لأنّ إقدام المستأجر علكس يثم إنّ حال تعسر البدل ل

  .كل العسر رافع لذليقال بأنّ دلي نّ الشارع أوقعه في العسر حتىلا أأوقعه في العسر، 

ن يك لم ،لو ارتفاعاً فاحشاً وة للأجرةيالسوقمة يظهر أنه لو ارتفعت القيمنه و

ة يرمة الليون قكات في حال يرما إذا استأجر الدار بعشر لكتخلّف عنها، يللمستأجر أن 

ذا كه و،يرة عشرة دنانيرللّ كعشرة أضعافها بأن صارت  إلى مةي ثم ارتفعت الق،ناراً مثلاًيد

  .هايرغ والهبة في الهبة المعوضة وععوض الخل ونيالد والمهر والثمنكفي مختلف الأبواب 

ح يما إذا شرط الشيء الصحكم تعذّر البدل عدم وجود البدل المقرر، كثم إنّ في ح

ق للمؤجر أن يح إذ ،ني الأمرين فرق بكان هناكإن  و،الشيء الناقصلاّ ن إكيمفي الأجرة فلم 

أخذ يه إذا أراد أن غمض النظر عن الوصف بخلاف التعذر المطلق، فإني وقبل الناقص أجرةي

  .دةي معاملة جدكان ذلكه يرغ

ص مع الأرش، لأنّ الناقص بدل قالظاهر أنّ للمؤجر إجبار المستأجر بإعطاء البدل الناو

  .المستأجرى  علكوجب ذليل الوفاء ي فدل،نه فاقد الوصفكعرفي ل

 مثل اريسبب له الخي لأنّ نقصه ،أخذ البدل الناقصى س للمستأجر إجباره علين لكلو

هو مساوق  ورفع إلزامهي لا ضررل ي فدل،هي ضرر علك إذ إلزامه بذل،ما أشبه وبيار العيخ

  .ىف يخما لاك ،اريللخ

  



١٩٣

جر الخيار بين الفسخ واسترداد العين وبين ؤ كان للم،إذا أفلس المستأجر بالأجرة): ٩ مسألة(

  . الخيار إذا وجد عين ماله للبائعنظير ما أفلس المشتري بالثمن حيث إن، الضرب مع الغرماء

  

ما ورد في ك ،لمة بالأجرةكإضافة } إذا أفلس المستأجر بالأجرة {:)٩ مسألة(

 في مقابل أن ،ون المسببة لفلسهيانت من جملة الدكراد ا أنّ الأجرة ي ،هنا تبعاً له والشرائع

ون من ك تةأجرلام في أنه هل منفعة الدار المستكأتي اليث ي ح،فلّس بعد أن دفع الأجرةي

ان ك { إذا فلّس بمنفعة الدارك هناير فالتعب،ضرب ا مع الغرماء أم لايجملة الأموال التي 

المدة  إلى بالنسبة}  الضرب مع الغرماءينب و،يناسترداد الع و الفسخينار بيللمؤجر الخ

رماء، إذ سبب الضرب مع الغلاّ س له إيالمدة السابقة المستوفاة فل إلى  أما بالنسبة،ةيالباق

من الأجرة تلاحظ في لذا فالنسبة  وؤثّر في الحال السابق،يالانفساخ حدث في الحال فلا 

، عارضه شيءيالمدة السابقة لا  إلى  لأنّ لزوم الإجارة بالنسبةكذل وط لا أجرة المثل،يالتقس

 فإذا ل تبعض الصفقة،ي لأنه من قب،ان للمستأجر انفساخ أصل الإجارةكر فإذا فسخ المؤج

  .ىالمسم ه أجرة المثل لايان للمؤجر علكفسخ المستأجر 

 ى،ن أجرة المثل من المسمكما إذا لم تيق للمستأجر الفسخ فيحإنه : قالين أن كيمنعم 

   .} مالهينار إذا وجد عيث إنّ للبائع الخي ح، ما إذا أفلس المشتري بالثمنيرنظ{

إلحاقاً للمنافع (: لمفلّس من الجواهر بقولهتاب اكم في الإجارة بما في كاستدلوا للحو

  .)...اريلف إدراج المنفعة في بعض نصوص الخكحاً للمناط، بل ربما تيتنق و،انيبالأع

  .كالمستمس وره الجواهركما ذك ،هايالمسألة لا خلاف فو

   أبي ما رواه الوسائل، عن إلى )بعض النصوص(: الظاهر أنه أشار بقولهو



١٩٤

وجد متاع رجل عنده ين فيبه الدكريسألته عن الرجل :  قال)معليه السلا( الحسن

  .)١(الغرماء اصهيحلا :  قال،نهيبع

 الصلح والإجارة وعيشمل البيإطلاقه  ونه،ي أن له الحق في إرجاع عكذل فإنّ معنى

ون يكبعد أن ين ك ل،عيالب إلى بانصراف النص: قاليان ربما كإن  و،هايرغ والهبة المعوضةو

  .م للموضوعك خصوصاً بعد ملاحظة مناسبة الح،اًيصراف بدوالان

 فلا لا ضررل يه دلينفيؤجر بالإجارة ضرري فار بأنّ إلزام الميأما الاستدلال للخ

وجب حق يمثله لا  وه، إذ الضرر حصل من عدم قدرة المستأجر بدفع الثمن،يما فى فيخ

 ن قادراً فاللازميكإن لم  والدفع،ى  علبران المستأجر قادراً جك بل إن ،المؤجر في الفسخ

سرةيم إلى نظرة)٢(.  

ان المستأجر دفع كعرف أنه لا وجه للقول ذه المسألة أصلاً، لأنه إن يمما تقدم و

ر الفسخ من جهة ان للمؤجكدفع الثمن يإن لم  ور بإفلاسه،أفلس فلا ربط للمؤج والثمن

لام في مفروض المسألة في كتأجر دفع الثمن، إذ الالمسى م، فإنه قد تعذر عليار تعذر التسليخ

  .اريم الموجب للخيس هذا من مسألة تعذر التسليل و،صورة عدم دفع الثمن

ان يل الدك لونيكانت منفعة الدار من جملة أمواله التي كثم إنه إن ضرب مع الغرماء 

  ل،يشملها الدليقة فيبالحصص، لأنّ المنفعة ماله حق

                                                







١٩٥

فاء المستأجر بنفسه للمنفعة، فإذا لم ير استما إذا شرط المؤجي فكل ذلكستشين كل

  .ر الحق في الفسخان للمؤجكفاء بنفسه ين الاستيك

ن للغرماء إجباره بعدم يك فإن أراد الفسخ لم ،ارير له الخ إنّ المؤجث قلنايثم إنه ح

  .ستأجر الميرتنع عن أخذ الأجرة من غيم له أن قيح إذ ،املةك ببذلهم الأجرة ،الفسخ

 ،ن نفسهير من دما أشبه بشرط إعطائه للمؤج أو نعم إذا بذلوه للمستأجر المفلّس هبةً

 له الامتناع، لأنّ أصل قيح، إذ لا نئذيار الفسخ حيس له خيل ور مجبوراً بالأخذ،ان المؤجك

  إذ هي هبة،ضرب ا مع سائر أموال المفلّسيما أنّ مثل هذه الهبة لا كالمال من الغرماء، 

  .مشروطة بصرفها في مصرف خاص

  .االله المستعان و،باب المفلّس إلى ولةكة مويرثكهنا فروع و

  



١٩٦

 إذا  إلاّ، به حال العقدإذا لم يكن عالماً إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار): ١٠ مسألة(

  .اشترطا سقوطه في ضمن العقد

  

 واحد، يرره غكما ذك} اريله الخالمستأجر ف أو ر غبن المؤجينإذا تب {:)١٠ مسألة(

} ن عالماً به حال العقديك لم اإذ {،اًيون لزوم العقد منفكل نفي الضرر المقتضي ليعموم دلل

 إذ ،)١(لا ضررل يشمله دليمثله لا  وان عالماً فقد أقدم هو بنفسه،كلما تقدم من أنه إذا 

  .لضرر من قبل بنفسهان اكفي المقام  و،ان من قبل الشارعكالضرر المنفي هو ما 

  .ما سبق وجههك ،اريان له الخكما أشبه  أو اًيان ناسكعلم أنه إذا يمنه و

ثرة هي وحدها كثر ك أنه أينذا مقداراً، ثم تبكان ظاناً أنّ الضرر كعلم أنه لو يمنه و

قد ظن أنّ  ون،ينارينار بديما إذا استأجر ما إجارته دكضاً، يار أيان له الخك ،توجب الغبن

ى قدم علي لأنه لم ،ناريادة بمقدار دي أنّ الزيننار، ثم تبيالأجرة بنصف دى د عليزين يناريالد

  .لا ضررل يشمله دلي ف،النصف الزائد

رفع  إلى  لاستوائهما بالنسبة،الأرش و الفسخين المغبون بييرقد تقدم عدم استبعاد تخو

 إلى بالنسبة الأرش حتىروا كور أنان المشهكإن  و،الآخرى ة لأحدهما علي فلا أولو،الضرر

  .عيالب

ع ياسب لباب غبن البكالم والمستند ورها الجواهركري في الإجارة الفروع التي ذيجو

  .رهاكذ إلى غالباً، فلا حاجة

عليه ( لقوله ، إذ الشرط نافذ،اريفإنه لا خ} إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقدلاّ إ{

  .)٢(المؤمنون عند شروطهم: )السلام

                                                







١٩٧

 إلى ان نظرهماك أو ان،كان نظرهما مطلق الغبن مهما ك بما إذا كد ذلييلزم تقينعم 

ثر من نظرهما فالشرط لا كان الغبن بأك المقدار، أما إذا كان الغبن بذلك والغبن المحتمل،

اشتراط سقوط  ونار،يان احتمالها أنّ الغبن مقدار دكار الغبن، مثلاً يفي في إسقاط خيك

ون يكما يف ـ نيناري أنّ الغبن مقدار ديننار، ثم تبينبعث من مقدار ديالذي ار الغبن يخ

س الساقط يحاله لأنه ل ىبن علار الغيخى بقيفإنه  ـ اريوجب الخينار غبناً يمقدار الد

  .نار فقطيبالشرط، بل الساقط بالشرط مقدار د

  .اراتيار من الخيلّ خك إذا اشترطا سقوط كمثل ذلو

 باًي معينان أحد العوضكما إذا ك الآخر، سقطيران فأسقط أحدهما لم ايان له خكلو و

  .بيسقط العيه فأسقطا الغبن في العقد فإنه لا يمغبوناً فو

ار يلّ خك فلو أسقطا ،ه حال العقدي نظرا إلي سقط المقدار الذ،اريلّ خكلو أسقط و

سقط يس مثلاً لم يتدلال والتفليسار يب دون خيالع وار الغبنيسقوط خ إلى ان نظرهماكن كل

  .شملهمايالشرط لم  و،هماية فيللأدلة الأول

  



١٩٨

بل ولا خيار التأخير على الوجه ،  ولا خيار الحيوانليس في الإجارة خيار الس): ١١ مسألة(

  ،المذكور في البيع

  

 في ينار الطرفيالذي هو عبارة عن اخت} ار السيس في الإجارة خيل {:)١١ مسألة(

  .عيالإجماع خاص بالب وار الس من النصيل خيما في الس، لأنّ دلالفسخ ما دا

له ي لاختصاص دلكذل وار في الإجارة،يعدم هذا الخى الإجماع على دعو: في الجواهرو

ضاً، بل يها أيالثلاثة ف ووانيار الحيالجواهر وجود خى قد نف و،مةكع، فأصالة اللزوم محيبالب

  .مات إرسال المسلّكأرسل ذل

 ، بطلكع ذليان الشرط تشركارات هنا، فإن ي إنه لو شرط وجود أحد هذه الخثم

 من كان ذلك و،ام صحيثلاثة أ أو ار ما دام في السيون له الخيكان الشرط أن كإن و

  .نه الجواهريما بكار الشرط يخ

ها في يار تبعض الصفقة فلا تصلح للاستناد إلية في مسألة نفي خية الدعائم الآتيأما روا

  .أتييما سكارات الثلاثة يإثبات هذه الخ

 إن ،اميار ثلاثة أيوان له خيون مشتري الحكالذي هو عبارة عن } وانيار الحيلا خو{

وان ين لمستأجر الحيكوان لم يالحى انت الإجارة واقعة علكشاء رده في ضمن الثلاثة، فإذا 

  .عيله بالبي لاختصاص دل،اريخ

أخذ يلم  وشتري الشيءيهو أن  و}عيور في البكالوجه المذى  عليرار التأخيلا خ وبل{

ى إن شاء أبق وار إن شاء فسخيام، فإنّ البائع بالخيمضت ثلاثة أ والثمنى لا أعط والمثمن

  .عيالإجماع خاصان بالب و لأنّ النصكذل وع،يالب

له ان ك لو أوجب ضرر أحدهما ير لأن التأخ)عيور في البكالوجه المذى عل(إنما قال و

    المقتضيلا ضررل يام لدليإن لم تمض ثلاثة أ وار،يالخ



١٩٩

 وخيار العيب والغبن كما ذكرنا بل يجري ،ويجري فيها خيار الشرط حتى للأجنبي

  ،فيها سائر الخيارات كخيار الاشتراط

  

 أتي فلم )عليه السلام( ينارة الحسيام زي فلو أجره داراً في أ،لرفع لزوم الإجارة

 ،أخذ منه الثمنين من حصول المستأجر لكتميعلم أنه هل يلم  و الزوار،خاف فوت وقتو

 ،ان له إلزام المستأجر بالأجرةكأت في المدة ين لم أنه إ و،ان له الفسخ، لأنّ إلزامه بالصبرك

 تضرر بخلو الداري الزائر المستأجر فأتييأن لا كاً، يه لاحتماله احتمالاً عقلائي عليربكضرر 

الحال هذه ثم جاء  والبقاء، فلو فسخ واره في الفسخيوجب خي كذل ولمنافعها،له يعدم تحصو

ه الدار بالمقدار يعطين فسخ أن إر للمؤجن يكما لم كر بإعطائه الدار، ن له إلزام المؤجيكلم 

ه يان علك ،جاء بعد انتهاء المدة وفسخيلو لم  ومراضاة، أو دةيه إلا بإجارة جديالذي عل

  .أتييما سكالأجرة 

 ،المؤمنون عند شروطهمل يلإطلاق دل} للأجنبي ار الشرط حتىيها خيري فيجو{

 منضماً، أو  مستقلاً،هيرة مع غكبالشرا أو لثالث وحده أو لهما أو كذل أو فالشرط نافذ لهذا

ها من يرغ إلى ،بانضمام أو لّ واحدك استقلالاً ل،جنبيالأ وهمايلكل أو ،الأجنبي ولأحدهماو

  .الفروع

} اراتيها سائر الخيري فيجبل  {لهما سابقاًيدل} رناكما ذكالغبن  وبيار العيخو{

، ه بالشرطيف المشروط عليهو ما إذا لم  و}ار الاشتراطيخك {لعموم بعض أدلتها للإجارة

ط الثوب فإنّ للمؤجر يخ فلم ،ط له ثوبه في هذا الأسبوعييخأن  وناريمثلاً أجره داره بمائة د

ه أن يشترط علي وؤجره الداريار الشرط الذي هو عبارة أن ي خيرذا غه وار الاشتراط،يخ

لا هما  وار الاشتراطيلا خي لأنّ دلكذل و،ار، فإذا شاء فسخ الإجارةير الخون للمؤجيك

   ون العقودك وضرر



٢٠٠

  ،وتبعض الصفقة

  

تتبع القصود شاملان للمقام، فإنّ عدم عمل الطرف المقابل بالشرط مع بقاء العقد 

ما أنّ الشارط دخل في كالشارط، فاللزوم منفي بلا ضرر، ى علحاله من اللزوم ضرر  ىعل

 أو ان قد تخلّف الوصفكعمل ي فإذا لم ، عمل الطرف بالشرطاراًًبتالمعاملة التي جزء منها اع

  .ن الإجارة باطلةكتلف الجوهر لم تيخث يقد تقدم أنه ح وار،يلذا فله الخ و،كل ذليمن قب

ع، ظاهره يط في باب الباار الاشترينحوها في خ والجارود أبي ةي بروانعم من استدل

  .قول به هنايلزم أن لا يار الغبن فإنه يما أنّ من استدل بالإجماع في خكار هنا، يعدم الخ

ما أنه كوجب ضرراً، يلّ شرط لا كار الاشتراط هنا بأنّ تخلّف يخى ربما أورد علو

إذا  د في المقام حتىيل الوحيس الدلينّ الضرر لإ :هين فكلنحوه،  و بالتقاصكتدارين أن كيم

  .ار الاشتراط من أصلهيبطل الاستدلال به سقط خ

 الشرط كون تريكلزم أن ي، إذ لا لا ضررل يشمله دلي فأنه ضرر عرفي إلى مضافاً

  انصراف فهو بدوي،كان هناكإن  و،نحوهما أو ضرر بدني أو يربك موجباً لضرر مالي

نّ رفع الضرر إ: قالينئذ يون مستقلاً، إذ حيكار، لا أنه يون صنواً للخيكن قلنا به إ التقاصو

نهما ي الشارط بييرالآخر، فاللازم القول بتخى ة لأحدهما عليلا أولو و،التقاص وارين بالخكيم

  .هيرما سبق نظك

لو  وهين للشارط جبر المشروط علكأم واًيان وقت الشرط باقكثم الظاهر أنه إن 

  .ل الشرطين تحصكيمما ي لأصالة لزوم الإجارة ف،اريالخ إلى  لم تصل النوبة،مكبواسطة الحا

    صفقةينئيهو ما إذا أجر ش و}تبعض الصفقة {اريخ} و{



٢٠١

ان للمستأجر كما أشبه  أو أذنيلم  ويرة للغك مملويننيالعى واحدة فإنه إذا ظهر إحد

 إلى ينني الأجرة بنسبة الععطي مني وبقي العقديق له أن يحما أنه كلاً، كبطل العقد يأن 

فظهر فساد ى بركأجرا نصف أجرة الوى ن أحدهما صغري فإذا استأجر دار،املةكالأجرة ال

قبل الإجارة يما أنّ له أن ك ،ان للمستأجر إبطال الإجارةك ى،الصغر إلى جارة بالنسبةالإ

تجارة عن تراضٍ  : سبحانهجماع قولهم قبل الإكأصل الحى دل علي وبثلثي الأجرة،

  .ن تجارة عن تراضكرض المستأجر ذه الدار فقط لم تي فإنه إذا لم ،)١(مكمن

ار، لا أنّ الإجارة يان له الخكجارة لإاً عن ايس أجنبيث إن الباقي من الدار لينعم ح

، ست عن تراضيببعض الصفقة ل ن بدون الرضاكإنها تجارة ل: إن شئت قلت وباطلة،

 تسية فإنها لي أجنبينانت العكهذا بخلاف ما إذا  و ما إذا رضي ببعض الصفقة،بخلاف

  .اناًكما إذا استأجر منه داراً فأعطاه بدلها دكإن رضي المستأجر،  وتجارة

لم لاّ إ وهان عقدك فإنه إن رضي ببعض الصفقة ،)٢(أوفوا بالعقود شملهي كذلكو

  .عير في باب البك مما ذهايرغ إلى ب الوفاء به،يج، فلا هن عقديك

حسب ما ى  عل، ضرراًيننيان تقبل أحد العكما إذا ي ف)٣(لا ضررل يشمله دليبل 

قول إلى رناه في السابق، هذا بالإضافةقر   
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٢٠٢

ب يجما كراء كب في اليجار يالخ: ه دعائم الإسلاميرويما ك )عليه السلام( الصادق

 يرالتأخ ووانيالح وار السيإنما لم نقل به في خ و، فإنه بعمومه شامل للمقام،)١(وعيفي الب

  .لاًيداً لا دليصلح مؤي بعد ضعف الدعائم، فهو ى،لعدم جبره بالفتو

  .أتي في الأجرةي ينار تبعض الصفقة في العيأتي خيما كثم إنه 

 ةانت إجارتان في إجارة واحدك ما إذا ينثم إنه ربما فصل بعض من قاربنا عصرهم ب

 انت إجارة واحدة،كالأجرة التامة، بخلاف ما إذا  أو ينالع إلى تبعض للصفقة بالنسبةفلا 

إجارة دار عمرو  يأراد عل وناراً،ين ديد إجارة دار محمد بعشري مثل ما إذا أراد زكذلو

: ني الإنسان للمستأجركغة الإجارة، فقال ذليلا إنساناً واحداً بإجراء صك فو،يربعشرة دنان

د يق إبطلال زيح ثم ظهر بطلان إجارة دار عمرو، فإنه لا ،ناراًي دينن بثلاثيدارما الكآجرت

انت كه، بخلاف ما إذا يها الصفقة بالنسبة إليإجارة دار محمد، لأنّ الإجارة لم تتبعض ف

  .نيما إذا أجره داركإجارة واحدة، 

 كذل ومتحداً،المستأجر  وان المؤجركتعددها في ما إذا  وظهر وحدة الإجارةيمنه و

 ،غة واحدةين الصكل وينقصد معاملتيذا في سائر المعاملات، فإنه قد كه و،تلف بالقصديخ

  .قصد معاملة واحدةيقد و

ه ية فيان بعض الأدلة السابقة جاركإن  و،احكل تبعض الصفقة في باب النكشينعم 

   ان غالبيلمام عدم جركأنّ المستفاد من لاّ ضاً، إيأ
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٢٠٣

  ،يموتعذر التسل

  

ون قطعه بأساب خاصة، كاح فهم من الشرع كه من أنّ النورك لما ذ،هيارات فيالخ

 د ندياح زك مثل ن،يناحك نكقصد بذل واح واحدكدته في نيحف وحه الولي بنتهكفإذا ن

 لعدم تبعض ،اح فاطمةكن وجه لبطلان نيكاح هند لم ك ثم ظهر بطلان ن،عمرو بفاطمةو

ار يان الخيرنا من بنائهم عدم جركال، لما ذكه الإشيحاً واحداً ففاكالصفقة، أما إذا قصد ن

 العتق وةالمبارا والخلع وعرف مسألة تبعض الصفقة في باب الطلاقيمما تقدم  واح،كفي الن

  .التأمل والتتبع إلى المسألة بحاجة وما أشبه، والإبراءو

ان له ك تسلّم المستأجر له تعذّر وينم العيفإذا تعذّر تسل} ميتعذّر التسل {اريخ} و{

  .ل نفي الضرر رافع للإلزامي فدل، لأنّ إلزامه بالإجارة ضرركذل وار في فسخها،يالخ

ل في كستشين ربما كل وضاً،يه أيرغ وار في الإجارة الجواهرير دخول هذا الخكقد ذو

ى رة عل القدينتاب بأنّ من شرائط العوضكره المصنف في أول الك لما ذ بأنّ هذا منافكذل

  .اريللخ انت الإجارة باطلة، فإنه مع البطلان لا معنىكلاّ إ وم،يالتسل

ى تاب في صورة عدم القدرة علكلام في أول الكإنه لا منافاة، إذ ال: قاليأن لاّ اللّهم إ

 تسلّميلم  وسلّميان قادراً عند الإجارة ثم لم كم، بأن يهنا في صورة تعذر التسل وم،يالتسل

تعلّق غرض عقلائي بمثل هذه ي ما إذا لم ينل بيالقاعدة التفصى مقتض ور، تعذّكبعد ذلو

ان له كلاّ إ وة،ياً فالإجارة باطلة لأنها سفهائءان التعذر طاركإن  وم،يالإجارة المتعذرة التسل

   لا ليدل و)١(أوفوا بالعقود لي دلين جمعاً بكذل و،اريالخ
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٢٠٤

  ،والتدليس والتفليس

  

  .ان مرفوعاًكاً ي صار ضررثي، فاللازم حضرر

  .له في المسألة التاسعةيرنا تفصكقد ذ و}سيالتفل {اريخ} و{

لا  بخبر ةتاب التجاركاستدل له في  وه،يرغ وره الجواهركذ} سيالتدل {اريخ} و{

ب في بعض يأنه ع إلى ه، هذا بالإضافةي، لأنّ إلزام الطرف ذه الإجارة ضرر عل)١(ضرر

ه بل العقد ياً عن المعقود عليس أجنبيث إنه ليح وتم،ي العقد لم قصود فيأنّ الم إلى وان،يالأح

صف بالصفة المطلوبة لم يإنما لا  وه بالذاتي علبمنصن العقد باطلاًيكت.  

ما أشبه  أو بيار العي بل هو داخل في خ،داًياراً جديس خيار لينّ هذا الخإقة يفي الحقو

ن ياح لبعض الأدلة الخاصة في ذكالن وتابي التجارةكفي  وإنما أفردها الفقهاء هنا ومما تقدم،

  .ينتابكال

 لأنه كذل ولا غبن، ولا ضرر وبين عيكإن لم  واريثبت هذا الخيمما تقدم تعرف أنه و

ضاً عدم يما تعرف أك ،ما أشبه و)مكعقود( و)٢(تجارة عن تراض صدقيبدون الرضا لا 

ى ان العقد منصباً علك ما إذا ين تعرف التفاوت بضاًيأ والأجرة، وينس العي تدلينالفرق ب

  .اريسر فالخيالانتقاض البدل فإن ت و،ارية فالخي الشخصينالع

ب الذي له أرش يان من أقسام العكزان الأرش في هذا الباب بأن يثم إنه إذا تحقّق م

   قد وفالرد خاصة،لاّ إ والرد، أو ان له الأرشك
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٢٠٥

  ،والشركة

  

  .نحوه ولا ضررل يم الأرش في أمثال هذه المقامات بدليعملم في تكسبق الت

 ضرر، وبي لأنه عكذل وه،يرغ والجواهرك واحد يرره غكذ} ةكالشر {اريخ} و{

رض يما إذا لم ي ف)٢( عن تراضةتجار و)١(أوفوا بالعقود  في)مكعقود(عدم صدق و

 ينب ور المؤجينة بكشترظهر أنها ميستأجر ألف متر من الأرض ثم ي مثل أن كذل و،كبذل

  .نهمايها بي فكرة مشتر المؤجينث صارت العي بح،من له ألف آخر

ادة يز ور الأجرةذا سلّم المستأجر للمؤجإما ك ،ةكانت الأجرة مشتركذا إذا وك

 ينذا إذا امتزجت العك وها قبل القبض،يرامتزجت الأجرة بغ أو ها،ي فكانت مشترك

  .ةكا أوجب الشرها مميرة فاختلط بغيت ذهبايرما إذا استأجر لكالمستأجرة، 

م الذي هو شرط يالتسلى قدر علين لأنه لا لاار بعض الفقهاء البطيظهر أنّ اختيمنه و

  .ميالتسلى  محله، لوجود القدرة عليرفي صحة الإجارة في غ

ع، لأنّ ي الأجرة التوزكالمستأجر في اشترا وين العكر في اشتراالمؤجى الظاهر أنّ علو

ما كالأجرة مثلاً، ى ع المتوقّف عليبالتوزلاّ تحقّق إيامل الذي لا كم اليه التسليجب علالوا

  .تاب التجارة فراجعك في كروا مثل ذلكذ

   أو  بمال نفس المستأجركون الاشترايك أن ينار بيلا فرق في الخو
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٢٠٦

  .لعوض نظير شرط رد الثمن في البيع وخيار شرط رد ا،وما يفسد ليومه

  

 فأجره كعلم المستأجر بذليلم  وةكهما أرضاً مشتريما إذا ورثا من أبك ه،يربمال غ

ار ي لتوفّر بعض أدلة الخكذل وة مع نفس أرض المستأجر،كث إنّ أرضه مشتريالأخ أرضه ح

  .ضاًيهنا أ

ف مما يه في الصكما إذا أجره الفواك ،وميما أشبه ال أو }ومهيفسد ليما  {اريخ} و{

أت يما هو المتعارف في بعض البلاد، ثم لم ك احتفاله ا، ينيل تزع الفساد، لأجيان سرك

إن  ونحوه مما تقدم، ولا ضررل ي لدل،المستأجر لأخذها، فإنّ للمؤجر الحق في فسخ المعاملة

 واحد يرار هنا غير هذا الخكقد ذ وه،يع من النص الوارد فيل الخاص بالبير هنا الدليجلم 

  .هيرغ والجواهرك

ى ر علبأن شرط المؤج} عي شرط رد الثمن في البير نظ،شرط رد العوضار يخو{

 كما ورد ذلكنة، يمدة مع إلى ينان له استرداد العكالمستأجر عند الإجارة أنه إن رد الأجرة 

لاّ  إ)١(المؤمنون عند شروطهم :)عليه السلام( ع، فإنه قسم من الشرط المشمول لقولهيفي الب

  .هنا وكر هناك أفرده الفقهاء بالذكع بذليصة في باب البث ورد نصوص خايأنه ح

لو  و،ن أثر للشرطيكرد الثمن لم يأنه مورد لتهم عدم الصحة، إذ لو لم  إلى بالإضافة

ب الوفاء به إذا يج إذ الشرط إنما ،ع المنفسخ لا لزوم لهيالشرط في الب و،عيرد الثمن انفسخ الب

   ما قرر فيكان في ضمن عقد ك
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٢٠٧

ع ي الرد أن البينح و، عدم الرد وجود هذا الحقيننّ فائدة الشرط حإ :هين فكه، لمحل

  .ضاًيمنه تظهر صحة الشرط هنا أ وعقلاً، وانه أثّر في لزوم هذا الشرع نصاًكفي م

ان كذا كمدة  إلى ينشترط المستأجر أنه إن رد العي بأن ،كس ذلكعلم صحة عيمنه و

  .ل الشرط لهي لإطلاق دل،له استرجاع ماله

 قبل رده الثمن حسب ما قررا، فإن قررا أنه ينفاء المستأجر من العيثم الأجرة لمدة است

 أو ان له أجرة مثلكإن رد ا عدم  و،كان له ذلك المستأجر منه ةمدة استفادى مسمإن قرر

 ،كلذ إلى تا فالظاهر أنه لا أجرة له لانصراف مثل هذا الشرطكإن س والأجرة فلا أجرة،

  .كنحو ذل وماء بئر الدار و من ثمر البستانهذا ما استفادكو

ار في يلّ خكبالجملة و( :ارات في الإجارةيان هذه الخير جركقال في الجواهر بعد ذ

ل خاص ي بخلاف ما اختص بدل،انهيتجه جرينحوه  ومن أدلّته خبر الضرار أو لهيان دلكع يالب

ار لا ي في أثناء المباحث خيكر عليمنعم ربما ، رم عندنااس المحيبالقلاّ وز التعدي عنه إيجلا 

لا  و لعدم الحصر العقلي،هيل عليام الدليلا بأس به بعد فرض ق و،ارات المزبورةيندرج في الخي

  .ى انته)ما هو واضحكها يالشرعي ف

  .ضاً فراجعيارات هنا أيان بعض فروع هذه الخيظهر جريع يتاب البكبمطالعة  و:أقول

  



٢٠٨

 فيكون للمشتري ،لم تبطل الإجارة  ثم باعه من المستأجرر عبده أو داره مثلاًجأإذا ): ١٢ ألةمس(

 ولو فسخت الإجارة ، لا من جهة تبعية العين، من جهة الإجارة قبل انقضاء مدامنفعة العبد مثلاً

بقية المدة من  ولو مات بعد القبض رجع المشتري المستأجر على البائع بما يقابل ،رجعت إلى البائع

  ،الأجرة

  

لما } داره مثلاً ثم باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة أو إذا أجر عبده{ :)١٢ مسألة(

ون للمشتري منفعة العبد مثلاً من جهة الإجارة قبل يكف {،ذا إذا رهنه لعدم المنافاةك وتقدم،

 مسلوبة ين العكلإذ إنما م} ينة العيلا من جهة تبع {مدة الإجارة أي }انقضاء مدا

نفع في بعض الأحوال الأخر يفائه فإنه يئاً في حال استيفد شيإن لم  وهذا الاعتبار و،المنفعة

   :ره بقولهكالتي منها ما ذ

لّ كقتضي رجوع ي لأنّ الفسخ ،}البائع إلى {المنفعة} لو فسخت الإجارة رجعتو{

  . العقد هو البائعين حكالمال و العقد،ينه حكمال إلى شيء

لولة الإجارة فإذا ارتفعت يع لأجل حين المنفعة للمشتري بالبكاحتمال أنه إنما لم تو

 إلى  انتقلت مسلوبة المنفعةينالمشتري، مدفوع بأنّ الع إلى زم رجوعهالاان الكالإجارة 

بل لو فرض إعراض البائع عن ، للبائع  بل،إن بطلت الإجارة وس له المنفعةيالمشتري فل

  .ل المباحاتيانت من قبك بل ،ن للمشتريكالإجارة لم تالمنفعة عند فسخ 

رجع المشتري } للعبد {بعد القبض والفسخ للإجارة} بعد {العبد} لو ماتو{

 من ة المستأجرين لما تقدم من أنّ تلف الع،ة المدة من الأجرةيبل بقاقيا البائع بمى المستأجر عل

 لأنه التلف قبل )بعد القبض (إنما قال و،المستأجرى رة علجس البائع، فاللازم إرجاع الأكي

   ونيك، فلا كون من مال الماليكالقبض 



٢٠٩

  . واالله العالم،كان تلف العين عليهوإن 

  

  .حصته من الأجرة ر حتىللمؤج

 ،س البائعكيالمشتري فالمنفعة تخرج من ى عل أي }هي علينان تلف العكإن و{

  .الأجرة تخرج من المشتريو

  .امكالأحبحقائق } االله العالمو{

  



٢١٠



٢١١

  

  فصل 

 من غير توقف ،يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد

  .كما هو مقتضى سببية العقود ،ءعلى شي

  

  }فصل{

} الأعمالى العمل في الإجارة عل {كليمو ،}اني المستأجر المنفعة في إجارة الأعكليم{

  العقديرآخر غ} شيءى  توقّف عليرمن غ {ة تحصلكيالمل و،}دبنفس العق {ة مستقرةكيمل

 إلى ة انتقال الأجرةكيون العقد سبباً في الملك فإن لازم ،}ة العقوديسببى ما هو مقتضك{

 إلى نفسهر اط المؤجيذا انتقال عمل الخكه والمستأجر بمجرد العقد، إلى المنفعة و،رالمؤج

  .اط بمجرد العقديالخ إلى  القماشكرة من مالجانتقال الأ و القماش،كمال

  .هيالإجماع على  بل عن بعضهم دعو، عدم الخلاف ظاهراًكذلى الجواهر على ادعو

اط يان الخك ما إذا ينه فرق بأن وخ الخلاف في مسألة العمل،يي عن الشكن حكلو

 طييخان كرة بنفس الإجارة، بخلاف ما إذا جستحق الأي فإنه ،كت الماليط الثوب في بييخ

  .ميبعد التسللاّ ستحق الأجرة إيالثوب في دار نفسه، فإنه لا 

د يون في يكالذي  العمل ين بليد التفصيريخ أنه ين الجواهر استظهر من الشكل

م، يالتسل إلى تاجيحستحق الأجرة بنفس العمل، ولا يإصلاح جداره في داره فإنه ك ،المستأجر

   العمل ينوب



٢١٢

  .لكية متزلزلة به كذلكجر يملك الأجرة مؤكما أن الم

  

 كدار مال أو ط الثوب سواء في دار نفسهييخاط يالخك ،ريد المؤجون في يكالذي 

  .ميبالتسللاّ ستحق الأجرة إي فإنه لا ،القماش

 ،مهي فتمامه تسلكان تحت سلطان المالك بأنّ العمل إذا كخ استدل لذليأنّ الشوك

  .يران تحت سلطان الأجكبخلاف ما إذا 

 ،ميث التسلين أنه أراد الفرق من حيريلا التقدكى خ عليان، فالظاهر من الشكف وكي

  .ىلامه الإجماع المدعكناقض ي فلا ،كث المليلا من ح

  :نيلام في هذه المسألة في أمركثم ال

  .ة الانتقاليفكي: الأول

  .ن العقد سببهإ: الثانيو

ون في يكقال الأمر الاعتباري انت وان،يالعمل أمران اعتبار وفلأنّ المنفعة: أما الأول

 إلى عتبر العرف انتقال المنفعةيلذا  وقي الذي هو في وعاء الخارج،يانتقال الأمر الحقكوعائه، 

  .المستأجر بمجرد العقد إلى اطةيانتقال الخ و،المستأجر بمجرد العقد

اً يفيلكراً تس أمي فإنه ل،نّ ظاهر أدلّة الوفاء بالعقد أنّ العقد هو السببإ: أما الثانيو

 آخر الأصل عدم اشتراط الانتقال بشيء أو ما في سائر المعاملات،كضاً، ياً أيمحضاً بل وضع

  .ما أشبه أو مهيمن تسل

 كليمما ك أي }كذلك {بالعقد أي }ة متزلزلة بهكي الأجرة ملكليمر  المؤجما أنّك{

 فاء المنفعةية المستقرة باستكيل لأنه تتوقف الم)متزلزلة(: إنما قال والعمل، والمستأجر المنفعة

ستوف يلم  أو ها خربت،نّستوف المستأجر منفعة الدار لأينه إذا لم إف ،أتييما سك العملو

   اطة، لأنّيصاحب القماش الخ



٢١٣

 كما لا يستحق المستأجر ،ولكن لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة إلا بتسليم العين أو العمل

  ما هو مقتضى المعاوضةمطالبتهما إلا بتسليم الأجرة ك

  

  .اط الأجرةيالخ وك المالكليمط لم يخاط لم يالخ

 ينالقاعدة، إذ لا فرق بى هذا هو مقتض و،)بل مستقرة(: قة ابن العمين في تعلكل

متزلزلة، فإنّ ملاحظة احتمال عدم  أو تهما مستقرةيلكون كالأجرة، فاللازم  والمنفعة

ون ملاحظة عدم كان اللازم أن تك ،اً متزلزلاًكرة ملر للأجة المؤجكيفاء إذا أوجب مليالاست

 ،اً متزلزلاًكة المستأجر للمنفعة ملكيفاء لخراب الدار مثلاً تجعل ملين المستأجر من الاستكتم

ر ة المؤجكيبطل ملي فإذا فرض أن عدم الانتفاع لعدم الوجود ،ة المنفعة تابعة لوجودهاكيإذ مل

لام في كذا الكه وة المستأجر للمنفعة،كيبطل مليلوجود ان عدم الانتفاع لعدم اك ،للأجرة

  .ما أشبه أو اطةيالخ

 الدار في إجارة الدارك} ينم العيبتسللاّ ر مطالبة الأجرة إستحق المؤجين لا كلو{

 الدار} ستحق المستأجر مطالبتهمايما لا ك {اطة الثوبياطة في خيالخك} أو العمل{

شملهما يفإنّ الأمر بالوفاء بالعقد } المعاوضةى  هو مقتضماكم الأجرة يبتسللاّ إ {اطةيالخو

الآخر، فلو امتنع أحدهما عن البذل في حال ى  علكتقدم أحدهما في ذليلا  و،في وقت واحد

ستعد ي ه حتىيان للآخر حبس ما علكن جبره كيملو لم  واستعداد الآخر للبذل أجبر الممتنع،

  .ع المعاوضاتع أنواي في جمكما هو ذلك ،الممتنع للبذل

الحمل في  والبناء واطةيالخكر نفسه لعمل لا خلاف في أنّ المؤج والكثم إنه لا إش

بعد تمام لاّ  تسلّم الأجرة إستحقيهم لا يرغ وارةيالز والحج والصلاة وقضاء الصوم والحمال

   ىالعمل، بل في الجواهر دعو



٢١٤

لقاعدة  و،ه عند أخذه مالهيسلّم ما عليلّ ك ف،المعاوضةى ه، بل هو مقتضيالإجماع عل

افي، عن هشام بن كالمروي في الكات، يه بعض الروايدل علي أو دهيؤي بل ،)١(السلطنة

ه يتعط ف عرقه حتىيجلا :  قال،يرالأج وفي الجمال: )عليه السلام( عبد االله أبي  عن،مكالح

  .)٢(أجرته

عملون ي قوماً )ليه السلامع( نا لأبي عبد االلهياركت: ب، قاليضاً عن شعيه أيالمروي فو

ف يجأعطهم أجورهم قبل أن : بالعصر، فلما فرغوا قال لمعت إلى ان أجلهمك وفي بستان له

  .)٣(عرقهم

لّ جزء جزء من العمل المأتي كط الاستحقاق بيالقاعدة تقسى نصاف أن مقتضن الإكل

 ها،يصلّيلّ صلاة كة ل استحق بالنسب،ذاكلّ عام بكت يان قضاء الميبه، فلو أجر نفسه لإت

ل كب ف،ضاًيرة الدار أج في أكذلكون يكالقاعدة أن ى البناء، بل مقتض واطي في الخكذلكو

 عادة كان هناكإذا لاّ  إ،ر جزءاً من الأجرةستحق المؤجيتسلّم من المستأجر لجزء من المنفعة 

  .شرط ضمن العقد أو ،تقوم مقام الشرط

  :الأدلة التي أقاموهاو

  .ستحقاق العامل الأجرة عند انتهاء العمللا: أولاً

  ،اط نفسهيإجارة الخ و إجارة الدارينللفرق ب: اًيثانو

لّ جزء من العمل مقابل جزء من كون كلاّ س إيالمعاوضة لى إذ مقتض،  تامةيرغ

   ستحقياً فيجأتي بالأجزاء تدريالعامل  والمفروض أنّ المصلّي والأجرة،

                                                









٢١٥

تجارة   و،)١(أوفوا ليومة بدلكل السلطنة محيدلو لّ جزء جزءاً من الأجرة،كل

لّ جزء من ماله في مقابل جزء من ك إذ لا سلطنة بعد إقدامه هو بجعل ،)٢(عن تراضٍ

  .العمل

 كان العادة في ذليجرى بل تدل عل، كذل ىات جفاف العرق لا تدل عليرواو

ما أشبه بإعطائهم  ويناطيلخا وة في مثل العمالينحن الآن أنّ العادة جارى ما نركالوقت، 

ما أشبه  وابييالحج الن وقاضي صلوات الأموات وينالموظف وينفي مثل المعلم و،اًيرالأجرة أخ

اد، ففي بعض يتلف الاعتيخما أشبه  والدابة وارةيفي مثل إجارة السو، بإعطائهم الأجرة أولاً

  . مؤخراًأخذوايفي بعض آخر  وأخذون الأجرة مقدماً،ياء يالأش وانيالأح

م كان حي الأجرة لا في مقام بيرات وردت في مقابل تأخيأنّ الروا إلى بالإضافة

  .رها العلماء في باب المستحباتكلذا ذ ولزم أن تدفع،يف كيا أ و،الأجرة

  .الأول إلى هذا بالنسبة

ما ك ،اًيجاً تدرياً خارجكاطة ملي الخكليمالثاني فإنّ صاحب القماش  إلى أما بالنسبة

ة الحاصلة عند كيان الاعتبار بالملكاً، فإذا يجاً تدرياً خارجك مستأجر الدار المنفعة ملكليم

ة فاللازم إعطاء ية الخارجكيان الاعتبار بالملكإذا  والعقد فاللازم إعطاء الأجرة عند العقد،

   الأجرة جزءً

                                                







٢١٦

لكية للطرفين موقوف على  فأصل الم،كمهبحوتستقر ملكية الأجرة باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما 

 واستقرار ملكية الأجرة موقوف على استيفاء المنفعة ، وجواز المطالبة موقوف على التسليم،تمامية العقد

   فلو حصل مانع عن الاستيفاء أو عن،أو إتمام العمل أو ما بحكمهما

  

فرق ي ماً للمنافع حتىيس تسليم الدار في الإجارة ليمن المعلوم أنّ تسل وهما،يجزءً ف

  .كالدار بذل واطةي الخينب

  .محتمل الاستنادى ة الصغرير تماميتقدى نه علإ: هي ففى،أما الإجماع المدع

  .لة جداًكن مخالفة المشهور مشكل وهذا

في مثل } أو العمل {في مثل أجرة الدار} فاء المنفعةية الأجرة باستكيتستقر ملو{

 ها حتىين فكسيلم  وما إذا استأجر الدارك فاءيم الاستكبح أي }مهكأو ما بح {اطةيالخ

إن لم  وتستقر الأجرة بتمام المدة وستحق الأجرةي الدار ك فإنّ مال،انقضت مدة الإجارة

  .ستوف المنفعة المستأجري

ى جواز المطالبة موقوف عل وة العقديتمامى  موقوف علينة للطرفكيفأصل المل{

  .ىفيخما لا ك  لا الجواز الشرعي،ذهيخر بتنفبر الآيجالمراد بالجواز الحق الذي } ميالتسل

لام في كأتي اليس} إتمام العمل أو فاء المنفعةياستى ة الأجرة موقوف علكياستقرار ملو{

  .كما أشبه ذل وطياط للثوب المخي صورة تلف الخ في آخر المسألة عند فرضكذل

فارغاً بدون المستأجر الدار ى قبفاء هو ما إذا أيم الاستك بح،}مهماكأو ما بح{

 ه حتىي القماش إلكسلّم الماليلم  واط نفسهيم إتمام العمل هو ما إذا بذل الخكبح وفاء،يالاست

  .الوقتى انته

   أو عن {ما إذا ادمت الدارك} فاءيفلو حصل مانع عن الاست{



٢١٧

  . تنفسخ الإجارة كما سيأتي تفصيلهالعمل

  

أتي يما سكتنفسخ الإجارة { اطةيالخى قدر علياط فلم يما إذا شل الخك} العمل

  .تعالى إن شاء االله} لهيتفص

توقف ي كلام في ذلكال و،ة ضمانهيفكي وطياط للمخيلام في صورة تلف الخكبقي ال

عمل  وة،يطيه العقد هل هو صفة المخي الشيء الذي وقع علنّهي أ ،ىخرمسألة أى عل

اط تسلّم الأجرة بتمام ي الخستحقيه لا يعل وما اختاره بعض،ك ،اط مقدمة لهذه الصفةيالخ

  .هيرغ وما اختاره المصنفك ،م الثوبياطة المقارن لتسليم الخيمقارناً لتسللاّ العمل إ

ة، يطيتسبب منه المخياطة الذي ي الخيره العقد هو فعل الأجيأم أنّ الشيء الذي وقع عل

ه يعل ولإجارة،س شيء منهما مورد ايل واطة،ير المتصف بالخ المؤجك الآن مليرد الأجيففي 

 ما اختاره الجواهركسلّم الثوب، يإن لم  واط تسلّم الأجرة بمجرد تمام العملي الخستحقي

  .هيرغ والشرائع إلى نسبهو

  .أتييما سكان الظاهر الأول كإن  و،احتمالان

 جائز، كذل و،ينما لو جعل الأجرة في مقابل الصفة بالنص من الطرفيال فكنعم لا إش

ى صح العقاب عليلذا  وأسباا،ى ة قدرة الإنسان بسبب القدرة عليديتوللأنّ المسببات ال

  .الإلقاء في النارلاّ س إيان فعل المحرق لكإن  ونحوه والإحراق

 في ،وجب الضمانيط بما ياط للمخيصورة إتلاف الخ إلى إذا تحقّق هذا قلنا بالنسبة

  :ة ضمانه أقوال أربعةيفكي

 ، المسألةكاختاره الجواهر حسب تل وه،يلع دفع الأجرة إاه معمولاً مينه إيتضم: الأول

   ،كلاهما للمالكان ك ولأنه أتلف الثوب ذا الصفة



٢١٨

  .أخذ منه أجرتهيمة الثوب الموصوف، نعم ي قك للماليرفاللازم إعطاء الأج

  لأنه أتلف الثوب ذا الصفةكذل وه،ياه معمولاً بدون دفع الأجرة إلينه إيتضم: الثاني

 الأجرة، لأنّ كه الماليعطين لا كل ومة الثوب الموصوف،يضمن قي ف،كا للماللاهمكان كو

  .ستحق الأجرةيسلّم الصفة فلا يلم  ومة الصفةيان عند تسلكاستحقاقه الأجرة إنما 

ما اختاره المبسوط، ك معمول بدون استحقاق العامل للأجرة، يراه غينه إيتضم: الثالث

 ير فتذهب من مال الأج،قد تلفت قبل قبضها وع،ي بمترلة المبيرلأنّ الصفة التي هي عمل للأج

  .سلّمهيستحق ثمنه إذا لم يع الذي لا يالمبك

جامع  وريالتحر ورةكالتذ وما عن القواعدكالثالث،  و الأولين بييرالتخ: الرابع

أخذ يإن لم  و،عطي الأجرةيه أن يمة الصفة وجب علي قك لأنه إن أخذ المالكذل والمقاصد،

  .أجرة هين علكمة الصفة لم تيق

الأجرة  و،ينة اثنياطة السوقيمة الخيق وة،يمة القماش ثمانيانت قكان فإذا كف وكي

  .ناراًيه ديعطي وير عشرة دنانير من الأجكأخذ الماليالأول أن ى ناراً، لزم عليالمسماة د

  .هي بدون دفع الأجرة إلير عشرة دنانير من الأجكأخذ الماليالثاني ى علو

  .ئاًيه شيعطي بدون أن يرة دناني ثمانير من الأجكأخذ الماليالثالث ى علو

ة يأخذ منه ثماني أن ينب وناراً،يه ديعطي وأخذ منه عشرةي أن ين بيرتخيالرابع ى علو

  .ئاًيه شيعطيلا  وفقط

  



٢١٩

   وتسلمها ومضت مدة الإجارة استقرت الأجرة عليه مثلاًلو استأجر داراً): ١ مسألة(

  

} هي استقرت الأجرة عل،مضت مدة الأجرة وتسلّمها ولو استأجر داراً {:)١ مسألة(

  .المستأجر للدار ور للأجرةقضي باستحقاق المؤجيالعقد الذي ى لأنه مقتض

عن  وضاً،يرة أكنقله عن التذ و، في الجواهركعدم الخلاف المعتد به في ذلى قد ادعو

  .لا خلاف وهيال فكا لا إشهذا مم و:كفي المستمس وه،يجماع علة الإيالغن

 عن )عليه السلام( عبد االله أبا سألت: ل بن مسلم، قاليه ما رواه إسماعيدل عليو

 يكلم أزرعها أعط أو ذا إن زرعتهاك وذاكها بيأجرن: رجل استأجر من رجل أرضاً فقال

  .)١(كتريإن شاء لم  وأخذه بماله إن شاءي نله أ:  فقال،زرع الرجلي فلم ،كذل

  .)٢( مثله)عليه السلام( عبد االله أبي ل بن الفضل، عنيإسماععن و

   .)٣( مثله)عليه السلام(  عنه،عن محمد بن سماعةو

  .اتي الرواننحوه عبارة الصدوق في المقنع الذي هو متوو

 أو تيالبى اركتي عن الرجل )عليه السلام( الحسن أبا سألت: ينقطيخبر ابن و

   إلى راء لازمكال: ل قا،ثركأ أو أقل أو نة سنةيالسف
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٢٢٠

  .سواء سكنها أو لم يسكنها باختياره

  

إن شاء  ورا إن شاء أخذ إلى راءكار في أخذ اليالخ و،هيتراه إلكالوقت الذي ا

  .)١(كتر

 أبي خبر وخبر سهل، وابنه، ي علبرنحوه خو( :ثيقال في الجواهر بعد نقل هذا الحد

  ).يربص

نة يسفالراء مع وضوح أنّ كبر إطلاق أنّ له الالظاهر أنّ وجه الاستدلال ذا الخو

  .فارغةى اً ما تبقيرثك

 ،)ارهينها باختكسيلم  أو نهاكسواء س (:ظهر وجه قول المصنفيلّه ك كمن ذلو

هو الذي ر ه شيء، لأنّ المؤجين عليكر لم نها من جهة المؤجكسياره أنه إن لم يالمراد باختو

ما إذا حبسه الظالم من كنها بسبب آخر، كسيا لم المستأجر المنفعة، أما إذى فوت عل

ه الأجرة، لإطلاق الأدلة المتقدمة، بل الظاهر أنه إن لم ي، فإنّ علكنحوه ذل أو ناهاكس

 مسقطاً للأجرة، بل كن ذليكلم  نىكر من السنها من جهة المؤجر بأن منعه المؤجكسي

 بدل الغصب، ينب واةالأجرة المسم ينربما تتفاوت ب وسائر الغصاب،كر  المؤجيناللازم تضم

  .أقل أو ثركون الثاني أيكبأن 

إذا (: ث قالي ح،ل في المسألةيح التفصان ظاهر الشرائع بمعونة بعض الشركل وهذا

ذا ك ول،يه تفصيف وفاء المنفعة لزمته الأجرةيها استين فكيممضت مدة  و المستأجرةينسلّم الع

  .ى انته)نكسيلم  ومضت المدة وتسلّمها ولو استأجر داراً

نّ المراد ا إن سلّم إ :هايتوباً علكنه وجد مإالمحقّق ى ت علأري عن نسخة قُكقد حو

    انتفع أم،نة لزمت الأجرةيدة بمدة معيانت مقك وينالع
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٢٢١

وكذا إذا استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع إلى مكان كذا ومضى زمان يمكن له ذلك وجب 

 وأما ، بالزمان المتصل بالعقداًكب أو لم يحمل بشرط أن يكون مقدر وإن لم ير،عليه الأجرة واستقرت

   فبعدإذا عينا وقتاً

  

ى الإجارة عل والدابة تحمل المتاع لزمت في المدة أجرة المثلكعمل ى انت علكإن  و،لا

  .ةيباق العمل

 ين بكذلو انت الإجارة للعمل فقط،كما  إلى ل بالنسبةيلعلّ مراد المحقّق التفص: أقول

 ،توبةكة الميما هو ظاهر الحاشك ، المدة المطلقة فأجرة المثلينب و،دة فالأجرة المسماةيالمدة المق

ل يه التفصينصب علي فلا )لزمته الأجرة(ى  فإنه عطف عل)ذا لو استأجر داراًكو(: أما قوله

  .العمل ور في شقكالمذ

زراعة  والدار نىكسك ، بالمدةدديحما  إلى ون بالنسبةكان، فالإجارة قد تكف وكي

المسافر  ونقل المتاعك ،دد بالعمليحما  إلى ون بالنسبةكقد ت ومه،كقد عرفت ح والأرض،

  .ةيلكنحو الى ون عليكقد  و،ةينحو الإجارة الشخصى ون عليك قد ك ثم ذل،وبكفي المر

 ذاكان كم إلى لحمل المتاع أو وبكذا إذا استأجر دابة للركو{: ره بقولهكوهذا ما ذ

 ه الأجرةيوجبت عل {هيحمل متاعه إل أو ذا،كان كم إلى يرالس} كن له ذلكيمزمان ى مضو

بشرط أن  {ما عرفتك ك الإجارة ذلىإذ مقتض} مليحلم  أو بكريإن لم  واستقرتو

ى  علكأجرت: ما إذا قالك ،انصرافاً أو ناًييتع} مقدراً بالزمان المتصل بالعقد {العمد} ونيك

  .كنحو ذل أو بلد فلان، إلى تاعي الآنأن تحمل م

   فبعد {،وم الجمعةيتحمل في : ما لو قالك} نا وقتاًيأما إذا عو{



٢٢٢

ما إن أ و، هذا إذا كانت الإجارة واقعة على عين معينة شخصية في وقت معين،مضي ذلك الوقت

  . فالأقوى أنه كذلك مع تعيين الوقت وانقضائه،وقعت على كلي وعين في فرد وتسلمه

  

احتمال عدم  وه الأجرة،يب تجب علكريلم  أو مل متاعهيحلم  و} الوقتكمضي ذل

مال المستأجر  وداره، أو ر دابتهل المؤجكل المال بالباطل، إذ لا مقابل لأكالوجوب لأنه من أ

ت المستأجر فائدة يل للمال في مقابل تفوكالدابة، مردود بأنه أ ونتفع بالداريفإنّ المستأجر لم 

  .}ةينة شخصي معينعى انت الإجارة واقعة علكهذا إذا  {،دابتهو داره

، ينانت في المعكما إذا ي فكذلكضاً ية أي الشخصيرفغلاّ إ و،ةيحية توضيالشخص: ليق

  بالانصرافيينتع} ينفي وقت مع {ين في المعلّيكال وسر المشاعكنحو الى ما إذا أجره علك

  .النصأو 

 مع كذلكأنه ى تسلّمه، فالأقو و في فردينع وليكى عل {الإجارة} أما إن وقعتو{

م الذي هو يق التسلتحقي فلي،ك تسلّم الفرد تسلّم لل لأنكذل و}انقضائه و الوقتيينتع

  .شرط استقرار الأجرة

 نة فتستقر،ي المعين بهاه الجواهر من فرقكما حى خ عليأنّ هذا في مقابل قول الشكو

  .ضاًيعبارة الشرائع المتقدمة أ في كاحتمل ذل والمطلقة فلا تستقر،و

، فانقضاء الوقت كره المستمسكما ذك موضوع الإجارة، يرنّ المدفوع غألعلّ وجهه و

ر أجرة ستحق المؤجي فلا ،موضوع الإجارة إلى وجب انقضاء الوقت بالنسبةيه لا يبالنسبة إل

ما المثلوى المسمإن.  

ارة أصلاً تسقط الأجرة المسماة فاء الإجين بعد انقضاء الزمان استكيمث لا ينعم ح

  :)رحمه االله(  إذ المدفوع نفس موضوع الإجارة، قال السبزواريى،فيخه ما لا يف ومطلقاً،



٢٢٣

نعم مع عدم تعيين الوقت فالظاهر عدم استقرار الأجرة المسماة وبقاء الإجارة وإن 

  .كان ضامنا لأجرة المثل لتلك المدة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر

  

   ةيعي هي المهي الطبلّيك

  ةيوجوده وجودها شخص

 حيلا بنحو التصر ولا منفصلاً، ولا متصلاً بزمان العقد}  الوقتييننعم مع عدم تع{

 اًيلّكان كالحمل، سواء  أو وبكالدابة للركدد بالعمل، يحما يهذا ف ولا بنحو الانصراف،و

نه كيمضت مدة تم ولدابة مثلاً،ر المستأجر االمؤجى أنه إذا أعط} فالظاهر {اًيشخصأو 

إن و{ المستأجرى عل} عدم استقرار الأجرة المسماة {ستفديلم  وهايالاستفاده من الدابة ف

 علّة )من جهة( ،}رالمؤجى ته المنفعة عليوف المدة من جهة تكان ضامناً لأجرة المثل لتلك

 ن المهذب البارعالجواهر ما استظهره المصنف عى كقد ح و،)ان ضامناًكإن و(: لقوله

  .ضاح النافعيإو

  :في مسألة ثلاثة أقوالو

قة يمنهم ابن العم في تعل و واحد،يرقد اختاره غ وى،الضمان لأجرة المسم: الأول

  .كالمستمس والعروة،

  .هيرغ وقد اختاره المصنف والضمان لأجرة المثل،: الثانيو

  .قةي في التعلد البروجردييقد اختاره الس و،عدم الضمان أصلاً: الثالثو

 لأنّ زمان القبض فرد من زمان الإجارة، فالقبض في هذا كذل والأول هو الأقرب،و

 أن ينلا فرق في الأمر ب و،ينون حاله حال الزمان المعيك والزمان قبض لمتعلّق الإجارة،

ون في ما تقولك ف،نه في فرديعي واًيلّكون الزمان يكأن  أو نه في الفرد،يعي واًيلّكون المتعلق يك

   الثاني بأجرة



٢٢٤

كما ذكى المسمف في الفرع الثاني، فاللازم أن تقولوا بالمسمضاً،يهنا أى ره المصن 

لام كعدم الخلاف في  وه الإجماعيعلى لعلّ هذا القول هو ظاهر المشهور، بل الذي ادعو

  .لمامكر أجرة المثل، فراجع ث إم قد أطلقوا استحقاق المؤجيم، حهبعض

 في زمان ينتعيلا  وفاء،يع الأزمنة صالح للاستي فقد استدل له بأنّ جم،قول الثانيأما ال

 ةع الأزمنية جمي صلاح:هيف وته،يلك عن ليكقلّب اليفرد لا ى القبض، فإنّ التباني عل

 لي،كب اللانق وةيلصلاحم فقد خرجت عن اي أما بعد التسلم،يفاء إنما هي قبل التسليللاست

 يستحق  فهل يقول أحد بأنه لا، وتلف الفرداًياً ثم سلّمه فردعه مبيعاً كلباوذلك مثل ما إذا 

  .ميبالتسل فرد إلى ليكنقلب اليلا  وته،يلّكى  علبعد باقي   إذ الكل، ثمن المثلمن المشتري إلاّ

ضمانه لأجرة مثل ما فات (: قهيد البروجردي في تعليأما القول الثالث، فقد قال السو

 ليكناً لما أجره من الييه تعير سلّمه إلدة، مع أنّ المفروض هو أنّ المؤج المك تلر فيالمؤجى عل

 )ه عدم الضمانيفى تصور له وجه، فالأقويث الزمان لا يتوسعته من حى ه مع إبقائه عليف

  .ىانته

ال في أصل كث عرفت الإشيح وت موجب للضمان،يلّ تفوكس ي لأنه لكذلو

  . فتأمل،فمختار المصنى ان له وجه بناءً علكإن  ود،يم السلاكمجال لى بقيضمان المثل فلا 

ل الدابة المحددة يإما من قب ول الدار المحددة بالمدة،يقد تحصل أنّ الإجارة إما من قبو

   تارة ويلكهي الدابة تارة  وفي الثاني فالمتعلق وبالعمل،



٢٢٥

 الفقهاء في ينمورد الاختلاف ب و،صيتارة شخ وليكما أنّ الزمان تارة ك، شخصي

ة الزمان يلك وى،ر أجرة المسمكأن وخيث خالف الشية المتعلق، حيلكهما  وهيالثاني في شقّ

ى رة المسمج أما ما اخترناه فهو أى،ر أجرة المسمكأن وث خالف المصنف تبعاً لمن عرفتيح

  .ع تبعاً للمشهوريفي الجم

  



٢٢٦

استقرت عليه  ،أجر ولم يتسلم حتى انقضت المدةجر العين المستأجرة للمستؤإذا بذل الم): ٢ مسألة(

  ،الأجرة

  

 أما إذا لم ،عمداً} تسلّميلم  و المستأجرة للمستأجرينر العإذا بذل المؤج{ :)٢ مسألة(

 ، فاللازم البذل لهم،قومون مقامهي ينم الشرعي ثم عدول المؤمنكنه فالحاكتسلّم لعدم تمي

في بعض ى المسم وما اخترناه،كمطلق ى المسم} ه الأجرةيانقضت المدة استقرت عل حتى{

 خياره من الشيما تقدم اختك ،زماناً أو  متعلقاًليكما في الك ،المثل في آخر و،الموارد

  .ف في المسألة السابقةالمصنو

 من تعرض ينه بيعدم الخلاف فى ان، فهذا هو المشهور، بل في الجواهر دعوكف وكي

  .له

  .)١(أوفوا بالعقود مومثم إنّ وجه استقرار الأجرة ع

 ينعي لا ليكن وجه لاستقرار الأجرة، إذ اليكاً لم يلكان الزمان كنعم الظاهر أنه إذا 

لزم أن يأنّ التجارة  وون العقود تتبع القصود،كى ، لأنه هو مقتضينالطرفى برضلاّ في فرد إ

  .ون بالتراضيكت

ر د المؤجي لا ب، فرد من المتعلقينيضاً في تعيدهما أيون الأمر بيك أن كلازم ذل: قاليلا 

لاّ س إي مع أنه ل،تسلّمياً فلم يسلّمه فرداً خارجيأراد أن  واًيلكما إذا استأجر منه فرداً يفقط ف

  .رد المؤجيب

ق يحة لا يانت الأفراد متساوكفرد المتعلق، فإنه إذا  و فرد الزمانينفرق ب: قالي لأنه

ة ير، فإن الرغبات لا تختلف في الأفراد المتساوه المؤجقدميفرد الذي لللمستأجر عدم قبول ا

   فرد  بخلاف،ع الجهاتيمن جم
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 وامتنع من دفع الثوب إليه حتى مضى ، في وقت معين مثلاً معيناًوكذا إذا استأجره ليخيط له ثوباً

ع  سواء اشتغل في ذلك الوقت مع امتناع المستأجر من دف، فإنه يجب عليه دفع الأجرة،ذلك الوقت

  . أو جلس فارغاً،الثوب إليه بشغل آخر لنفسه أو لغيره

  

 ى،فيخما لا كر الفرد المؤخ وماً في الفرد المقديرثك الرغبات تختلف الزمان، فإن

  .ون بالتراضي منهما لا وجه لهكب أن تيجر مع أنّ المعاملة  بالمؤجيين التعص حقيفتخص

م ثم كالحا إلى دفعهاير أن المؤجى عل عمداً، فهل ينر العتسلّم المستأجيثم إنه لو لم 

ن يروا في باب الدكما ذكصاحبه،  إلى صال الحقي لوجوب إ،ك محتمل ذل،ينعدول المؤمن

  .م ولي الممتنعكالحا وتسلّمه الدائن،يإذا لم 

 ينب ونهية بي لأصالة العدم بعد صدق الوفاء بالعقد بالتخل،تمل عدم الوجوبيحو

 ينب وبالقبض،لاّ  إينتعيم لأنه لا كمه الحايجب تسلي فليكل اينتمل الفرق بيح والمستحق،

 إلى  بحاجةانت المسألة بعدكإن  و،هذا الاحتمال أقرب وم،كمه الحايب تسليجالشخصي فلا 

  .التأمل

لا وجه  و،ان الثوب عند العقد أم لاك} ناًيط له ثوباً معيخيذا إذا استأجره لكو{

ال، فإنه لا كم بلا إشيدفعه بقصد التسل أو م الفردي بتسلينعي هنا ليك، إذ الينده بالمعييلتق

ان كأما إذا } ينمثلاً في وقت مع {لي،كان الفرد مصداقاً للك إذا ييناط في التعية للخيمدخل

 كذلى مض ه حتىيامتنع من دفع الثوب إلو{ ،ما تقدمكتهما ياً فاللازم رضايلّكالوقت 

سواء  {أوفوا بالعقود ى تقدم من أنه مقتضلما} ه دفع الأجرةيب عليجالوقت فإنه 

 ه بشغل آخر لنفسهي الوقت مع امتناع المستأجر من دفع الثوب إلكفي ذل {رالمؤج} اشتغل

   علّله في و}جلس فارغاً أو ،هيرلغأو 



٢٢٨

هو البذل الذي  وع الصور،يطراد المناط في استقرار الأجرة في جملا(:  بقولهكالمستمس

  .ىه انت)ميستحق التسلي

اً مع  الشغل مضادكان ذاكال إذا كه إشيف(:  بقولهينالمتن بعض المحشى علّق علو

  .)ادهما معاً في الخارجيجن إكيمث لا يه بحيالعمل المستأجر عل

ه المضار يرر في غصرفه المؤجيف كيال أنّ الوقت صار للمستأجر فكوجه الإش: أقول

  .له

 ةتار وه صرف وقته في شيء،يرم عليحهل أنه  وفييلكم التكلام هنا تارة في الحكالو

  .ر في هذا الوقتستحق ما حصله المؤجيهو أنّ المستأجر هل  وم الوضعي،كفي الح

ر صرفه المؤجيف كي لأنّ الوقت للمستأجر فيمتمل التحريح فربما فييلكم التكأما الح

ل أن يمن قب ونه،ذإبدون  و أمر مولاهيرصرف العبد وقته في غيل أن يه، فإنه من قبيرفي غ

ها يناه فكس أو ان إنسان آخركر للدار إذا امتنع المستأجر من تسلّمها في إسصرف المؤجي

  .المنفعة أو ة الوقتكي مملوينبنفسه، فإنه لا فرق ب

ه العمل ي علكليمإنما  و،كذلى ل علير لعدم الدل وقت المؤجكليمنّ المستأجر لا إ: هيفو

بخلاف الدار التي هي  وع شؤونه،ي بجمكبد الذي هو مملوهذا بخلاف الع وفي هذا الوقت،

  .منافعها عية بجمكمملو

المؤجر ما صرفه من الوقت ى  المستأجر علستحقيستبعد أن يلوضعي فلا م اكأما الحو

وقت لاّ ون له إيك أنه لا كد ذليؤي و إذ عمله في هذا الوقت للمستأجر،ى،في حاجة أخر

أجر آخر من الذي عمل له بدون  وأجر المستأجر الأول، ،نيه أجريأخذ عليف كيواحد ف

  أن  ار، فاللازميجإ



٢٢٩

أن خاط ثوب كمة يله ق ون عمله هذا للمستأجر الأول، سواء عمله لنفسه بمايك

  .هيرما لو خاط ثوب غكه يرعمله لغ أو ،نفسه

الذي هو العمل  ـ عطه الثوب فقد أعرض عن مالهيث لم يإنّ المستأجر ح: إن قلت

  .ئاًيستحق شيفلا  ـ ذا الوقتفي ه

  .ه الثوب لجهة مايعطيإنما لا  و،عرض المستأجريلام في مفروض أنه لم كال: قلت

قال بعدم يربما  و،الوضعي وفييلك التينمكال في الحكنعم إذا أعرض فلا إش

الذي عمله  وه،يرغب فياطة ثوب المستأجر لم يهو خ وهيالاستحقاق، لأنّ الذي استحق عل

ان عمله من جنس كستحق المستأجر له، خصوصاً إذا ي لم يرطة ثوب الغايهو خو رالمؤج

المسألة محل  وه النجارة،يستحق المستأجر علي إذ لا ،ما لو نجر من باب إنسان آخركآخر، 

  .الكإش

وقتاً لاّ  إكليمر نفسه لإنسان آخر، لأنه لا ؤجيق له أن يحال في أنه لا كنعم لا إش

إذا أعرض المستأجر عنه مثل إعراض لاّ في المستأجر الأول، اللّهم إقد صرفه  وواحداً،

 أن نئذيوز له حيج واًيون وقته مباحاً ذاتيكه في الشارع، فإنه يلقيالإنسان عن ماله الذي 

ح حراً بصيعن عبده فإنه لا  مثله ما لو أعرض المولى و عقد،يرغ أو ما شاء بعقديصرفه في

  .هيرغ أو  لنفسهنئذيصرف وقته حيصح للعبد أن يا إنم والقصد، إلى اجهيلاحت

   ر جبر المستأجر بإعطائه الثوبالمؤجى ب عليجثم إنّ الظاهر أنه لا 



٢٣٠

وجوب الوفاء إنما هو من قبل نفس الإنسان لا من قبل طرف  وطه لأصالة عدمه،يخيل

  .اًيلو وفاءً جبر وفيي يروجوب جعل الغى دل علي فلا ،المقابل له

  



٢٣١

 وكان الموجر باذلاً إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها): ٣ مسألة(

   بإذن مولاه أو عبداًجر حراًؤ سواء كان الم،نفسه استقرت الأجرة

  

ان ك وهاي فكقاع ذلين إكيممضت المدة التي  وإذا استأجره لقلع ضرسه {:)٣ مسألة(

ما ك ،}استقرت الأجرة {نه من قلع ضرسهيكتأجر من تمإنما امتنع المس و}المؤجر باذلاً نفسه

 ذا في الشرائعك وها،يرغ وكالمسال ورةكالتذ والإرشاد وريالتحر والسرائر وعن المبسوط

  .الجواهرو

تفترق هذه المسألة عن المسألة السابقة بأنّ المفروض في السابقة (: كقال في المستمس

 ض تمام المدة،يمإن لم  وه العملين فكيماء زمان في هذه المسألة انقض وانقضاء تمام المدة،

ها يت فيوفقع الخلاف في المسألة السابقة في لزوم الأجرة من جهة صدق التي لم كلذلو

  .ى انته)بخلاف هذه

فوت الموضوع هنا ك ، اختلاف بعض الفروعين المسألتينالظاهر أنّ الفرق ب: أقول

 أتي بالنصي قد يين، لأنّ التعين في المسألتينقت معفالولاّ إو ،أتييما سك السابقة دون المسألة

قول في ي بأن يند المسألتيتوح ان الأولىكره كان الفارق ما ذكلو  وأتي بالانصراف،يقد و

  .تمام المدة أو ها العملين فكيمانقضت المدة التي  و: المسألةكتل

  .رهيم تقرما تقدك ،كان، فوجه استقرار الأجرة اقتضاء الوفاء بالعقد ذلكف وكي

الزمان  وليك الزمان الينمن الفرق ب ف في المسألة الأولىره المصنكما ذى نعم بناءً عل

ر ن المؤجاكسواء  {،ث لم تمض تمام المدةيون اللازم هنا عدم استقرار الأجرة حيكص المشخ

   }مولاه ذنإعبداً ب أو حراً



٢٣٢

 لا ،ن منافع الحر لا تضمن إلا بالاستيفاءواحتمال الفرق بينهما بالاستقرار في الثاني دون الأول لأ

  ، فإذا بذلها ولم يقبل كان تلفها منه، للمستحق لأن منافعه بعد العقد عليها صارت مالاً،وجه له

  

  .هيقتضي استقرار الأجرة عليث إنّ الوفاء بالعقد يهما، حيل في لوحدة الدلكذلو

ة يرإنه خ: ليبرهان، بل قمجمع ال وما عن جامع المقاصدك} نهماياحتمال الفرق بو{

 ،ما في الجواهرى اض، عليالر والروضة وكالمسالو رشادق الإيتعل وريالتحر وغصب الشرائع

ون يكالذي } دون الأول {ر عبداًون المؤجكهو  و}في الثاني {للأجرة} بالاستقرار{

  .ر حراًالمؤج

 كذل ولا ضمان،ستوف هنا فيلم ث يح و}فاءيبالاستلاّ لأنّ منافع الحر لا تضمن إ{

ى تسلّط عليإذا لم  وه،يون الإنسان مسلّطاً عليك وديون تحت اليك اً حتىكس مليلأنّ الحر ل

ذا إلاّ ر منافعه إم المؤجيتحقّق تسليمنافعه، لأنّ منافعه تابعة له، فلا ى تسلّط عليذاته لم 

منافعه بعد لا وجه له لأنّ  {لامك هذا النك ل،ث لم تستوف هنا فلا ضمانيت بحياستوف

 ،من المبذول له أي }ان تلفها منهكقبل يلم  و فإذا بذلهاها صارت مالاً للمستحق،يالعقد عل

  .)فاءيستالابلاّ نّ منافع الحر لا تضمن إإ (ةيلكال في ك الإشين تبكبذلو

نه كحة، ليانت صحكإن  و)اًكس ملينّ الحر لإ (هي وى،بركة هذه الإن عل: كان ذليب

ن أن لا كيم بل )ديون منافعه تحت الك لا تكس بمليلّ ما لكن إ (ينب ولعلّة اينلا تلازم ب

    فهو)نكيم (رناه أنهكما ذ ومنافعه،ى تسلّط علون يك كمع ذل وذات الحرى ون تسلّط عليك



٢٣٣

 كما ، إذا صدق ذلك بل تضمن بالتفويت أيضاً،مع أنا لا نسلم أن منافعه لا تضمن إلا بالاستيفاء

  ، كسوبا فإنه يصدق في العرف أنه فوت عليه كذا مقداراإذا حبسه وكان

  

  .ون التلف من المتسلّط مثل تلف منافع العبديكالتسلّط فى ريمتحقّق لأنّ العرف 

 شمل منافع العبدي  فهو له ضامنيرمن أتلف مال الغل يإنّ دل: إن شئت قلتو

 تلافون بالإيكالتلف قد و ،نافعهورته منافع الحر مالاً بسبب إجارته لميربعد ص ،منافع الحرو

لاّ م أنّ منافعه لا تضمن إ لا نسلّمع إنا {هيما في ما نحن فكفاء، يون بعدم الاستيكقد و

بل تضمن  {،)هايبعد العقد عل ( عن قوله السابقهذا ترق وها،يعقد عليإن لم  و}فاءيبالاست

ل يدل ويرمن أتلف مال الغل يشمله دليت عرفاً، فيالتفو} كضاً إذا صدق ذليت أيبالتفو

 مسلمئحق امرى تويلئلا )صدق في العرف أنه يسوباً فإنه كان ك وذا حبسهإما ك {،)١

 في )رحمه االله( د الأصفهانيي واحد منهم السيرما اختاره غك ،}ذا مقداراًكه يفوت عل

 ينعلّق واحد من المير غكل في ذلكأش ود البروجردي هنا،يالس ود ابن العميالس ولةيالوس

  .ممنوعتانى بركالوى إنّ الصغر: ينقائل

فإنّ الواقع هو أنّ لاّ إ و فلأنه تسامح عرفي،)يرالغى نه فوت علإ (هيوى أما الصغر

  .ئاًيه شي الربح، لا أنه أتلف علينب ونهيالحابس حال ب

 ـ ىرفرض صدقه عرفاً، بأن تمّت الصغى عل ـ تيلّ تفوكنّ إ (هيوى بركأما الو

   ك المستمسهقرر وها،يل علي لا دل)ضمانوجب الي
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٢٣٤

قتضي فوات فائدة لا الوقوع ياً للخسارة فالحبس إنما كان تداركالضمان إن ( :ذاكه

س لها أثر في نظر الشارع ينفس الحر لكان اشتغالاً بالبدل فمنافع الحر كإن  وفي خسارة،

  .لخإ )ة للحركوا مملوكة عنها لعدم ي البدلقن تعلّكيمي ك

 ،)١(لا ضررما من جهة الاستدلال بقاعدة إروه، كة ما ذين الظاهر تمامكل: أقول

  .)٢( مسلمئحق امرى تويلا إما من جهة قاعدة و

 ،المحبوس مرفوعى  الضرر الذي أورده الحابس علإن: قولي لا ضررأما الأول، فلأنّ 

  .رفع الشارع ضررهيلم لاّ إ و،اًكدارتون ميكبأن لاّ ونه مرفوعاً إكلا واقع لو

ماً كثبت حيس يل و إنما هو رفعلا ضرر واحد من أنّ يرره غكظهر أنّ ما ذيمنه و

 لا ضرران سلب ك بأن لا ضررى ان في مجركثباته إن إد يم الذي نرك تام، إذ الحيرغ

ثبت ي روه من أنه لاكن في مجراه صح ما ذيكإن لم  و مثبتاً له،لا ضرران كمستلزماً له، 

 ينمم، إذ لا تلازم بي في باب الوضوء إثبات التلا ضررل ين بدلكيم مثلاً لا ،اًيابيجماً إكح

  .نفي الوضوء إلى  بالنسبةلا ضرر ومميالت

 إذ ،كدارتفهم منه أنّ الضرر مي، فإنه يكلا ضرر عل: أما إذا قال الشارع لمن تلف ماله

صلى (  في وجه أمر الرسولبها هو الذي نستقرهذ ولنفي الضرر، ن معنىيك لم كلا ذللو 

  ، فإنّ)٣( بقلع شجرة سمرة بن جندب)االله عليه وآله
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٢٣٥

  هذا ولو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم بعد العقد لم تثبت

  

 أو  هو منع سمرة من دخول بستانه،ابييجتحقّق بعمل إيالأنصاري إنما ى عدم الضرر عل

 فالقول بأنّ ، الثاني)صلى االله عليه وآله( رجح الرسولقد  و،ييرل التخيسبى قلع شجرته عل

قاعدة ى به القلع علياً خلاف ظاهر ترتيان مولوك بقلع الشجرة )صلى االله عليه وآله( أمره

لا ضررهذا .  

 العرف في كشيفإنه لا  العرف، إلى ولكأنّ الحبس ضرر فهو مو إلى أما بالنسبةو

ى سميصل ي المتوقّع حصوله قطعاً إذا لم ، فإنضرراً بالغاً بأنّ الحابس أضر المحبوس لالقو

عجلوا بالصلاة (: قاليمنه  و وفوتاً،خسارةً وذهاب الموجود ضرراًى سميما كضرراً عرفاً، 

الحج، فعدم  وارةيفاتتني الز: قالي و،اايمتوقعاً إتلاّ ن الصلاة إك، مع أنه لم ت)قبل الفوت

ره ك فتم ما ذى،بركوهذه ال كالفوت ضرر متدار وى،غروهذه الص  المتوقّع فوتكإدرا

  .المصنف

الخسارة  و لأنّ الفوت خسارة،، وارديرضاً غي أكال المستسمكما أنه ظهر أنّ إشك

  .ةكمتدار

 فإنه إن لم ىتويلا  ليظهر وجه الاستدلال بدلي لا ضررمن الاستدلال بقاعدة و

  .حقّهى تويالحال أنه لا  و،حقّهى  الشارع ما فاته من الربح فقد توكتداري

 لا كذل و حقّه،كلازم عرفاً تداري )١( مسلمئحق امرى تويلا إن : إن شئت قلتو

ى لو شرع الشارع عدم ضمان الحابس فقد توفه يما فات عل و،بتحمل ضررهلاّ ون إيك

  .لا وجه لهى ال في الصغرك فالإش، حقّهك في أنّ ذلكشيالعرف لا  وحقّه،

    استأجر لقلع ضرسه فزال الألم بعد العقد لم تثبتلو وهذا{
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٢٣٦

  .الأجرة لانفساخ الإجارة حينئذ

  

ه يت علكس وره الجواهر،قر وبه الشرائع، ما أفتىك} نئذيالأجرة لانفساخ الإجارة ح

  .قاميتعلى لعت علطّان يالمعلّقون الذ

إدخال الألم  وواز القلع باعتبار عدم ج،لتعذر متعلّقها شرعاً(: ر بقولههعلّله في الجواو

 ديقطع الى الاستئجار علك نئذيح إذ هو ،هيصح الاستئجار علي فلا ، ضرورةيرالنفس بغى عل

  .ى انته)وجبهي سبب يرنحوه من غو

زائها إل المال بكمتنع أيورة المنفعة محرمة فيرلص(: ث قالي حكقد أخذ منه المستمسو

  .)بالباطل لكلأنه أ

ان كه العقد فالبطلان له وجه، أما إذا ينحو الشرط المبني على ان الألم علكإن : أقول

  :نالبطلاى د عليرنحو الداعي فى عل

ل يإدخال الألم القل و،ديقطع الكس ي فإنه ل،حرمتهى ل علينّ قلع الضرس لا دلإ: أولاً

 حد الجرح إلى إن تألّمت الرجل واًيلذا جاز السفر ماش وحرمته،ى ل عليالنفس لا دلى عل

  .للتتره ان السفركإن و

 فإنّ الحرمة توجب عدم ،الإجارة بطلان كلازم ذلير الحرمة فلا يتقدى نه علإ: اًيثانو

ل مستأجر إبطال ك كلمللاّ إ و،ستلزم البطلانين الانتفاع لا كعدم تم و،ن الانتفاعكتم

ذا حرم بطلت ؛ فإنىك السنئذيه حيرم عليحن الدار مثلاً، فإنه كسيلف أن لا يحالإجارة بأن 

 نه لا وجه له، بل المحذور العقلي، مع أكما أشبه ذل أو زوجها أو إذا اه أبوه أو ،الإجارة

الدار  نىكه سيما إذا تعذّر علكوجب بطلان الإجارة، يور الشرعي لا ذمن المح هو أولىو

 رعيشبهون المحذور الشي لأم ،إنما قلنا أولى واه،يه إيرتسف أو بسبب حبس الظالم له

 ما في منع يكعلى فيخن لا كالممتنع عقلاً، لكقولون الممتنع شرعاً يبالمحذور العقلي، ف

   اً،ير تحت عنوان ثانكما ذى بركال



٢٣٧

  .ئاً حرم ثمنهي شم االله إذا حرراماً بطلت الإجارة، فإنان طرف الإجارة حكإذ لو 

صح أن ي فإنه ،رة مرتبطة بالإجايرغ نىك تام، إذ حرمة السيرالدار غ نىكمثال سو

 ينب وون الدار في إجارة الإنسانك ين لعدم التلازم ب،نهكسيلا  ونسانون الشيء للإيك

  .الشرعي وظهر الجواب من المحذور العقلييمنه  وناها،كس

  لمحذور عقلية بطلت الإجارةيديوجه القى عل نىكان السكن إف نىكنعم إذ أجره للس

  .يشرعأو 

ة متعلّق يلزم حلي زوال الألم، إذ ينتنفسخ من أصلها لا حثم الظاهر أنّ الإجارة 

غداً  وم ذميويهو ال وافر غداًكداً لقتل ها لا عند العقد، فإذا استأجر جلاّالإجارة في موقع

انت كاً يصبح ذميغداً  وافر حربيكال وس بأن استأجرهكلو انع وجارة، الإحربي صحت

  .باطلة

ان ضامناً لأجرة كعد تلفاً عرفاً ي ير وقته الذلمؤجاى لام في أنه إن أتلف علكبقي ال

لمه، فإنه أتلف أ فاستأجره هذا الذي زال ،ارهيجدان إيري إنسانان كان هناكما إذا كالمثل، 

ما أنه كد بالعلم، ي مقير فإنّ الضمان غ،تلاف عن جهلان الإكن إ و الآخر،كه أجرة ذايعل

ان فارغاً لو لم كث يستأجره بحي من كن هنايكلم  و، وقته مالاً عرفاًعديسوباً كن كيملو لم 

  .المثل ستحق أجرةي لم ،ستأجره هذا الذي زال ألمهي

ما صرفه لأجل المقدمات، لأنّ عمل المؤمن  ون القول باستحقاقه بدل أعمالهكيمنعم 

  انكإن  و،من غر إلى رجعيالمغرور  و،محترم



٢٣٨

  .هيرالضار جاهلاً بأنه غر غ

ن يك لم ،ما أشبه ول في الأسنانك لتأعلالق إلى ر أنه إن احتاجكن الذغني ع وهذا،

وجب يتخلّف الداعي لا  و، قطعاًنئذي لعدم حرمة القلع ح،زوال الألم موجباً لبطلان الإجارة

  .العقد انفساخ

  



٢٣٩

  .إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة): ٤ مسألة(

  

 قال في ،} المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارةينالعإذا تلفت  {:)٤ مسألة(

  .رةكي التذكما اعترف به في محك ،هيبلا خلاف أجده ف: الجواهر

  :استدل له بأمورو

 أنّ التلف قبل القبض من مال كجماع هناالإ و بعد ورود النص،عيالمناط في الب: الأول

 يرأوجبه غ ومتاعاًى في رجل اشتر: )معليه السلا(  عن الصادق،خبر عقبة بن خالدكه، كمال

 من مال من ، فسرق المتاع، غداً إن شاء االلهيكآت: قال وقبضهيلم  و المتاع عندهكأنه تر

 ،تهيرجه من بيخ وقبض المتاعي ته حتىيمن مال صاحب المتاع الذي هو في ب:  قال،ونيك

  .)١(هيرد ماله إلي ته فالمبتاع ضامن لحقّه حتىيفإذا أخرجه من ب

  .الأجرة بمترلة الثمن و لأنّ المنفعة بمترلة المثمنكذل وه من الأخبار،يرغو

  .عدم الخلاف المتقدم: الثاني

ل سلطة بسلطة، فإذا يالمعاوضة التي هي تبدى ة علينّ أمثال هذه العقود مبنإ: الثالث

 وجه له الأجرة لاى  علكالدار بطلت المعاوضة، لأنّ سلطة المالى تعذّر سلطة المستأجر عل

  .نئذيح

 ،ة المستمرة، فإذا استأجر الإنسان دابة للسفر ثم ماتت الدابة قبل قبضهايرالس: الرابع

  .كجرته من المالأ في أنّ له أخذ كشيفلا 

ف قبل ل فعلاً، فمع التينصح في ظرف وجود العينّ اعتبار المنفعة إنما إ: الخامس

  . اعتبار الإجارةصحي القبض لا منفعة حتى

                                                





٢٤٠

ون يكار المستأجر ادمت الدار في الفسخ والإمضاء، فإنه لا يما دل على خ: سادسال

  . ضامناً وإذا تحقّق هذا الشيء بعد القبض فقبله أولىكان المالكإذا لاّ إ

ادمت، لم  أو ترى داراً فخربتكمن او: )عليه السلام( فعن الدعائم، قال الصادق

ار إن شاء أقام وإن شاء خرج وحاسبه بما يالختري بكبر صاحبها على إصلاحها، والميج

  .)١(نكس

ث تشمل صورتي ية في الموضوع حية صرحيأتي في المسألة الثالثة عشرة روايبل س

  .بعده أو ،قبل القبض أي ينالتلف قبل استعمال الع

  : أقول

ورة لا تصلح ك والمترلة المذ،هيعتمد عليث ية المناط بحيعدم معلوم: على الأول رديو

  .قطع لمنلاّ إستناد للا

  .نّ عدم الخلاف محتمل الاستنادإ: على الثانيو

 فالتلف من طرف لا ،لّ شيءكنّ بحصول السلطة التابعة للعقد تمّ إ: على الثالثو

  .وجب رفع سلطة الطرف الآخري

  .دة لا مستندةؤية إن تمّت تصلح ميربأنّ الس: على الرابعو

ون من يك ك وتلفها بعد ذل،العقد موجودةانت حالة كنّ المنفعة إ: وعلى الخامس

ضاً، فإنّ الدار التي دم يع وسائر المعاملات أي هذه العلّة في البىتعدلاّ  وإ،س المستأجركي

صح ينار إنما ية الدار بألف دكينار، إذ اعتبار مليمتها ألف ديست قيل مثلاً ليبعد ساعة بالس

   في ظرف
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٢٤١

  لوكذا إذا تلفت عقيب قبضها بلا فص

  

ها يشتريأا ستهدم لا ى لع المشتري عللذا لو اط وة لها،كي فمع التلف لا مل،ينبقاء الع

  .ذاكه ول من العقدي في باب مهر المثل في امرأة تموت بعد قلكذلك ومة،يذه الق

 فالتعدي عنه ،ليثبت بالدليأن  وخلاف الأصل لا بدى ار علينّ الخإ: السادسى علو

  .له لا وجه

، ةديالوجوه الأخر مؤ و في الاستدلال،افكل الخامس ينصاف أنّ الدل الإنكل وهذا

نه إ: هيانت موجودة، فكع ي بأنّ المنفعة حالة البكذلى ال علكالإش ولاً،يبل تصلح بعضها دل

 فاء هي مورد التبادليأنّ وجود المنفعة حالة الاست إلى  بالإضافة،ون موجودةكقد لا ت

  . تاميره المثمن غي فكهليع الذي يلبالنقض با ومصب المعاملة،و

ته الآن من دون لحاظ ي تلاحظ مالينإذ بناء العقلاء الذي قرره الشارع أنّ الع

هذا ى ن علكيمث يح ـ مةيارتفاع الق أو مةيتترل الق أو ه الخرابيلو لوحظ ف و،ئالطوار

مته ي لأنه باع ما قاميمة بعد أي له حق الفسخ إذا ارتفعت القكإنّ المال: قاليال أن كالإش

 من يرثكاستقرار  عدملزم  ـ مثلاً ناريون غداً ألفي دكمته تيل، لا ما قيزمان طو إلى ألف

قد أمضاه الشارع لإطلاقات  وع،يجعل الاعتبار حالة الب إلى  ما حدا بالعقلاءكذل ووعيالب

  .ون الأجرة في مقابل المنفعةكى ة عليهذا بخلاف الإجارة المبنو، الأدلة

لم  حتى} ب قبضها بلا فصليذا إذا تلفت عقكو{ :ظهر الوجه في قولهي كن ذلمو

  .ستوف المستأجر المنفعة أصلاًي



٢٤٢

 فيرجع من الأجرة بما ،وأما إذا تلفت بعد استيفاء منفعتها في بعض المدة فتبطل بالنسبة إلى بقية المدة

 ومع ، الأجزاء بحسب الأوقات مع تساوي، فنصف وإن ثلثا فثلث إن نصفاً،قابل المتخلف من المدة

  .التفاوت تلاحظ النسبة

  

ما لو كفاء يم الاستكما بح أو }فاء منفعتها في بعض المدةيأما إذا تلفت بعد استو{

 }ة المدةيبق إلى فتبطل بالنسبة {ينالمستأجر الدار فارغة لمدة شهر مثلاً ثم تلفت العى أبق

  .للبطلان في البعض لا معنى: قاليأة، فلا سائر العقود قابلة للتجزكجارة  لأنّ الإكذلو

ذا هل كه و، الصفقةضار تبعي خنئذي في أنه هل للمستأجر حنئذيلام حكالى بقين كل

ن يكإن لم  و، احتمالان، أم لا،أجرة المثل إلى  فإذا اختار أحدهما الفسخ رجع،كللبائع ذل

ن إ ون نصفاً فنصفإ ،لمدةجع من الأجرة بما قابل المتخلف من ايرف {،ستبعد وجوده لهماي

أجزاء العمل في  أو أجزاء الزمان إلى ة بالنسبةيانت الأجرة متساوكذا إما يف} ثلثاً فثلث

  . مثلاًينما إذا أجره لقلع ضروسه فزال الألم بعد قلع ضرسكلعمل، اإجارة الإنسان 

 ،ما عرفتكبحسب أجزاء العمل  و}مع تساوي الأجزاء بحسب الأوقات {:لذا قالو

ارة يربلاء المقدسة في أشهر الزكانت الدار في كما إذا ك} مع التفاوت تلاحظ النسبةو{

ذا استأجر الدار إ الأشهر، فك تليرون أجرا ضعف أجرة الدار في غك ت،صفر ومحرمك

ع الأول إذا ادمت أول الشهر يناراً لشهر ربي أرجع ديرلثلاثة أشهر أول السنة بخمسة دنان

  .مثلاً



٢٤٣

ان الحفر في المتر الأول نصف أجرة ك ونيا استأجره لحفر بئر بعمق مترذ إكذلوك

، نتفع به أصلاًيث لا يان بحكأغرق الم وليالحفر في المتر الثاني، فلما حفر المتر الأول جاء الس

  .الأجرة ر ثلثفإنّ للمؤج

  



٢٤٤

 ،بالنسبة إلى ما مضى تثبت الأجرة المسماة ،إذا حصل الفسخ في أثناء المدة بأحد أسبابه): ٥ مسألة(

  ،المشهورعلى  كما ذكرنا في البطلان ،ويرجع منها بالنسبة إلى ما بقي

  

انت كسواء } في أثناء المدة بأحد أسبابه {للإجارة} إذا حصل الفسخ {:)٥ مسألة(

الفسخ بسبب خراب الدار كة يالاضطرار أو ب،يالع أو ار الشرطيالفسخ لخكة يارياخت

} ثبت {،كنحوه ذل أو  الخاص بالعمليرجبسبب موت الأ أو ع أصلاً،المسقط لها عن الانتفا

 أو من المدة} ىما مض إلى الأجرة المسماة بالنسبة {اطةيالخكر في الأعمال المؤج وكللمال

ؤخذ منها بالنسبة، فإن ياموع فى بأن تقسم الأجرة عل} ما بقي إلى بالنسبة {من العمل

 ،انت الثلث أخذ ثلث المسماةكإن  وف المسماة،النصف أخذ نصى انت أجرة ما مضك

صورة  أي }رنا في البطلانكما ذك {،اًيمساو أو أقل أو ثر من المثلكانت المسماة أكسواء 

ون كفي } المشهورى عل {هي صورة الانفساخ القهري وبطلان الإجارة في المسألة السابقة،

 مجمع البرهان وكالمسال و الشرائعكلبذ فتىأقد  والانفساخ من الحال لا من أصل الإجارة،

  .هميرغ والجواهر والحدائق والإرشادو

بعض ى قد ادع ولمام أنه من المسلّمات،كظهر من يبل (: كقال في المستمسو

  .ى انته)هيان ظهور اتفاقهم عليالأع

 ىأنه مقتض إلى  في المسألة السابقة، بالإضافة)١(ة الدعائم المتقدمةيه ظاهر روايدل علوي

   ن حسب بناءيجزأ إلى ث تجزأيح والإجارة،

                                                





٢٤٥

 لأن المفروض ،جر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضىؤ أن يرجع تمام المسمى ويكون للمويحتمل قريباً

 بل يحتمل أن يكون الأمر ، ومقتضى الفسخ عود كل عوض إلى مالكه،أنه يفسخ العقد الواقع أولاً

  . لكنه بعيد،كذلك في صورة البطلان أيضاً

  

أجزائه، فما فسخ  إلى رون انبساط عقد الإجارةيإقرار الشارع لهم، فإنهم  والعقلاء،

  .ؤخذ بما قابله من الأجرةيما بقي  وى،رجع بأجرة مقابله من المسميمنها 

ار رجع ي فإذا فسخ من له الخنئذ،يار تبعض الصفقة حينعم قد تقدم احتمال وجود خ

  .أجرة المثل إلى المؤجر

ون للمؤجر أجرة المثل يكو{ المستأجر إلى }ىرجع تمام المسميباً أن يل قرتميحو{

لاّ  إكس هنايإذ ل} فسخ العقد الواقع أولاًيلأنّ المفروض أنه  {كذل و}ىما مض إلى بالنسبة

ة صالحة يالروا ونهدم بتمامه،يث فسخ فإنه يح وفسخ،يإما أن  وىبقيعقد واحد، فإما أن 

  .ست نصاً في القول السابقيلاحتمال، إذ لهذا اى للانطباق عل

قد  والمستأجر، إلى فإذا عادت الأجرة} هكمال إلى لّ عوضكالفسخ عود ى مقتضو{

ى ر أجرة المثل لأنه مقتضان للمؤجك ،اطةياط جزءاً من الخيعمل له الخ أو انتفع بالدار مدة

  .)١(عمله واحترام المسلم

 إلى اً للفسخ من الأصل الموجب للرجوعموجب} كذلكون الأمر يكتمل أن يحبل {

البطلان في أول  ولما تقدم من وحدة حال الفسخ} ضاًيفي صورة البطلان أ {أجرة المثل

   في أتييلما س} دينه بعكل {،المسألة

                                                





٢٤٦

اللفظ  و،خر في المسألة الأُينبعض المعلّق ود البروجردييقد فصل الس والمسألة التاسعة،

ور كالاحتمال المذ وابتةث يرالشهرة غ(: )المشهورى عل(: ل المصنفللأول، فإنه قال عند قو

  .آخره إلى ) في الأثناءينتب و العقدينار ثابتاً حيان منشأ الخكما ي النظر فئب في باديقر

 العقد، ينب سابق مثلاً بطل من حينه لو أبطله بعإد، في بعيرل غيهذا التفص: أقول

احتمال عدم  ونحوه، أو اره الفسخ بسبب شرطي بطل لخفاللازم أجرة المثل، بخلاف ما إذا

ون ك بعد ، تاميرر غالمؤج إلى لانتقاله بالفسخ لانعدامه فلا معنىى ما مضية الفسخ فيمعقول

ل يه مانع انقلاب السابق المستحين فيكفإذا اعتبروا الانتقال لم ، ةيالعقد من الأمور الاعتبار

  .اتينيوكعقلاً في باب الت

 لانصباب ،ض في العقد ببطلان بعضه دون بعضيحتمال عدم صحة التبعما أنّ اك

روا عدم كلذا ذ و،لك الردي أو لكقبل اليما فرض وحدته، فإما أن ى القبول عل وابيجالإ

قبلت : نار، فقالي بدينتابكن الي هذكبعت: ذا قالإما كاب، يج من متعلّق الإءصحة قبول جز

  .، لما تقدمهينار، منظور فيتاب بنصف دكهذا ال

تبعض العقد ى ريالعرف  وون بحسب اعتبار المعتبر،كة إنما تيفإنّ الأمور الاعتبار

عدم صحة  و، قابل للتبعضيراح المرأة الواحدة فإنه غك لا مثل ن،كان قابلاً لذلكذا إالواحد 

ز روا جواكلذا ذ و،)١(أوفوا بالعقود :شملهي فإنه ،ايلام إذا رضكقبول الجزء أول ال

  .عيالإقالة في بعض المب

                                                





٢٤٧

انت الإجارة كذا إنحوه إنما هو  أو أنّ الانبطال في مورد هدم الدارى فيخثم لا 

ة، يوجب خروج سائر الأفراد عن الغرريتسلّم الفرد فإنه لا  وةيلكانت كة، أما إذا يشخص

 هذا الفردى  علق فإنّ قبولهما الانطباى،لها بدار أخرير تبدالمؤجى ان علكفإذا ادمت الدار 

أصالة عدم  وميصح لأحدهما رفضه بعد القبول لتحقّق التسليث لا ي بح،ناً لهيان معكإن و

ونه كصلح يعند الخراب لا  و،تهيبمقدار فردلاّ  إينتعي لا كأنّ ذللاّ ، إكبقاء الحق بعد ذل

  .ونه فرداًكصلح يد يام فرد جديلذا فاللازم ق وفرداً،

بعد القبض، قبل  و في التلف قبل القبضلي جارك مورد الل الفرد فييمسألة تبدو

  .ىفيخلا  ماكل يبعد الانتفاع، لوحدة الدل والانتفاع

  



٢٤٨

  .خيار تبعض الصفقةء إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته ويجي): ٦ مسألة(

  

الانتفاع ببعضها الآخر بعد ى بقيمما }  المستأجرةينإذا تلف بعض الع {:)٦ مسألة(

 المستثناة ير لأنّ المعاملات غكذل ولف،انسبته الت أي }بنسبته {الإجارة} تبطل {التلف

قد أقر  و بصحة الجزء الآخر،ضريأجزاء بنظر العرف، فبطلان جزء لا  إلى اح تتوزعكالنك

  .عيالشارع هذا التوز

لو بنحو الشرط  وث إنّ الأجزاء مشروطة بعضها ببعض عند المعاملةين حكل} و{

من وزع  إلى بالنسبة} فقةصار تبعض الييء خيج {نحوه وشرط الصحةكه العقد يبني علالم

 الدار إذا تلفت بعض غرفها فأخذ المستأجر كمالكضاً، يه أيرغ إلى ه الأمر، بل بالنسبةيعل

ضاً، لأنّ الرضا يض الصفقة أار تبعي خكون للماليكبعد أن يفسخ، فإنه لا يالباقي دون أن 

 إلى ان بالنسبةكد المطلوب، فإن ذهب جزء منه نحو تعدى على باموع رضان كإنما 

  .الإبطال واً في الإبقاءيرالأول المشروط بالرضا الثاني مخ االرض

، لأنه إذا تلف البعض مما لا )الانتفاع ببعضها الآخرى بقيمما (: دنا المسألة بقولنايإنما قو

 كذل ول،كال إلى البعض بل بالنسبة إلى بطلان بالنسبةن اليكالانتفاع بالبعض الآخر لم ى بقي

نتفع يث لا ين حكهرباء فإنه قد تلف جزء منه، لك داخل مصباح الكما إذا احترق سلك

  .ىفيخما لا كلّه كون العقد باطلاً بيكبالجزء الباقي أصلاً 

 ين ربع العتلفي، إذ ربما ينمة لا نسبة العيثم إنّ المراد من البطلان بالنسبة نسبة الق

   ارةيمة، مثلاً سيتلف ثلاثة أرباع القي كن بذلكلو



٢٤٩

د يالنقل بال وعربة الحملكأصبحت  ها حتىيرجهزة سأنار إذا تلفت يتساوي ألف د

قابل هذا المقدار من يان ك لأنّ التالف كذل وأقل، أو ارةيمة للسيمتها ربع القيتصبح ق

  .مةيإنما بالق وس الاعتبار بالحجميمة، فليالق

د أصل المسألة بما إذا أوجب تلف البعض نقصاً في ييأنه لا بد من تقى فيخلا و

ن يكذا لم إة، أما ي الاختلاف للنقصان في المالكفي اختلاف الرغبات الموجب ذل أو الانتفاع،

 ما إذا شرمت أذن المنحة المستأجرة فإنه تلف للأذن،ك فلا تبطل الإجارة بالنسبة، كذلك

  .الفائدة لا نقصاً في و اختلاف الرغبةوجبين لا كلو

اتب كما إذا نسي العبد الك ، في المعنىإنما تلف وين في العاًن التلف تلفيكلو لم  وهذا

ان كإن  و،تابة بطلت الإجارة لانتفاء المنفعةكان مستأجراً للك فإنه إذا ،تابةكالمستأجر ال

إن  و،ار لأصالة اللزوميلا خ ون بطلانيكاطة لم يالخكتابة كرتبط باليمستأجراً لأمر آخر لا 

 أو ةيتخلّف الرؤ أو ار تبعض الصفقةيان مستأجراً لهما فالظاهر أنّ للمستأجر الإبطال، لخك

اط في مدة ياتب الخك العبد الةرجانت أك فإن ،ما أنّ له قبول الإجارة بالنسبةكما أشبههما، 

سترجع سبقه، لما تقدم من يتأجر أن ان للمسك ،اط فقط ثلاثةيرة الخجأ ويرشهر عشرة دنان

  .ينص نقص العيخل الذي لا يالدل

رغب يانت داراً خربة لا كما إذا ك ،ادة الانتفاعيثم إنه لو أوجب التلف للبعض ز

انت إجارته حالة كمثلاً، بأن ى ون ساحة صالحة للمقهكها أحد فادمت بما أوجب أن تيف

   ادمت وا داراً مائة فلماك



٢٥٠

ث إنّ المنفعة في ي ح،ار الفسخ للغبني خك مثلاً، فهل للمالينجرا مائتصارت أ

 لأصالة ، أم لا،قد تقدم أنّ الاعتبار بحالة المنفعة لا حالة الإجارة و،ينموطنها تساوي مائت

لّ طرف الفسخ ك ك لمل،ار الفسخيوجبان خيانخفاض المنفعة  أو ان ارتفاعكلو  واللزوم،

 ينفرق بيان ربما كن إ و، أحد، احتمالانكقول بذليلا  ونازلها،ت وعند تصاعد الإجارات

وجب يث إنّ الخراب يالناجم عن الخراب، ح وةيالتنازل الناجم عن الأجرة السوق والتصاعد

  .كالمال إلى ة، هذا بالنسبةيرة السوقج بخلاف الأيناختلاف الع

ة فله الفسخ، لأنّ يبعنوان الدارالمستأجر، فالظاهر أنه إن استأجر الدار  إلى أما بالنسبة

حقق في محله أنّ القصود تتبع  قد و لها في القصد،ةالأجرة لا مدخليزيادة  و،العنوان قد تبدل

 المستأجرة ينن له الفسخ، لأنّ العيكة بل مطلقاً لم يإن استأجرها لا بعنوان الدارو، القصود

  .الدار ومن الساحةة، إذ هي الأعم يباق

 نقسميمة، فإنه يوجب نقص القيما إذا استأجر الدار فادمت بما لم ياً فضيأتي أيهذا و

  .ضاًي أينن القسميهذإلى 

دواءً  أو وان عشباًيل الحكذا أإما ك متوقّعة، يرادة غي المستأجرة زينلو زادت العو

ما إذا أخذت البقرة تعطي أضعاف اللبن، فهل كالمنفعة،  وينادته الخارقة في العيأوجب ز

  . احتمالان، الفسخكالللم

  . الرأيئام حسب بادكرنا الأحكإنما ذ والتأمل، والتتبع إلى هذه المسائل تحتاجو

  



٢٥١

قبل  التلفبو، جر بتمامهاؤظاهر كلمات العلماء أن الأجرة من حين العقد مملوكة للم): ٧ مسألة(

 كما هو الحال ،ين البطلان من ح أو بعضاًالقبض أو بعده أو في أثناء المدة ترجع إلى المستأجر كلاً

   عن عدم ملكيتها من الأول وهو مشكل لا أن يكون كاشفاً،عندهم في تلف المبيع قبل القبض

  

ر للمؤجة ك العقد مملوينلمات العلماء أنّ الأجرة من حكظاهر  {:)٧ مسألة(

 بعد أن استوفى} في أثناء المدة أو بعده أو التلف قبل القبض{ سبب} ، وبـبتمامها

أو  {ينفي الأول} لاًكر المستأج إلى ترجع {فاءيم الاستكان في حك أو ستأجر بعض المنفعةالم

ان كان لها نماء ك أو ر بالأجرة فإذا انتفع المؤج،} البطلانينمن ح {في الثالث} بعضاً

ان كأعطت اللبن قبل التلف  وشاة أو باضت، وانت الأجرة دجاجةكللمستأجر، مثلاً إذا 

  المؤجرة شاةينانت العكما إذا ك المؤجرة فائدة، ينانت للعكذا إذا ك ور، للمؤجكذل

 لرجوع ينتي المقتضكأصالة المل ولون بقاعدة أصالة اللزومدستي و،أعطت اللبن فإنه للمؤجرو

  .رالمؤج إلى فائدة الأجرة ورجالمستأ إلى ينفائدة الع

أعطت اللبن  و باعه شاةفإنه إذا} ع قبل القبضيال عندهم في تلف المبالحما هو ك{

قولون ي مع أنهم ،هكع، لقاعدة التلف قبل القبض من مال ماليل القبض بطل الببق وعيبعد الب

التلف في } ونيكلا أن  {،ك النماء تابع للمل، فإنكإنّ اللبن للمشتري لا للبائع لقاعدة المل

اً ك هي أجرة مل التيينون العكبأن لا ت} تها من الأولكياشفاً عن عدم ملك {الإجارة

  .لمامكما ظاهر  أي }لكهو مشو{ رللمؤج



٢٥٢

 فلم ينتقل ما يقابل المتخلف ، للمنفعة إلى تمام المدةجر مالكاًؤلأن مع التلف ينكشف عدم كون الم

   لأن المبيع حين بيعه كان مالاً، وفرق واضح بين تلف المبيع قبل القبض وتلف العين هنا،من الأول إليه

  

تمام  إلى اً للمنفعةكر مالون المؤجكشف عدم كني {رة المؤجينللع} لفلأنّ مع الت{

اً للأجرة كر مالون المؤجكشف عدم كبعده ان أو رة قبل القبض المؤجينفإذا تلفت الع} المدة

ه يعل ور أصلاً،ون الأجرة للمؤجكرة أصلاً فلا ت المؤجيننتفع المستأجر بالعيأصلاً، إذ لم 

 بعد نصف المدة ينذا إذا تلفت العك ور، للمستأجر، لا للمؤجللبنا وضيالبكففائدة الأجرة 

المؤجر، فالفائدة  إلى انتقلت ـ الأجرة التي هي ـ شف أنّ نصف الشاةكني كمثلاً، فإنه بذل

  .للمستأجر نصفها الآخر ورها المؤجر من اللبن نصفها للمؤجيل علالتي حص

هي  وار،يج التي تقابل نصف مدة الإلم تنتقل الأجرة} فقابل المتخلينتقل ما يفلم {

 اريجأول زمان الإ أي }من الأول{ مثلاً المدة التي ادمت الدار فأوجب بطلان الإجارة

 كليم المنفعة في موضعها تقابل بالأجرة، فإذا لم  لما تقدم من أنكذل ور،المؤج أي إلى }هيإل{

 للشاة، فإذا ل النصف الثانيارها في مقابيج إكليم الدار بعد ستة أشهر فلا ينر عالمؤج

  . بطلان نصف الإجارة من الأولينادمت الدار تب

  .ع قبل القبضي في تلف المبكف تقولون بذلكي: إن قلت} و{

 بأنّ نماءه في هذه المدة: ث نقوليح} ع قبل القبضي تلف المبينفرق واضح ب {:قلت

لأنّ  {في باب الإجارة} ناه {رةالمؤج} ينتلف العو{  التلف للمشتريينب و العقدينبأي 

   مالاً انكعه ي بينع حيالمب



٢٥٣

 وأما المنفعة في المقام فلم تكن موجودة حين العقد ولا في علم االله إلا بمقدار ، قوبل بالعوضموجوداً

  ، وعلى هذا فإذا تصرف في الأجرة يكون تصرفه بالنسبة إلى ما يقابل المتخلف فضولياً،بقاء العين

  

  .منفعة الثمن للبائع وع للمشترييفمنفعة المب} عوضموجوداً قوبل بال

نصف المدة  إلى في باب الإجارة بالنسبة} في المقام {للدار المستأجرة} أما المنفعةو{

ما في كة يهو الستة الأشهر الثانو ،في موطنها أي } العقدينن موجودة حكفلم ت {الثاني

هو  و}ينبمقدار بقاء العلاّ إ {لا اعتباراً وفلا وجود لها خارجاً} لا في علم االلهو{ ،مثالنا

ل يفدل  بعد ستة أشهر مثلاً،ينفي مثال تلف الع ،ينت العيالتي بق الستة الأشهر الأولى

 بالنسبة أصالة اللزوم لا وجه له في المقام، لأنّ العقد لا وجود له وكهو أصالة المل والمشهور

  .زوملا ل وكة أصلاً، فلا مليالستة الأشهر الثانإلى 

ما إذا ك} في الأجرة {رالمؤج} هذا فإذا تصرفى عل {ر للمؤجكث لا مليح} و{

نصف الأجرة الذي هو مقابل للستة  أي }قابل المتخلّفيما  إلى ون تصرفه بالنسبةيك {باعه

إجازة  إلى تاجيحاً يعه لنصفها فضوليان بكر الأجرة فإذا باع المؤج} اًيفضول {ةيالأشهر الثان

ضها، إذ له حق في يب أو لّ لبنهاكما إذا شرب ك إذا انتفع بتمام الأجرة، كذلك والمستأجر،

  .ما إذا تلف بعد مدةيض، هذا فيالب ونصف اللبن

 ين، لأنّ تلف العل تصرفه فضوليك عده قبل المدة، فإنب أو ذا تلف قبل القبضإأما 

جرة في نصف المدة هذا لو نمت الأى عل وشف عن البطلان الإجارة من أصلها،يكرة المؤج

   ديب ينانت العكالتي 



٢٥٤

  . انكشاف عدم الملكية للمعوض بعضاً أوومن هذا يظهر أن وجه البطلان في صورة التلف كلاً

  

} من هذاو{ ،ون نصف الأصل لهكون نصف نمائها للمستأجر تبعاً ليكالمستأجر 

البطلان في صورة ظهر أنّ وجه ي {خرهآ إلى ،شفكنيلأنّ مع التلف : رناه بقولناكذي ذلا

ه يما أشرنا إلك المؤجرة ينالذي هو الع} ة للمعوضكيشاف عدم الملكبعضاً ان أو لاًكالتلف 

  .في المسألة الرابعة فراجع

ر إذا ان تمام النقص من المؤجكر د المؤجيظهر أنه لو نقصت الأجرة في يمما تقدم و

ان النقص بنفسه من دون ك إذا المستأجرى نصفه الآخر عل وهينصفه عل وان النقص لسببه،ك

، ثم صارت الشاة بسبب عدم يرر، مثلاً إذا استأجر داره بشاة تساوي عشرة دنانة المؤجيسبب

ر ج رجع المستأ،بطلت الإجارة بعد ستة أشهر بسبب ادام الدار مثلاً و،يرفها خمسة دنانيتعل

رد ير أن المؤجى ان علك لاّإو رإن شاء المؤج ،نصف الشاة ر استوفىلّ الشاة، لأنّ المؤجكب

 إلى ير لأنه أوجب نقص نصف المستأجر من خمسة دنان،نصفاً ونيناريد ونصف الشاة

  .نصف ونيناريد

نصف الشاة الذي لاّ ن للمستأجر إيكراً من االله سبحانه، لم يأما إذا مرضت الشاة تقد

ضاً، يالمستأجر أس كينصف ذهب من  ونيناريذ هزالها المعادل لدإنصف،  ونيناريساوي دي

  .ر مثلهس المؤجكيما ذهب من ك

  



٢٥٥

بل ينفسخ الوفاء فعليه أن   منها فتلف لا تنفسخ الإجارةر دابة كلية ودفع فرداًجأإذا ): ٨ مسألة(

  .يدفع فرد آخر

  

لا تنفسخ الإجارة  {الفرد} دفع فرداً منها فتلف أو ةيلكة ر دابإذا أج {:)٨ مسألة(

لا  وه،يرغ وره الجواهركما ذك ،}دفع فرد آخر {رالمؤجى عل أي }هي فعل،نفسخ الوفاءيبل 

لّف كر مبعده، إذ المؤج أو بعده، قبل الانتفاع أو ون التلف قبل القبضيك أن ينفرق ب

  .كآخر المدة لاقتضاء الوفاء بالعقد ذل إلى المستأجر إلى ليكبإعطاء الفرد لل

 أن ينار بير بالخان المؤجك ليكرة ال المؤجرة في إجاينظهر أنه لو تلف بعض العيمنه و

ره شرح ما إذا أجكل، مكدفع النصف الميأن  أو دفع فرداً آخر،ي وأخذ النصف الباقيي

أخذ منه الد ي أو  إعطائه مجلداً مقابل المفقود،ينتار بيخه فتلف مجلد منه، فإنه ياللمعة مجلد

  .رأس ن منيه مجلديعطي والموجود

ذ الفرد بعد إرض المستأجر، يذا لم إق له أخذ الد الباقي يح إنه لا: قالين ربما كل

لاّ  الفرد إكق لأحدهما نقض ذليح فلا ،ةي في الفردينتعيقبول المستأجر  وكإعطاء المال

  .هذه الحالةى قتضي بقاء نصف الفرد عليالاستصحاب  وة الآخر،يبرضا

 ل،ي لوحدة الدلكذلكضاً ي أين في المعليكال وظهر أنّ المسألة في باب المشاعيمنه و

ر في ما إذا سقط الإناء المؤجك ، المستأجرينب ونهاي بلي المؤجرة بل حينلو لم تتلف العو

 فالظاهر أنّ للمستأجر الحق في طلب الفرد ،ر بفرد آخر ثم خرج من البحربدله المؤج ورحالب

لولة يلولة، فإذا زالت الحيدامت الح لولة بدل مايبدل الح والسابق، لما تقدم من الاستصحاب،

  . فتأمل،م الأولكعاد الح



٢٥٦

  فإن كان قبل القبض أو، فإن خرجت عن الانتفاع بالمرة بطلت، فادمتره داراًجأإذا ): ٩ مسألة(

  ، وإلا فبالنسبة، رجعت الأجرة بتمامهابعده قبل أن يسكن فيها أصلاً

  

فإن خرجت عن الانتفاع  {املاًكاداماً } إذا أجره داراً فادمت {):٩ مسألة(

ن منفعة في الدار أصلاً لم ك فإذا لم ت، لأنّ الأجرة في مقابل المنفعة،الإجارة} بالمرة بطلت

 خروجها عن ك ولعلّ مثل ذل،ل المال بالباطلكون من أيكن الأجرة في مقابل شيء، فكت

 ومثل الخروج عن ،كنحو ذل أو مرض أو ة لها، لعدوي أهل القرةهجركالانتفاع بسب آخر، 

  .ين واحد من المعلّقيره غيما نبه علكالانتفاع الخروج عن الانتفاع الذي استأجرت له، 

 أي }ها أصلاًين فكسيبعده قبل أن أو  { للدار} قبل القبض {الخراب} انكفإن {

س المهم يد البروجردي، إذ ليده السيما قكناها، ك في العقد لسينقبل مجيء الزمان الذي ع

ما إذا ادمت ك ،ك بالمتن ذلدظهر أنّ المراين، بل المهم حصول وقت الانتفاع، ومنه كالس

إذ لم } رجعت الأجرة بتمامها{ة وركة المذيالحاش إلى ه فلا حاجةي وعل،بمجرد التسلّم

} إلاو {ار باطليج الدار فالإكة المعوض لمالكيئاً، بمعنى عدم مليستفد المستأجر من الدار شي

فإن جلس في } بالنسبة { رجوع الأجرة}فـ {نىكان بعد السك بل كذلكن الهدم يك

ة تارة نيما تقدم من ملاحظة النسبة الزمك ،ذاك نصف الأجرة وهكنصف المدة فللمال

  .أخرى ة تارةيطيوالتقس



٢٥٧

  ،بعدي لكنه ، ويضمن أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى،ويحتمل تمامها في هذه الصورة أيضاً

  

ان ك إذا كذل ف ضعف أجرا في الشتاء، ومثليأجرة الدار في الصانت كما إذا ك

التفاوت في مورد التساوي، فإنه  أو ط بحسب الشرط للتساوي في مورد التفاوت،ي تقسكهنا

  . في الجواهركذل إلى ما أشارك، كتبع الشرط في ذلي

ون الهدم كصورة } في هذه الصورة {تمام الأجرة أي }تمامها {رجوع} تمليحو{

ها ين فكسيإن لم  ود المستأجريون الدار تحت كمن  نىكان بمترلة السكما  أو نىكبعد الس

ما  إلى أجرة المثل بالنسبةضمن يو{ نىكبعد الس وصورة قبل القبضك} ضاًيأ {أصلاً

  .}ىمض

ط ي لأنه أمر بس،ستفد من الدار في بعض المدة بطل العقديث لم ينه حإ: وجه الاحتمال

لّ العقد، كشف عن بطلان يكبطلان بعضه، فبطلان بعضه  وصحة بعضهل واحد، فلا معنى

 عن النص} دينه بعكل {، أجرة المثلكه في ذليعل وون قد جلس في الدار بلا إجارة،يكف

  .ىالفتو والقاعدةو

  .الكلا إش وهيط لا خلاف فيإنّ التقس:  فقد قال في الجواهرى،أما الفتو

 إذا لم ،عقود متعددة بتعدد الأزمنة إلى نحلال العقدرون ايأما القاعدة، فلأنّ العرف و

 لا تلازم نئذيح ومة البعض الآخر،يبضملاّ ستفاد من بعضها إيل وحدة واحدة، لا كن اليك

   إن و،البطلان ونها في الصحةيب



٢٥٨

الجزء،  إلى ما أشبه بالنسبة و)١(أوفوا بالعقود صدقيانت متلازمة في الفسخ فك

  .لكال إلى سبةصدق بالنيان كما ك

  .أجرة المثل إلى رجعي نئذيله الفسخ بتبعض الصفقة، فحنّ عم الظاهر أن

من  وت،يمسافة فأع إلى ط في من استأجر دابةيالتقسى أما النص، فهي ما دلّ علو

عليه ( قول الباقركحج فمات، ياً ليرمن استأجر أج و،يىحفر له بئراً فأعياً ليراستأجر أج

: ينت دابته المؤجرة لبلوغ الموضع المعيمن أع إلى مد بن مسلم، بالنسبةح محي في صح)السلام

لّهكراء دابة الرجل كا عبد االله أن تذهب بي كس ليل :ىتركفقلت للذي ا قوله إلى: 

هيبته فاصطلحا علكقدر ما أر و ما بقي من الموضعرن انظر قدكلو)٢(.  

ة ي إنما هو هولالاصطلاح وراء،كوجود الحق في نفس الى دل عليفإنّ ظاهر الصدر 

  .بالضبط النسبة

 عن رجل قبل رجلاً حفر بئر )عليه السلام( عبد االله أبا سألت: خبر الرفاعي، قالو

 جزءاً من ينخمس وجزء من خمسة:  فقال له،عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثم عجز

  .)٣(دراهم العشرة

  .ج فراجعتاب الحكار الحج في يجة إيقد تقدم رواو

   ما إذاي ف)عليه السلام( ث قالي ح،ة الدعائميرواما تقدمت ك
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٢٥٩

  وإن أمكن الانتفاع ا مع ذلك كان للمستأجر

  

ث إنّ ظاهرها ي ح،)١(نكحاسبه بما س وإن شاء خرج وإن شاء أقام :ادمت الدار

  .الأجرة المسماةى المحاسبة عل

خصوص خبر  وار، لأصالة العدم، الديرعمر بتس للمستأجر إلزام المؤجيثم الظاهر أنه ل

بر يجادمت لم  أو داراً فخربتى تركمن ايف :)عليه السلام( ث قالي ح،المتقدمالدعائم 

  .)٢(إصلاحهاى صابحها عل

لّ جزء جزء ك إذ ، مقدمة للوفاء بالعقدكث إنّ ذليح حلااحتمال وجوب الإصو

المسألة  وان له وجه عقلائي،كلاّ إ وى،الفتو والوفاء، مردود بأنه خلاف النص إلى تاجيح

فهي  ـ انتكلو  ـ الشهرة وف السند،يث إنّ النص ضعيالتتبع، ح والتأمل إلى تحتاج

ن يرم المؤجة في إلزايرة في الموضوع، بل السيأنه لم تعلم شهرة قطع إلى افةضست بحجة، بالإيل

ل إذا يالتبد أو البناءى ر علجال في جبر المؤكنعم لا إش، وركد الاحتمال المذي تؤيربالتعم

  .ةية لا شخصيلكانت الإجارة ك

 ضرب الخباءيلها، بأن كالخراب ل} كمع ذل {بالدار أي }ن الانتفاع اكإن أمو{

ان من كذا إر له، أما لمؤجان الانتفاع من نفس جنس الانتفاع اك بأن ،ها مثلاًيعد فقيو

عدمه  وة الدواب، ففي البطلانيرحضجعل الدار كلم تقع الإجارة شاملة له  وجنس آخر

من أنه قابل  وطلان،ب مورد الإجارة فاللازم القول بالير من أنه غ،، بل قولاناحتمالان

   ان للمستأجرك {،اريرط عدمه فاللازم الختشيلم  والانتفاع
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٢٦٠

  ويقوى هنا رجوع تمام المسمى، وإذا فسخ كان حكم الأجرة ما ذكرنا،الخيار بين الإبقاء والفسخ

 وإن ، كما مر سابقاً، لأن هذا هو مقتضى فسخ العقد، ودفع أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضىمطلقاً

  ادم بعض بيوا بقيت الإجارة بالنسبة إلى البقية

  

تخلّف  أو ل تخلّف الوصفي لأنه من قبكذل و}الفسخو{ للإجارة}  الإبقاءينار بيالخ

 المشهور لم ، احتمالان،هل له الأرش و،كلام في ذلكقد تقدم ال والشرط، أو ةيالرؤ

  .فراجع ما تقدمكن لا نستبعده كروه، لكذي

لاّ  الظاهر العدم لأصالة اللزوم، اللّهم إ،ر الفسخ إذا أراد المستأجر البقاءهل للمؤجثم 

ل الضرر عدم لزوم يدلى ان مقتضكه يان بقاء داره ذه الحالة ضرراً علكذا إإنه : قاليأن 

  .فتأمل ،دي بعيرهذا غ وه،يالإجارة عل

هنا رجوع ى قويو{ ،ط بالنسبةيمن التقس} رناكم الأجرة ما ذكان حكإذا فسخ و{

ما  إلى دفع أجرة المثل بالنسبةو{ ما بقي إلىوى ما مض إلى بالنسبة أي }مطلقاًى تمام المسم

ستأجر المى ان اللازم علكوجب إبطال الإجارة، فإذا بطلت يوجه القوة أنّ الفسخ } ىمض

  .}ما مر سابقاًكفسخ العقد ى لأن هذا مقتض {،هاين فكما س إلى إعطاء أجرة المثل بالنسبة

خلافه، ى بل الأقو: هيرغ ولذا قال ابن العم وط لما تقدم،ينه بل الظاهر التقسإ: هيفو

  .لاًكما إذا ادمت الدار يلّه فكهذا 

 بطلت بالنسبة و،الموجودة} ةيلبقا إلى ت الإجارة بالنسبةيوا بقيإن ادم بعض بو{

    لما عرفت من انحلال العقودكذل وما ادم،إلى 



٢٦١

 ،جر إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلاًؤ ولو بادر الم،وكان للمستأجر خيار تبعض الصفقة

  . للثانيين خلافاً،ليس للمستأجر الفسخ حينئذ على الأقوى

  

  المستأجرة،ينأجزاء العكة يالعرض أو الزمان،كة يأجزاء، سواء في الأجزاء الطولإلى 

ان كو{ ما أشبه وحافر البئر واء الدابةيات إعيل ما تقدم من رواي بدل،ده الشرعيهذا مما أو

 قبل الخرابى ه من الأجرة بنسبه المسميان علكفإن أبطل } ار تبعض الصفقةيللمستأجر خ

 ة للمقدار الباقي،يفي المدة الباقى ة المسمه من الأجرة بنسبيان علكى قإن أب وبعد الخراب،و

  .المقدار المنهدمو

لام كقد تقدم الو،  احتمالان،هيضاً لتبعض الصفقة عليار أيلخر اون للمؤجيكثم هل 

  .هيف

فت يث لم يبح {كنحو ذل أو ه تبرعاًيررها غعم أو }هايرتعم إلى رلو بادر المؤجو{

ل يره الجواهر، من أنه لا دلكلما ذ} ىالأقوى  علئذنيس للمستأجر الفسخ حيالانتفاع أصلاً ل

 فأصالة ،فت شيء من المنفعةيذا لم إونه اداماً كث يار الفسخ بالادام من حيثبوت خى عل

  .الثاني ديالشه والمحقّق الثاني} يينخلافاً للثان {مةكاللزوم مح

ى ل عليل دلديذ لم إستصحب، يار بالادام فيار الفسخ ثبوت الخيفقد اختارا خ

ستصحب، إذ ي ار حتىيوجب الخيأنّ مجرد الادام ى ل علينه لا دلإ: هيف وسقوطه بالإعادة،

  .ري منه شيء في المقاميجلا  ونحوه، ولا ضررار يل الخيدل

ون مناط يكبعد أن يلا (: قة بقولهي في التعل)رحمه االله( نيد جمال الديره السكما ذو

م في ة هو فوات منفعة المتهديالبق إلى ار بالنسبةيالخ ووايدم من بما ا إلى الانفساخ بالنسبة

   جزء من الزمان لا



٢٦٢

 هو الثاني يرالتعم إلى  بالمبادرةكتدارين أن كيمالذي  وقصد من الانتفاع به،يفوات ما 

  ).دون الأول

  :إذ، ىفيخ لا  ماهيف

  .موات منفعة المتهدوجب فيلو في جزء من الزمان  ولّ ادامكلا نسلّم أنّ : أولاً

  . الذي عرفت عدم وجوده في المقام،نحوه و، بل الضرركس ذلينّ المناط لإ: اًيثانو

فوات المنفعة المعتد ا فالبطلان لون ادامه موجباً يك ما ين بكفصل في المستمسو

 لانتفاء المعاوضة كذل والبعض إذا ادم البعض، إلى ول،كل إذا ادم الكال إلى بالنسبة

 إما لاختصاص كذلكون يك ما لا ينب ووجب البطلان،يانتفاء المعاوضة  وه،يبالنسبة إل

ث يالسفلي في الشتاء، ح أو ق الطابق العلوييما إذا ادم طرك زمان الادام، يرالانتفاع بغ

ار، لعدم يلا الخ ووجب البطلاني ا فلا  معتديرلأنّ الفائت منفعة غ أو نتفع ا أصلاً،يلا 

  .مةك فأصالة اللزوم مح،ت المنفعة عرفاًفوا

وجب عدم مقابلة المنفعة للأجرة، إذ ي زمان الادام لا يراختصاص الانتفاع بغ: أقول

ام يما إذا اعتاد المستأجر السفر أكعوض بالأجرة، ينتفع الإنسان بشيء مع أنه يقد لا 

قد تقرر في  وب البطلان،وجينتفع بالدار إطلاقاً، فهل خراا لا يث لا يف دائماً حيالص

  .اً لهذه الشخص المتضررين ضرراً فعليكإن لم  و أنّ المراد الضرر في نفسهلا ضررل يدل

   صعد السطح،يان المستأجر شللاً لا كإذا : قالي كمثل ذلو



٢٦٣

هذه  إلى ن ضرراً بالنسبةيكإن لم  والملجأ أصلاً، فإنه ضرر في نفسه، إلى ترليلا و

  .بالذات المستأجر

اة منها عطّل المنافع المتوخي فوراً بما لم كذا تدورإنحوه  ونعم الظاهر أنّ خراب الدرج

عدم المقابلة  وار، لعدم الضرر العرفييلا الخ ووجب البطلاني لا كعرفاً لعدم الاعتداد بذل

إن لم  وصلح أجبر،يإن لم  ور الإصلاح وفاءً بالعقد،المؤجى ه فالواجب عليعل وبالأجرة،

عدم ى  عل)١(ما تقدم دلالة خبر الدعائمين قد عرفت فكان للمستأجر الفسخ، لك كلن ذيك

  . فتأمل،إجباره بالإصلاح
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٢٦٤

  ،تسليم العين المستأجرة يجبر عليهجر من ؤإذا امتنع الم): ١٠ مسألة(

  

 أو ان العذر شرعياًكفإن }  المستأجرةينم العيإذا امتنع المؤجر من تسل {:)١٠ مسألة(

 بعد أن نئذي حينقسط من المستأجر في العيس للمستأجر جبره، إذ يال في أنه لك إش فلاعقلياً

العذر الشرعي  و،وسعهالاّ لّف االله نفساً إيكلا  م، فإنهيناً من التسلكر متمن المؤجيكلم 

  .ميالتسلى بره عليجلا تسلّم، ثم : رقول الشارع للمؤجيعقل أن ي، إذ لا لعذر العقلياك

ما ك} هيبر عليج {لا خلاف في أنه والكم لعذر فإنه لا إشي التسلكن تريك أما إذا لم

لّ من وجد الحق كحبسه، ف ول عقوبتهيح، فإن الواجد لّ ممتنع عن الحقكهي القاعدة في 

 ؤدي الحقي  حتىم الشرعيكالعقوبة حسب صلاح الحا وامتنع أجبر بالحبس وهيالذي هو عل

ى ل إنما دلّ علين الجبر، إذ الدلكإن أم و التسلّم هنافييكتمل أن يح وهذا صاحبه،إلى 

لعلّه  وه،يل علير بالذات فلا دل بإعطاء المؤجكون ذليكأهله، أما أن  إلى وصول الحق

  .الشيء ىلاء علي فإنّ من طرق الجبر الاست)هيبر عليج(: مشمول لقولهم

س له يلازم الجبر ليله مما ما أو نفس ابور إلى هدد بالجبر بالنسبةيثم الظاهر أنّ ما 

 أو استلزم جبره خرق ثوبه أو ،سوباً فأوجب حبسه ذهاب أجرتهكان كما إذا كضمان، 

  .كنحو ذل

  ؤديي به حتىيقر أو  للجابر حفظ ولدهقيحنعم الظاهر أنه لا 



٢٦٥

  .المهم وان من باب الأهمكإذا لاّ  اللّهم إ،)١(ىلا تزر وازرة وزر أخر ، لأنهقالح

إرشاد  ور،كالنهي عن المن ولّ أقسام الأمر بالمعروفكمنه في  مستثنىو مستثنى كذلكو

  في باب الأمر بالمعروفكلام في ذلكقد تقدم بعض ال وة الضالّ،يهدا وه الغافليتنب والجاهل

  .ر فراجعكالنهي عن المنو

 دلة،الأ وليضاً بنفس التفصيه أيبر عليجما أنه إذا امتنع المستأجر من دفع الأجرة ك

 ينبعض القوان وار أخرج جبراً،يجان الإك لو امتنع المستأجر من الخروج من مكذلكو

  .ان الإجارة قانون باطلكح للمستأجر البقاء في ميبيالسائدة الآن مما 

لو لم  وان،ك عنوان ق للمؤجر إخراجه بأييح ذا القانون كفإذا أراد المستأجر التمس

ار يجد من الإيان أزكار الواقعي إذا يج من ماله بقدر الإصقتي له أن قيحن من إخراجه كتمي

ة أفضل من الحلول يأنّ الحلول الإسلامى فيخلا  ودفعه المستأجر حسب القانون،يالذي 

  .كل ذليس هنا موضع تفصيل ون،كالتي منها أزمة الس واة،يل الحكافة مشاكة لرفع يالقانون

ر أخذ الزائد ة للمحل فهل للمؤجيالواقعثر من الأجرة كة أيانت الأجرة القانونكلو و

  :  احتمالان،أم لا

ون حال المستأجر حال يكتضرر مما غصب منه، فيأخذ مقدار ما لاّ  له إقيحمن أنه لا 

 ثر من أجرة المثل،كأخذ منه أي أن كق للماليحث لا يغاصب آخر إذا غصب داره، ح

  مةي من القثركأعطاه أ ولّ غصب، فلو غصب الغاصب دارهكذا في كهو

                                                





٢٦٦

  ،للمستأجر فسخ الإجارة والرجوع بالأجرةكان وإن لم يمكن إجباره 

  

  .مة الدار واقعاًي له أخذ الزائد من ققيحمة لم يبعنوان الق

  .ةيمكذه اللاّ إى رضيأجرا فلا  أو مة دارهيغالي في قي له أن قيحمن أنه و

  .لكفأخذ الزائد مشلاّ إ ون،ده بما إذا رضي الطرفايي لا بد من تقكل بذلين إن قكل

ل كان بحد أكان فإن كالد أو ن في الداركان مجبوراً من السكن إن كثم إنّ السا

 مناطاً، أو  إطلاقاًكه هناير إخراجه، بما استدلوا علز للمؤجيجلم و ،نىكالمخمصة جاز له الس

 حق وك المالوالضرر فاللازم ملاحظة تعارض حق الحرج وان بحد العسركفإن لاّ إو

لا  إنسان مع لا ضررتعارض  وة،يالثانو وةيام الأولكقد فصلوا تعارض الأح ون،كالسا

  .فراجع الأصول ون خاصة من الفقهك إنسان آخر في أماضرر

صاحب  إلى الممتنع، لأنه ضرر توجهى ون مصارف الإجبار علكبعد أن تيثم إنه لا 

ذا كه و في مسألة استئجاره لقلع ضرسه،رناهكنحو ما ذى  علكذل و من جهة الممتنع،الحق

 من صرف مبلغ لأجل إنقاذ اضطر من له الحق  حتىلّ من امتنع عن الحقك إلى قال بالنسبةي

  . فتأمل،حقّه

الرجوع  وان للمستأجر فسخ الإجارةكن إخباره كيمإن لم  {ـان فكف كي} و{

ر، فهو مرفوع المؤجى ر عل الحال ضرا، فإنّ لزوم الإجارة في هذلا ضررل يلدل} بالأجرة

 خياختار الش و واحد،يرغ وهذا هو مختار الشرائع وله في السابق،يما عرفت تفصكبلا ضرر، 

  كلاً لذلي تتر،عنهما الجواهر، انفساخ العقد قهراًى كرة في ما حكالتذو



٢٦٧

  ،وله الإبقاء ومطالبة عوض المنفعة الفائتة

  

  المعاوضةقر تحقفي المقام لتعذ وعي الب التلف قبل القبض المقتضي للانفساخ فيلةمتر

  .نئذيح

للمعاوضة  نّ التلف موجب لانتفاء المنفعة التي هي في مقابل الأجرة، فلا معنىإ: هيفو

قتضي البقاء ير، لأنّ المنفعة موجودة، خصوصاً الأصل م المؤجي، بخلاف عدم تسلنئذيح

  .ليإنما خرجنا عنه في موارد خاصة بالدل ومطلقاً،

 ةثر من الأجركانت أكسواء } مطالبة عوض المنفعة الفائتةو{ للإجارة} الإبقاءله و{

  .بقدرها أو أقلأو 

ما إذا استأجر منه إناءً له كة، يانت مثلكرة إذا  المؤجينمثل العى لاء عليهل له الاستو

  : احتمالان،ن المستأجر من أخذ آخر أم لاكتم واهيسلمه إيات فلم يثيع الحيأشباه من جم

مته لأنها يق إلى رجعي ينل عكإذا تعذّر  و،شخصى  أنّ المفروض أنّ الإجارة علمن

 ينة العيأقربى ريمة، بل إنّ العرف ست مسلّيمة لية القيروا أنّ أقربكما ذك، ينالع إلى أقرب

لولة ثم يأخذ بدل الح وذا غرق المتاع في البحرفإمة ثم الأقرب فالأقرب، يثم المثل ثم الق

، مثل  تسامح جيء به للمشاةيران في هذا التعبكإن و ، أقربينان العكلبحر أخرجوه من ا

كلا أعلم ما في نفس وم ما في نفسيتعل  فمثل المتاع الغارق، فإن لم ينن العكيمفإن لم 

  .ينالع إلى مة لعدم وجود الأثمان فرضاً فشيء هو أقربين القكمته، فإن لم تين له مثل فقيك

  .ذاكه وبة منها،يهة قرك ففا،هةكان فاكمثلاً إذا 

اء بعد تعذّر ي لاحتمال تساوي الأش،الكة في هذه المرتبة إشي الأقربينان في تعكإن و

  روه في بابهكما ذك الجبري، فالصلح ايتراضيإن لم  و،أنّ اللازم المراضاة ومة،يالق



٢٦٨

 الأثناء يرجع بما يقابل  ومع الفسخ في،وكذا إن أخذها منه بعد التسليم بلا فصل أو في أثناء المدة

   رجوع تمامالمتخلف من الأجرة ويحتمل قوياً

  

 له} ميبعد التسل {من المستأجر أي }منه {رالمؤج} إن أخذها {مكالح} ذاكو{

 بعد القبض ينة فأخذ العييجانت تدرك لأنّ المنفعة لما كذل و}في أثناء المدة أو بلا فصل{

جماعة،  إلى وركار المذيلذا نسب الخ وحقة،نفعة اللاالم إلى وجب عدم تحقّق القبض بالنسبةي

  .كم في المستمسكذا علّل الحكه

ما أشبه  ولا ضرر ول الإجباريمثل هذه العلّة، بل دل إلى تاجيحن الظاهر أنه لا كل

  .أتي حالة قبل القبضيان كما ك هنا، آت

لزوم العقد  إلى ث ذهبايجامع المقاصد ح وكلام المسالكال في كظهر الإشيمنه و

 لأنّ القبض ك ذلكما ظهر أنّ عدم استبعاد المستمسكم المعتبر في اللزوم، يلتحقّق التسل

ن يكار لم يث إنّ وجه الخي من نظر، حلويخ لا ينراد به قبض العيازاً عند العرف كالمعتبر ارت

  .ضاًيق هنا أل الضرر المتحقيعدم القبض، بل دل

ان كلو  و:ث قال في مسألة أخذ الظالميواهر، ح من الجكم أخذ ذلكيد الحين السأكو

ان تمام كالفرض أنه  وس له الفسخ لأصالة اللزوم،يبعد القبض لم تبطل الإجارة قطعاً، بل ل

لما سبق من } ةقابل المتخلّف من الأجريرجع بما يمع الفسخ في الأثناء و{ ،كالقبض من المال

  .عقود إلى انحلال العقد

 أجرة المثل بالنسبة إلى ار تبعض الصفقة الموجب للرجوعيه خون ليكبعد أن ينعم لا 

  . المدةكن في الدار في تلكالمدة السابقة التي سإلى 

   تمام رجوع {:ينعند المصنف، خلافاً لغالب المعلّق} اًيتمل قويحو{



٢٦٩

 من تمام كل  لأن مقتضى فسخ العقد عود، كما مر نظيره سابقاً،الأجرة ودفع أجرة المثل لما مضى

  . لكن هذا الاحتمال خلاف فتوى المشهور،العوضين إلى مالكهما الأول

  

ى  لأنّ مقتض،ه سابقاًير نظما مرك ،ىلما مض {المستأجر إلى }دفع أجرة المثل والأجرة

ط، يب أنّ العقد شيء بسيبتقر} هما الأولكمال إلى ينل من العوضكفسخ العقد عود تمام 

  .تمامهبطل بي أو بتمامهى بقيما أن إف

ه، يب المتقدم قد عرفت ما فيلأن التقر} المشهورى ن هذا الاحتمال خلاف فتوكل{

  .احكما في النكالعدم، ى إذا دلّ من الخارج عللاّ أجزاء، إ إلى نحليعرفاً  ولأنّ العقد شرعاً

 العدم، فإذا أعتقى ل عليإذا دلّ الدللاّ ضاً إيقاعات أيأتي في الإيبل الظاهر أنّ الانحلال 

،  صح في القدر الذي له الحقكما أشبه ذل أو  في التمامن له حقيكأبرأ ثم ظهر أنه لم أو 

  .ضيعدم التبعى نحوه عل ول في الطلاقينعم دلّ الدل

  



٢٧٠

  تخير بين الفسخ والرجوع بالأجرة وبين،إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض): ١١ مسألة(

  ،الرجوع على الظالم بعوض ما فات

  

قبل  {المستأجرة} ينعن الانتفاع بالع {هيرغ أو }إذا منعه ظالم {:)١١ مسألة(

 رفع لزوم العقد،ي الذي لا ضررل يللإجارة، لدل}  الفسخينب {المستأجر} ير تخ،القبض

، بأنه من كالشرائع بذلى فتوى علّله في الجواهر بعد أن وافق عل و،كلام في ذلكقد تقدم الو

هو المناط في  وضاً وجه آخر،يقد تقدم أ والمعاوضة،ى لذي هو مقتضجهة فوات القبض ا

  .ع قبل قبضهيتلف المب

في و( :كالبطلان، قال في المستمسى  مقتضكالمسماة لأنّ ذل} الرجوع بالأجرةو{

ه، ير بأجرة المثل، لأنها مضمونة علالمؤج إلى ه احتمال جواز الرجوعيرعن غ وجامع المقاصد

بعد ى المسم إلى الرجوع ر ضمان المعاوضة، بمعنى بأنّ ضمان المؤجكالن دفعه في المسكل

  .ى انته)ما هو ظاهركد يالانفساخ لا ضمان  أو الفسخ

ث إنّ ي ثم ح،ها المستأجريبقيلائم بقاء الإجارة بأن ياحتمال أجرة المثل إنما : أقول

  .ديه ضمان اليأتي في وجر،المستأى أنه فوا علكوصلها فيلم  وينصال العيلّف بإك مكالمال

  .أما صورة الفسخ فلا وجه لأجرة المثل أصلاً

 به الشرائع ما أفتىكهو أجرة المثل،  و}الظالم بعوض ما فاتى  الرجوع علينبو{

ر بعد المؤج إلى هل له الرجوع وى،ة لأجرة المثل لا المسميد المقتضي لقاعدة الكذل وه،يرغو

تحقّق ي ه حتىير مضمونة علد المؤجي في ينون العكعم، لن: لي ق،التزامه بالعقد، قولان

  لا، لأصالة البراءة،: ليق والقبض،



٢٧١

  ، وإن كان منع الظالم أو غصبه بعد القبض يتعين الوجه الثاني، تعين الثانيويحتمل قوياً

  

مة يالانفساخ، لا ضمان ق وه بالفسخيعلى ر وجوب المسم من ضمان المؤجمإذ المسلّ

  .هذا هو الأقرب الذي اختاره الجواهر و،ينلع بتلف اينالع

  .رالمؤجى لّ الضرر علك فلا وجه لإلقاء ،أحدهما إلى نّ ضرر الغاصب توجهإ: قاليلا 

 أنه ينر عوض نفع الدار بأجرة المستأجر، فإذا غصب الغاصب تبإنّ المؤج: قاليلأنه 

  بالبطلان، هذا بالإضافةث وجود المعوض في الجملة لم نقليح وم،سلّي معوض كن هنايكلم 

أنه من باب تخلّف كالمعاوضة فى الذي هو مقتضما عرفت من أنه من جهة فوات القبض إلى 

  . فتأمل،الشرط

ل يان دلكالظالم، لأنه لو  إلى الرجوع أي } الثانييناً تعيقو {عند المصنف} تمليحو{

ان عدم المنفعة فالمنفعة ك إن و،ك فالضرر متوجه من قبل الظالم لا الماللا ضررار يالخ

اب يجان من جهة فوات القبض، فقد تقدم أنّ إكإن  ونها،يب ونهيإنما حال الظالم ب وموجودة

  .ط قطعيمنا إلى تاجيحع، فالتحدي ي خاص بالبكونه من مال المالكالتلف قبل القبض 

في عدم القبض الذي هو شرط يك وورة،كالات المذكة الإشيالظاهر عدم تمامن كل

  .ىلذا فقول المشهور أقو وه المعاملات،ي علبنىيمني ض

 في الجواهر ىادع}  الوجه الثانيينتعيغصبه بعد القبض  أو ان منع الظالمكإن و{

    أنّ وجهكالوجه في ذل و،تدل بأصالة اللزومسا و،كالقطع بذل



٢٧٢

لو أعاد الظالم العين  ثم ، سواء كان بعد القبض في ابتداء المدة أو في أثنائها،فليس له الفسخ حينئذ

  ق،ء المدة إلى المستأجر فالخيار باالمستأجرة في أثنا

  

  .المفروض أنه قد سلّمه هنا وم،يار في الفرع السابق عدم التسليالخ

أنّ العوض في مقابل المنفعة  و،لا ضررار الفسخ من جهة ين الظاهر أنّ له خكل

: ة المدة، قاليبق إلى ضاً بالنسبةيم أيلتسل بعدم اكه في المستمسيل علكالمفقودة هنا، بل أش

ان كه المعاوضة يم الذي تبتني عليان قادحاً في حصول التسلكإنّ منع الظالم قبل القبض إذا (

  .ى انته)حقةالمنفعة اللا إلى  بعد القبض، بالإضافةكذلكنافعاً، 

  .صلقد ح والقبض الابتدائي، إلى دعي الجواهر انصراف القبضيأن لاّ اللّهم إ

ان بعد القبض في ابتداء المدة أم ك سواء نئذ،يس له الفسخ حيفل {فقول المصنى علو

  .لحصول القبض الذي هو علّة في اللزوم} في أثنائها

ان كار، سواء يجبعد أن غصبها قبل تمام مدة الإ}  المستأجرةينثم لو أعاد الظالم الع{

ما اختاره ى ان الغصب قبل القبض علكا ميف و،ما اخترناهى بعده عل أو الغصب قبل القبض

عطاؤها إه بدوره يب عليج الذي كالمال أو إلى }المستأجر إلى في أثناء المدة {المصنف

 ما في الجواهر، للأصلكظاهراً  وما عن جامع المقاصد،ك ،قطعاً} ار باقيفالخ {للمستأجر

  .التضرر بالبعضو

 العقود محل تأمل، إذ الأصل عارض عموم لزومي من أنّ الأصل لا كما في المستمسو

  في الرسائل في مبحث تعارض الأصل)رحمه االله( خيره الشكما ذكوسع دائرة المخصص ي

   إلا والعموم،و



٢٧٣

 وربما يحتمل جواز الفسخ بالنسبة إلى ما مضى من المدة في يد ،لكن ليس له الفسخ إلا في الجميع

 وإن ، وهو ضعيف للزوم التبعيض في العقد،نفعةالغاصب والرجوع بقسطه من المسمى واستيفاء باقي الم

  كان يشكل الفرق بينه وبين ما ذكر من مذهب المشهور من

  

  .لّ موردك لوجود علم في ،مورد أي ن من الاستدلال بالأصل فيكلزم عدم التم

ان ي في المقتضي الموجب لعدم جرك من باب الشك في ذلكإنّ الش: قالينعم ربما 

 ، في بقاء المقتضيك، فإذا أرجعت شينما إذا غصبت العيان فكار يالأصل، لأنّ حق الخ

ض في العقد يلعدم جواز التبع(: علّله في الجواهر بقوله} عيفي الجملاّ س له الفسخ إين لكل{

 )ان من الضعفكأنه بملاّ ، إكاحتمله في المسال وه في القواعد،يإن تردد ف و،ما هو واضحك

  .ىانته

  .جامع المقاصد الأصحي ك في محكجعل ذلو

الرجوع  و،د الغاصبيمن المدة في ى ما مض إلى تمل جواز الفسخ بالنسبةيحربما و{

ف يهو ضعو{ امهمفسخه بتيبجزء العقد الذي لم } فاء باقي المنفعةياستوى بقسطه من المسم

ى بقي لّه، أما أنكذهب ي أو لّهكى بقيط إما أن يالعقد أمر بس و}ض في العقديللزوم التبع

  . لبساطته منافكذهب جزء، فذلي وجزء

عرفاً  وقد تقدم أنّ العقد شرعاً وض في متعلق العقد لا في العقد نفسه،ينه تبعإ: هيفو

  .ةيبارتعقود اع إلى ض لانحلالهيقابل لمثل هذا التبع

  }ر من مذهب المشهور منك ما ذينب ونهيل الفرق بكشيان كإن و{



٢٧٤

  . إذ إشكال تبعيض العقد مشترك بينهما، فيما بقيإبقاء العقد فيما مضى وفسخه

  

ث قالوا يح} فسخه في ما بقيوى ما مضيبقاء العقد ف {هو صورة وس المسألةكع

فإذا جاز } نهماي بكض العقد مشتريال تبعكإذ إش {،لام حولهكقد تقدم ال و،كبصحة ذل

ما إذا غصب يف وهما،يفالظاهر جوازه  و،ينز في الصورتيجز لم يجإذا لم  و،ينجاز في الصورت

  .نشراً ولفّاً أو ،ينفي الطرف أو ،في الوسط مثلاً

، لأنه كبعد ذليار تبعض الصفقة إذا فسخ المستأجر في البعض، لا ي خكثم هل للمال

  .ض في عقدهيتبع

 ، زمان الإجارةيران في غكفي زمان الإجارة، أما إذا ان الغصب كما لو يلّه فكهذا 

ضر الإجارة يار أول الشهر القادم فغصبه الغاصب قبل الشهر، ثم رده، لم ما إذا أجره الدك

  .الكبلا إش

م يلتسلل ها وجب مقدمةًذن المؤجر من إنقاكتم ولو غصب الدار الغاصب قبل قبضهاو

  .هيالواجب عل

 من أصالة براءته ، احتمالان،ه الإنقاذ أم لايب عليج فهل ،أما إذا غصبها في أثناء المدة

لعلّ  وم،يالتسل إلى المنفعة المستقبلة بحاجة إلى من ما تقدم من أنها بالنسبة وم الأول،يلبالتس

  .هذا هو الأقرب

 من جهة كه ذليب عليجن المستأجر، فهل كتم ور من إنقاذ المغصوبن المؤجكتميلو و

احتمل الوجوب  والظاهر العدم، للأصل، ـ نحوه وركلا من جهة النهي عن المن ـ العقد

ه، يعطاؤه الأجرة متوقف علإر بعقده الذي هو جه، فوفاء المستأينّ الوفاء بالعقد متوقف عللأ

  .فتأمل

   أتي في غصبي المستأجرة ينصب العغرناه من فروع كثم إنّ ما ذ



٢٧٥

 اطيضاً في غصب العبد المستأجر، بل في مثل الخي المسائل تأتي أكما أنّ تلك ،الأجرة

  .المطلعى على فيخ في الجملة لا  مع تفاوت،نحوه من الإصرارو

  



٢٧٦

 فمرض ،كما لو استأجر دابة لتحمله إلى بلد، لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء): ١٢ مسألة(

  ،  فالظاهر البطلان إن اشترط المباشرة على وجه القيدية،المستأجر ولم يقدر

  

  لتحملهما لو استأجر دابةك ،فاءيلو حدث للمستأجر عذر في الاست {:)١٢ مسألة(

  :ثلاثة أقسامى  فهو عل،السفرى عل} قدريلم  وبلد فمرض المستأجرإلى 

  .وجه الداعيى ون السفر عليكأن : الأول

  .وجه الشرطى ون عليكأن : الثانيو

  .ديوجه القى ون عليكأن : الثالثو

ال في عدم بطلان الإجارة، لأنّ تخلّف الداعي لا كان الأول فلا إشك إن }فـ{

  .مكل الوفاء محي، فدلوجب البطلاني

 فله الفسخ يرنه من السكر بأن شرط تمجان الشرط من المستأكان الثاني فإن كإن و

السفر فله الفسخ ى قدر عليسافر فلم ي بأن شرط أن كان من المالكإن  وتخلّف الشرط،ل

  .ل الوفاء لهيار بعد شمول دليالخ أو وجب البطلانيدون المستأجر، فإن تعذّر انتفاعه لا 

 بمعنى} ةيديوجه القى الظاهر البطلان إن اشترط المباشرة عل {ـان الثالث فكإن و

مع  و لتعذّر المنفعة المشروطة،كذل وه،يرغ وقة ابن العميما في تعلكونه مورداً للإجارة ك

 للمنفعة في ينة العيفي في الصحة مجرد قابليكلا  وعدم المنفعة لا مجال لصحة الإجارة،

  .كه المستمسذا علّلكنفسها، 

 ن له فسخ الإجارة،يكرج لم يخلم  وجملاً للحج ثم مرضى تركنه إذا اإ: ريعن التحرو

ى قوي فإنه كنه ذلكيمأما إذا لم ، ن من الخروج معهكتميد بالمرض الذي يده الشهيقو

   ه جامعيل علكأش والفسخ،



٢٧٧

 لعدم عام بطلت قطعاًنعم لو كان هناك عذر ،  ويحتمل عدم البطلان،وكذا لو حصل له عذر آخر

  .قابلية العين للاستيفاء حينئذ

  

ن يكر لم ن من المؤجيكلم  وان من قبل المستأجركفاء إذا يلأنّ تعذّر الاست: المقاصد

  .وجه للفسخ

 ،ن ألمهكقلع الضرس فسى ل الأجرة عليبأنه من قب: جامع المقاصدى أورد الجواهر علو

  .الإجارة ث تنفسخيح

ال المقاصد كما أنّ إشكنهما، ي وارد للفرق بيرالمقاصد غى ر علال الجواهكإش: أقول

  .ر لا بأس بهيه فإطلاق التحريعل ود تام،يالشهى عل

 لوحدة ،كما أشبه ذل أو ضرورة في البقاء أو عدوك} ذا لو حصل له عذر آخركو{

  . هذه المواردلكل في يالدل

عذر المستأجر  ور تام،ؤج عرفت من أن الأمر من جهة الملما} تمل عدم البطلانيحو{

 يرن الظاهر أنّ محل الاحتمال غكل الوفاء، لي لإطلاق دل،وجب البطلانيفاء لا يمن الاست

ن إجارة أصلاً، إذ ما كة فبدوا لم تيديوجه القى ان الأمر علكبالبطلان، إذ لو ى محل الفتو

ه للبطلان، بل ن وجيكة لم يديوجه الق على نيكلو لم  وقع،يما قصد لم  وقصديوقع لم 

  . فتأمل، الإبطالة التي توجب حقيته الشرطيغا

ما ك ،نحو الداعيى ان الانتفاع علكإن  ،عن الانتفاع}  عذر عامكان هناكنعم لو {

ة ي لعدم قابل،قطعاً {الإجارة} بطلت {لّهاكة ية القريل الموجب لتخليإذا قرب مجيء الس

 نىكلعلّه لأجل أنّ عدم س وى، في الأقويرن في الجواهر تخك ل،}نئذيفاء حي للاستينالع

 أو لخوف خاص أو اراً،يناه اختكان عدم سكوجب بطلان الإجارة، سواء يالمستأجر لا 

   نقل ور نظر،ج المستأيرنقل الجواهر عن القواعد بأنّ في تخ وعام،



٢٧٨

 فره المصنك الأقرب ما ذنكل و في المسألة،يير عن جامع المقاصد قوة التخكالمستمس

  .قامي وفاقاً لمن وجدت تعل)ه االلهرحم(

ما أنه لو استأجره كان محدوداً ببعض مدة الإجارة، كلخوف إن ا: قالينبغي أن ينعم 

 به لم  معتديران غكن وجه للبطلان، بل إن يكوماً مثلاً لم يل يانت مدة مرور السك وسنة

  خراب سطح الدارما عرفت في مسألةك نئذ،يار حيل الخي لعدم وجود دل،ار أصلاًين خيك

 إلى بالنسبة أو  المدة،كتل إلى ار بالنسبةيان اللازم القول بالخكان معتداً به كإن  وسردابه،أو 

  .الاختلاف المتقدمى لّ المدة، علك

  .هير الفسخ لتبعض الصفقة علان للمؤجكبعض المدة  إلى لو فسخ بالنسبةو

ة، يلة عقلائي حال الخوف منفعة قلانت للداركما إذا يون فيكار إنما ين القول بالخكل

ار في الباقي، يالخ و المدة،كالقاعدة البطلان في تلى فمقتضلاّ إ وها،يمثل إبقاء بعض الأثاث ف

ار في الباقي يأما خ و المدة فلأجل عدم المنفعة التي تقابل بالعوض،كأما البطلان في تل

  .االله العالم وفلتبعض الصفقة،

  



٢٧٩

  .موجب للبطلانلسماوي للعين المستأجرة أو لمحل العمل التلف ا): ١٣ مسألة(

  

الثوب الذي ك} لمحل العمل أو رةج المستأينالتلف السماوي للع {:)١٣ مسألة(

 أو ان التلف قبل القبضك سواء ،للإجارة} موجب للبطلان {طهيخياط ليه الخكاستأجر مال

  . الإجارةن منفعة لم تصحك تا هي في مقابل المنفعة، فإذا لمرة إنمج لأنّ الأكذل وبعده،

ى تركمن ا:  إنه قال،)عليه السلام( ه ما وراء دعائم الإسلام، عن الصادقيدل علوي

ت كموضع معلوم فهل إلى ئاً معلوماًيالدابة شى عل أو نةيحمل في السفينة ليسف أو نهايدابة بع

ئاً من يقطع شو  بعد أن حملكان ذلكفإن ، راءكنة فقد انفسخ اليعطبت السف أو الدابة

 سميلم  والبلاغى على تركان إنما اكإن  وق،يه بحساب ما قطع من الطريان علكق يالطر

  .)١(املاًكله الأجر وى تركاري بلاغ ما اكالمى ان علكنها يدابة بع

  .وقت العقد ما تقدم أي ون البطلان من وقت التلف،كلام في كالو

 لا ليك فإن تلف فرد اللي،كف فرد الة لا تلي الشخصينواضح أنّ المراد تلف العو

الفرد الخاص بعد ى  التصادق علله، لأني الفرد تبدكمالى ب عليجإنما  و،وجب البطلاني

  . الفردكإذا بقي ذللاّ ه، إيوجب الانحصار فياً لا يلّكون متعلّق الإجارة ك

   لأجللاّ الفرد إ إلى ليكصرف الي فلأنّ التصادق لا ،أما المستثنى

                                                





٢٨٠

 له بفرد آخري المقتضي لتبدأوفوا بالعقود انكة يي، فإذا سقط عن الفردالتراض

  .ماًكمح

س للمستأجر اقتراح ير بالعقد، فل المؤجفى ومنه، فلأنه إذا بقي الفرد فقد أما المستثنىو

  .هيه بعد وفائه بما لزم عليعل

 جرالمستأ ورالمؤجك ،ان خارج عن قدرة الإنسانكثم إنّ المراد بالسماوي ما 

 لك ما أشبه، فإن أو ليس أو ان من السماءكسواء  ،لام في الثلاثةكأتي اليما سك ،الأجنبيو

  .ان من الأرضكإن  واً باعتباره صادراً من أمر السماءيسماوى سمي كذل

التلف السماوي،  إلى رجعيقد وف الإنساني، لالت إلى رجعي قد ينوان للعيإتلاف الحو

  .ئاًيش أو الغصب في ما لو أتلف الدابة إنساناً وتايتاب الدك في كما فصل ذلك

 موجباً كان ذلك ، بالأمر السماوي بعد انقضاء مدة من الإجارةينثم إنه لو تلفت الع

لام في أنه هل كال وار لتبعض الصفقة،يون المستأجر بالخيك التلف، فينلبطلان الإجارة من ح

ما انقضت  إلى ستحقّاً لأجرة المثل بالنسبة مكون الماليكمن أصله ف أو نهيهو البطلان من ح

  .ما تقدم، فراجعكمن المدة 

 كن الإنسان سبباً لذليكما إذا لم يور للتلف السماوي إنما هو فكم المذكثم إنّ الح

أتي إنسان بالإناء البلّور تحت السماء في وقت نزول الثلج مما يالتلف السماوي، مثل أن 

  .ىفيخما لا كتلف الإنسان  من كان ذلكلاّ إ وسره،كسبب 

 في أنّ هذا النوع كمصداقاً، بأن ش أو  صدقاًإنساني، أو  في أنّ التلف سماويكلو شو

   علميلم  أو ،لا أو اًيتلفاً سماوى سميمن التلف 



٢٨١

  . وإتلاف المستأجر بمترلة القبض،ومنه إتلاف الحيوانات

  

  .الأصول إلى ان اللازم الرجوعكالسماء،  أو أنه أتلفه إنسان

ن كل و المستأجرة،ينوانات للعيالظاهر أنّ المراد إتلاف الح} واناتيمنه إتلاف الحو{

وان المستأجر يون المراد أنّ الحكداً يتمل بعيح ول المتقدم،يما عرفت، للزوم التفصكه نظر يف

ان يلائم الإتين هذا لا كل وس للإنسان مدخل في تلفه،يما أشبه، مما ل أو تلف بنفسه بمرضي

  .واناتيللح إتلاف السماء أي المفعول، إلى راد الإضافةيأن لاّ غة باب الأفعال، إيبص

 ،بعده أو ان الإتلاف قبل القبضك سواء ،للمنفعة} إتلاف المستأجر بمترلة القبضو{

ما أنّ اللزوم بإتلاف المشتري ك(: أثنائها، قال في الجواهر في مبحث الإجارة أو في أول المدة

ار هنا يثبت خيلذا لم  وانفسخ العقد، ول لضمانه له ، إليهوصول العوضكونه كباعتبار 

ار باعتبار فوات ي المناسب لوضع الخ ـالبائع أو المراد إتلاف الأجنبي ـ بخلافه في سابقه

  .ى انته)ثبوت مجازها بقاعدة من أتلف وقة المعارضةيحق

صحاب في باب الإجارة اتحاد الظاهر من الأ(:  بعد قوله)رحمه االله( لام منهكهذا الو

  .لامهك، فراجع تمام ) المنفعة هنا بمترلة الثمنأن والإجارة، وعي البينم في المقامكالح

لمنفعة عند العقلاء تابع لوجود بأنّ اعتبار ا( كه في المستمسيل علكن أشكل وهذا،

  .ى انته)اًيان ذمكلو  وه الوجود الفرضييفي فيكلا  و خارجاًينلعا

ره المشهور، لأنّ المنصرف من أدلة القبض أنه إنما جعل لمصلحة كقرب ما ذن الأكل

ون المستأجر المتلف ضامناً أمام يكقد حصلت هذه المصلحة بإتلافه، فاحتمال أن  والقابض،

   مةًيق أو ناًي ع،البائع لما أتلف



٢٨٢

  ،جر موجب للتخيير بين ضمانه والفسخؤوإتلاف الم

  

 أو أقل أو ىد من أجرة المسميان أزكره، سواء نفعة ما أجان البائع للمستأجر بمضمو

  .ة عرفاًاً، خلاف المستفاد من الأدليمساو

ل صدقه في كشي ، المستأجرةينأنّ هذا لو صدق في إتلاف المستأجر العى فيخن لا كل

هذا  و الثوب،كط ثوبه ثم أتلف الماليخيذا استأجره لإما كإتلاف المستأجر لمحلّ العمل، 

ى ت الإجارة عل التلف السماوي، خصوصاً إذا فوتهي و،أتي في الصورة الأولىيال كالإش

أجره  وكر نفسه لذلؤجيحج عنه، فلم ياره ليجد إيري إنسان كان هناكما إذا كر ربحه، المؤج

الحال أنه  ووجب تضرره،ير ما قع من المؤجياطة ثوبه ثم تلف الثوب، فإنه لم يد خيريلمن 

ف في الفصل الثاني من أنّ تلفه مطلقاً موجب أتي عن المصنيس وبالعقد، هذا للوفاء مستعد

  .االله العالم و،لالتأم وعالتتب إلى المسألة محتاجة ولبطلان،ل

  واحد،يرظهر من غيما ك} الفسخ و ضمانهين بييرر موجب للتخإتلاف المؤجو{

  . )لا وجه له(: ه ابن العم بقولهين علّق علكلو

هو  و إتلاف للمنفعةينبأنّ إتلاف الع: كله المستمسف فقد عله المصنركأما وجه ما ذ

  .ينهو الانتفاع الخاص بالع وأما الفسخ فلتخلّف المقصود وموجب لضماا،

ه أنى ل عليف القصد لا دلإن تخل: هين فكقصد، ليما وقع لم  وقعيفما قصد لم : أقول

لعلّ ابن العم أراد  ور،لمتلف هو المؤجن ايكإن لم  وكلزم أن نقول بذللاّ إ وموجب للفسخ،

: ث قالية، حيشة للحاي، بل هذا هو الذي عدله في الطبعة الثانهذا الشقى ال علكالإش

  .)ضمانه ىالأحوط الاقتصار عل(



٢٨٣

   والعذر العام بمترلة التلف،وإتلاف الأجنبي موجب لضمانه

  

لقبض، إذ التلف قبل القبض ان التلف بعد اكد المسألة بما إذا ييهذا ثم إنّ اللازم تق

  .ما تقدم في المسألة التاسعة فراجعكموجب للبطلان 

ضمن المتلف ي فمن أتلف لقاعدة كذل و}إتلاف الأجنبي موجب لضمانهو{

  .هيللمستأجر ما أتلفه عل

 في الفرع السابق، بل ييرص الضمان هنا مع القول بالتخين لا وجه لتخصكل وهذا

ال كنت عرفت الإشكإن  و،)رحمه االله(  حسب ما اختاره المصنفضاًي هنا أييراللازم التخ

ث يار، حي في الخكالمال وظهر من صاحب الجواهر تساوي الأجنبيي، بل كاره هنايفي اخت

  .ىانته )البائع وار في إتلاف الأجنبييإثبات الخو( :قال

ه ذثل هفي مـ ة والبيع زالإجا يري استواء البابين ـ )رحمه االله(أنه  قد تقدمو

الموجب للفسخ في إتلاف المؤجر موجود (:  عنه حيث قالكأنّ المستمسك أخذ والأحكام،

  .ى انته)في ذلك غير ظاهرهنا أيضاً فالفرق بينهما 

 محل العمل ينب و المستأجرةين العينالفرق ب إلى ليد البروجردي الميظهر من السوي

وجه في إتلاف محل  ـ باً للضمانون تلف الأجنبي موجك أي  ـتصور لهذايلا (: ث قاليح

 إلى )هاي الأوجه هو البطلان فنك المستأجرة، لينان له وجه في إتلاف العكإن  و،العمل

  .آخره

لّ كما إذا خرج ك الموجب لبطلان الإجارة، السماوي} عذر العام بمترلة التلفالو{

قد تقدم لزوم وجود و  لتعذّر الانتفاع،كذل وما أشبه، أو ليس أو ة خوفاً من عدويأهل القر

ه في يلام فكقد تقدم ال ولا إجارة، وث لا نفع لا أجرةي لتقابل بالأجرة، فحينالنفع للع

  .ة عشرةيالمسألة الثان



٢٨٤

 أو ، كما إذا استأجر دابة لركوبه بنفسه فمرض ولم يقدر على المسافرة،وأما العذر الخاص بالمستأجر

 إنه يوجب البطلان إذا كان : ولا يبعد أن يقال،ه إشكال ففي، لقلع سنه فزال ألمه أو نحو ذلكرجلاً

  .بحيث لو كان قبل العقد لم يصح معه العقد

  

 ،دينحو القى عل} وا بنفسهكما إذا استأجر دابة لركأما العذر الخاص بالمستأجر و{

 فمرض {،وا بنفسهكار مطلقاً لا لقصد ريجان الإك أو الشرط، أو ان بنحو الداعيكلا إذا 

ما إذا ك} كنحو ذل أو ،رجلاً لقلع سنه فزال ألمه {استأجر}  أو،المسافرةى قدر عليلم و

ه يفف {هذه الدار نىكاف منه في سيخفق أن حصل له عدو ناها بنفسه فاتكاستأجر داراً لس

قد تقدم  و،ر عدم البطلان أم لايتقدى  عليرتخيهل  و،هل تبطل الإجارة أم لا} الكإش

  .ة عشرة فراجعيالمسألة الثان في كلام في ذلكال

 هذا العذر} انكوجب البطلان إذا ي {العذر الخاص أي }إنه: قاليبعد أن يلا و{

 لأنّ الموجب لعدم صحة العقد كذل و،} معه العقدصحيان قبل العقد لم كث لو يبح{

  إذ صحة الإجارة تدور مدار المنفعة في وقت الانتفاع، فإذا فقدت المنفعة في،وجب بطلانهي

  .بعده أو  العقد، سواء علم به قبل العقدصحيوقته لم 

المصنف ى  فتوأن إلى ة عشرة، بالإضافةيرار للمسألة الثانكأنّ هذه المسألة تى فيخلا و

أنه  إلى ينالمسألتى  إحدةتابك ينلتفت حي لم )رحمه االله( لعلّه و،اق واحديسى ست عليها ليف

  .ينللمؤلفك ثر ذليكما كتبها في زمان آخر ك

  



٢٨٥

 وقفت على ،رت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حق الاستمتاعجأإذا ): ١٤ مسألة(

  ، فإا صحيحة بخلاف ما إذا لم يكن منافياً،إجازة الزوج

  

نافي حق يما يإذا أجرت الزوجة نفسها بدون أذن الزوج ف {:)١٤ مسألة(

ادة رلاً في وقت إي أجرت نفسها لتعمل لما إذاك ،انت المنافاة مباشرةكسواء } الاستمتاع

نشاطها ى ؤثّر علي كن ذلكرت نفسها للعمل اراً لجما إذا أكباً يتسب أو ،الزوج الاستمتاع

لأنه تصرف في متعلّق } رة الزوجإجاى عل {صحة الإجازة} وقفت {،ليللاستمتاع في الل

  .اًيون فضوليكه فحق

ن كل و،ه الحقيه فالفعلي لا الاستمتاع الشأني، فإناع ثم الظاهر أنّ المراد منافاة الاستمت

ن إاً لها، فكان تارك وان الزوج مسافراًكما إذا كإجازة الزوج، ى ف علتوقي لا كمع ذل

} نيكبخلاف ما إذا لم  {، المرادع لا الاستمتاع الفعلي الاستمتاا تنافي حقالإجارة إنم

 أموالهمى الناس مسلّطون عللأنّ } حةيصح {الإجارة أي }فإنها {لحقّه} اًيمناف {الإجارة

ت، ي الخروج من البحق وثر من حق الاستمتاعك للزوج أحقى ل عليلا دل و،)١(أنفسهمو

  .الزوجى رضى فلا تتوقّف معاملاا عل

وجوب ى ل عليضاً، إذ لا دلية لشأن الزوج أيانت منافكإن  والظاهر صحة المعاملةو

 أو  مثلاً نفسها لإرضاع أولاد الناسيرذا أجرت زوجة الأمما إكحفظ الزوجة شأن الزوج، 

  أشبه ما أو امياطة ثيخ

                                                





٢٨٦

 الاستمتاع  أو حق المنامنافي حقيما يس، فإذا أجر الزوج نفسه فك العكذلك و،كذل

إذا عمل  وإجازة الزوجة،ى ف صحة الإجارة علالزوجة، تتوق إلى ه بالنسبةي علينالواجب

ما إذا كسائر الناس الأقرباء، كإجازة الزوجة ى ف علتوقي الزوجة لم نافي شأنيالزوج عملاً 

  .هيرغ وخوان في الإكذلك وس،كالع أو نافي شأن الابنيأجر الأب نفسه بما 

نافي حق ينه ك الاستمتاع لناف العمل حقيما إذا لم ي من إجازة الزوج فبده لا ثم إن

  حقكذلكم كقد تقدم أنّ الح وت،يلبت، إذا أجرت نفسها للعمل خارج ايالخروج من الب

عن  الأوليم كرفع الحين أن كتميم الثانوي لا كانت الإجارة قبل الزواج، لأنّ الحكإذا 

  .لهيما سبق تفصكموضعه، 

ى  علكؤثر ذليإجازته لم  والزوجى ة بدون رضيإذا أجرت الزوجة نفسها عاصو

مهرها، لأا ى في المتعة فالأثر علنفقتها، أما ى  علكؤثر ذلينعم تصبح ناشزة، ف، مهرها

الوظائف التي  وما قرر في محله،كسقط من مهرها، يبقدر منعها الزوج عن الاستمتاع 

ون لها يكالزوج أن ى ار، فإذا لم تشترط عليجها النساء في الحال الحاضر قسم من الإكتسل

  .زوجة لحق اليفة منافين الوظكإذا لم تلاّ ان له منعها، إك كالحق في ذل

ما كان مطلقاً كداً بنفسها، أما إذا يمق أو ان مشروطاًكار المنافي لحقّها ما يجثم إنّ الإ

ما هو كاطة، يل في الخكيالتوى نطبق علياطة بصورة مطلقة مما ي نفسها للختلو أجر

  .إجازة الزوجى توقف علي لم ،يناطيالمتعارف عند الخ

    هذاىث لا ترية بحيسنو  أةيتابكانت كثم الظاهر أنّ الزوجة إذا 



٢٨٧

  .وإذا اتفق إرادة الزوج للاستمتاع كشف عن فسادها

  

 فإنها ،)١(نهميدى إقرارهم عل ن للزوج منعها، لقاعدةيكبها لم مذه ونهايالحق في د

 الزوج أمرها بالصلاةى ب عليجلذا لا  وراها الزوج،يف التي يالكست ملزمة باتباع التيل

  .ةيعة في السنيالشى ة فتويفكيى لا أمرها بأن تصلي عل وة،يابتكام في الكسائر الأحو

تمل الفرق يحربما  ور إذا تزوج ا،يل لحم الختركأ و استثناء شرب الخمركد ذليؤيو

 كذل و،ان له جبرهاكه الخروج حق وث إنّ الاستمتاعي سائر العبادات، فحينب و حقّهينب

  .بالفروع لّفونكفار مكالعلم أنّ الما أشبه، مع  و بخلاف العبادات،لإنقاذ الحق

فار كالشارع للى ة التي أعفيام الشرعكه من سائر الأحفرق حقينه لا إ: هين فكل

  .ة موضع آخريرثكفروعها ال وللمسألة وه،ي المخالف لمزاولتها حسب رأكتر وعنها،

  بمعنى}شف عن فسادهاك {في وقت الإجارة} تفق إرادة الزوج للاستمتاعاإذا و{

 أو إلى الإجارة بصورة عامة، إلى سرييطل الزوج فهل البطلان بأذا إفإجازته، ى فها علتوق

وم فأجرت المرأة نفسها سنة ي لكذهب يان الزوج موظفاً كهذه القطعة من الإجارة، مثلاً 

 أبطل الإجارة بالنسبة وأراد الاستمتاع، وفق أنّ عطل الموظف أسبوعاًوم، فاتيلّ كللعمل 

  .عرفاً وع العقود شرعاًيون بالنسبة، لما تقدم من توزيكالظاهر أنّ الإبطال  و،دةهذه المإلى 

   منه وار تبعض الصفقة،ي لخ،لك إبطال النئذيق للمستأجر حيحنعم 
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٢٨٨

ثر من وقت إرادته ك له في أل، لأنه لا حقك للزوج إبطال القيحظهر أنه لا ي

  .الاستمتاع

ون كار نفسها، لما قرر في موضعه من يجان لها إكة الزوجى نفق عليثم إنّ الزوج إذا لم 

  .النفقة الاستمتاع في مقابل

ما ظهر كما أشبه،  أو عجزاً أو اناًيونه عدم إنفاقه عصك ينظهر عدم الفرق بيمنه و

  .بعض نفقتها الواجبةلاّ ها إينفق عليصة إذا لم ي لها الإجارة بقدر النققيحه أن

  



٢٨٩

 ،جر والمستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقدؤ من المأن كلاً قد ذكر سابقاً): ١٥ مسألة(

 ، وتسليم الأجرة بإقباضها،وتسليم المنفعة بتسليم العين،  بتسلم الآخرب تسليم أحدهما إلاّولكن لا يج

  ، فبتسليم العين التي تستوفى منهاإلا إذا كانت منفعة أيضاً

  

ه ي ما انتقل إلكليمالمستأجر  ور من المؤجلاًكر سابقاً أنّ كقد ذ {:)١٥ مسألة(

ف كيعدم وجود المنفعة حالاً ف و،قاعدة الوفاء بالعقودمقتضى لأنه } بالإجارة بنفس العقد

 تام بعد يرإثبات الموصوف، غ إلى تاجيح فرع الموجود، لأنه إثبات الصفة ك مع أنّ الملكتمل

  .كافي لمثل ذلكوجود الاعتبار ال

 لمإن } سلّم الآخرتبلاّ إ {هيما عل} م أحدهمايب تسليجلا  {أنهد هنا يتز} نكل{

م للدار بعد يد محمد، فإنه لا تسليد في يانت دار زكما إذا كد الآخر، ي الشيء في كن ذليك

قصد يلا م ي لأنّ التسلكذل ومحمد إعطاء الأجرة فور تمام الإجارة،ى إنما الواجب عل و،كذل

  . من الأدلةظهريما كجة يبه الفعل بل النت

لأنه المنصرف من } ينم العيبتسل {في مثل إجارة الدار} م المنفعةيتسل {ونيك} و{

  .ان معناه سلّمها بمنافعهاكسلّم منفعة الدار، : ليمها، فإذا قيتسل

ما إذا ك} ضاًيمنفعة أ {الأجرة} انتكإذا لاّ إ {رللمؤج} م الأجرة بإقباضهايتسلو{

 }فـ{ ضاًيوب دابة المستأجر سنة أكر من رة استفادة المؤجد سنة بأجرياستأجر الدار عن ز

الأجرة  وينلوحدة المناط في الع}  التي تستوفي منهاينم العيبتسل {ميلسون التيك نئذيإنه ح

   نئذ،يح



٢٩٠

   ولو تعاسرا،ولا يجب على واحد منهما الابتداء بالتسليم

  

، بأن ينللمستأجر العو ر المنفعةون للمؤجكس الأول بأن تكون عيكن أن كيمن لا كل

رقبة الدار  و المستأجرةينوب هو العكون الريك  حتىبةوب الداكعطي رقبة الدار في مقابل ري

  .ون أحدهما منفعةيكالأجرة رقبة، بأن لا  وينلتا العكون كن أن تكيمما لا ك ،هي الأجرة

 في مقابل ينالعهما أجرة  و،ينون إجارة العيك المحتملة ر من الصوينذا تحقّق أن الاثنو

 ينرة العجأ و،ين في مقابل العينرة العجهما أ وون إجارة،يكن لا ي آخرينما أنّ اثنكالمنفعة، 

عطي ي لمفهوم الإجارة، إذ مفهوم الإجارة أن ينة العي لمنافاة أجركذل وفي مقابل المنفعة،

  .ينر المنفعة لا العالمؤج

 ر هو من قصد إعطائه الإجارة،ون المؤجيكثم في صورة إعطاء المنفعة في مقابل المنفعة 

  .ضاًيأ عي في باب البكروا ذلكما ذكالمستأجر هو من قصد أخذه الإجارة، و

 حدى م لها عليلشمول أدلة التسل} ميواحد منهما الابتداء بالتسلى ب عليجلا و{

ف يجلا إطلاق  و،)١(مأموالهى تسلّط الناس عل ليدل وسواء، فإنّ الأمر بالوفاء بالعقود،

  . سواءحدى المستأجر عل ورالمؤج إلى لّها بالنسبةك كذلى بناء المعاملة عل و،عرقه

م يبالتسل} مكأجبرهما الحا {،أنت سلّم أولاً: لّ واحد منهماكبأن قال } لو تعاسراو{

احتمال وجوب  وهما ممتنعان،يلكالمفروض أنّ  و،بر الممتنعيجم كمقارناً للآخر، لأن الحا

ه ين لا وجه للتشبأفوع بد م،ه أولاًؤعطاإع الواجب ي لأنه بمترلة المبين إعطاء العر المؤجيمتقد

   ور،كالمذ
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٢٩١

 دون الآخر ولم يمكن جبره كان للأول الحبس إلى أن يسلم  ولو كان أحدهما باذلاً،أجبرهما الحاكم

  ،تبع وإلا كان هو الم، هذا كله إذا لم يشترط في العقد تأجيل التسليم في أحدهما،الآخر

  

  .ضاً محل مناقشةي أكذلكع يون البك أن إلى بالإضافة

 مقويه ممن يرغ أو مكبسبب حا} ن جبرهكيملم  وان أحدهما باذلاً دون الآخركلو و{

سلّم يأن  إلى {هيلما عل} الحبس {المستعد للبذل} ان للأولك {ينعدول المؤمنكمقامه 

امها جواز الحبس كوضات التي من أحباقي المعاكبأا (: استدل له في الجواهر و،}الآخر

  .ى انته)بالحبس

ن وجه يكأحدهما لم ى  فإذا عص،لّ واحدكالإجارة إعطاء ى إنّ مقتض: قاليفلا 

ل يدل إلى ل، مضافاًيما خرج بالدللاّ المقابلة إى  لابتناء المعارضة علكذل وان الآخر،يلعص

  .هي المفهوم منه بالمناط ما نحن فصالتقّا

، فالظاهر تمامها أو انقضت بعض المدة  حتىينالمستأجر الع ور الدارجلو حبس المؤو

 ةيانت الأجرة شخصكذا إما أنه ك ى،ر للمستأجر أجرة المثل لا المسملزوم إعطاء المؤج

 فسخ الباذل،ية، هذا إذا لم كيالملى  لأنه مقتض،را فائدة لزم إعطاء الفائدة للمؤجانت لهكو

 ،هيث إنّ التزامه ذه المعاملة ضرر علي، حلا ضررل يفسخ بدلفالظاهر أنّ له حق اللاّ إو

  .ما تقدم أمثالهك

لاّ إو{ همايلكفي  أو }م في أحدهمايل التسليشترط في العقد تأجيلّه إذا لم كهذا {

لا بأس هنا باشتراط  و،عيالي خاص بالبكالي بالكل بطلان اليث إنّ دليح و}بعان هو المتك

  .الأجرة ورة المؤجينم العيلّه في تسلك إنّ هذا هما، ثميلك في يرالتأخ



٢٩٢

  هذا وأما تسليم العمل فإن كان مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة ونحوها فبإتمامه

  

ثلاثة  إلى فقد قسمه المصن وة العمل،ينوعى توقف علي كفذل} م العمليأما تسلو{

  : أقسام

  .ام القضائييالص والصلاةكفقسم 

  .إقامة الجدارو حفر البئركقسم و

  .تابةكال واطةيالخكقسم و

ر أجرته بعد ع في استحقاق المؤجي الجمكبعد اشترا ـ  الثلاثةينالفارق عند المصنف بو

مه إنما ي تسلنكل وميالقسم الثاني له تسل وم له،يأنّ القسم الأول لا تسل ـ :تمام العمل

  .المستأجر مثلاً إلى طيب المخمه بإعطاء الثويون تسليكالقسم الثالث  وون بتمامه فقط،يك

} نحوها وارةيالز والحج والصوم ومثل الصلاة {العمل القسم الأول} انكفإن {

 ونيكم الموجب لاستحقاق تسلّم الأجرة ي التسل}فـ{ قراءة القرآن والعمرة وافكالاعتك

 نّإ( :الإجماع، بل قال هوى وعد وعدم الخلافى استدل له في الجواهر بدعو و،}بإتمامه{

ون كت أو شترطي تسلّم الأجرة قبل العمل ما لم يرعدم استحقاق الأجى الظاهر الإجماع عل

  .ى انته)م مقام الاشتراطوجه تقوى عادة عل

 الأجرة قبل أن يرإعطاء الأج: )عليهم السلام( ضاً بما تقدم من قولهميما استدل له أك

 ،يرفعل الأجيه، إذ ربما لم يم ضرر علرة قبل التماجبأنّ إعطاء المستأجر الأ و،)١(ف عرقهيج

  أوفوا  ىرج من مقتضيخ كبذل و:، قالواكشبه ذلأما  أو حي صحيرفعل فعلاً غأو 
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٢٩٣

 ة تقتضي استحقاقهكيالمل ور للأجرة بمجرد الإجارةة المؤجكيملى مقتض و)١(بالعقود

  .حرمة منعه منهاو

،  بمجرد الإجارةيرإعطاء الأجلزوم ى ها علي لا دلالة فأوفوا أن إلى هذا بالإضافة

ى م مقتضكي الوفاء لتحلّ شيء بحسب حاله بالنسبة إلىكلأنّ ظاهر الأمر بالوفاء أنّ 

وفاء الإجارة  ولّ شيء بحسبه،كة الوفاء فيفكيوجب الوفاء، أما يأنّ أوفوا  ضة، بمعنىوالمعا

  . الأجرةيرتأخ

ف عرقه يج ومحتمل الاستناد، وجماع محتمل في نفسه، أنّ الإكذلى  علردين كل وهذا

ما هو الآن موجود ك الوقت عرف خاص، كان في ذلكلعلّه  و،يم لا التقديرفي مقابل التأخ

نقضه  إلى  ضمان، بالإضافةكان هناكذا إالمستأجر ى لا ضرر عل وبعض الأمور، إلى بالنسبة

لوفاء ظاهر في أنّ ل ايما أنّ دلكه المستأجر الأجرة، يعطيلا  وعمل العملير، إذ قد بالمؤج

  .م بمجرد تمام عقد الإجارةي منهما التسللكى عل

وقت هل في  أي ارات المتعددة فييالز والصلاة وال في أنّ تمام الصومكالإشى بقيثم 

لّ كارة، أم في تمام يارة زيز وصلاة صلاة، و،اميوم في الصيوم يلّ ك مثل ،لّ جزء جزءكتمام 

قد عمل  وان الثاني فلا وجه له،كإن  ولامهم،كف ظاهر ان الأول فهو خلاك فإن ،العمل

ن يكنصاف أنه إن لم عرفاً، فاستحق ما قابله من الأجر، فالإ وببعض الإجارة المتجزأة شرعاً

  . مستحقاً للأجرة بمجرد انتهاء العقديرون الأجيكعادة  أو عرف

   اراًيه احتمال ضرر المستأجر بسبب عدم عمله اختكب تداريجنعم 
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٢٩٤

  ،فقبله لا يستحق المؤجر المطالبة وبعده لا يجوز للمستأجر المماطلة

  

 ينب و المقامينالإجماع المحتمل فارقاً بى قد التجأ صاحب الجواهر دعو واضطراراً،أو 

البائع قبل ى لع عيم المبيع وجوب تسليان الثمن عملاً، إذ قد سلف منه في البكلو  وع،يالب

  .هيف تأملى  عل،العمل

ر ستحق المؤجيلا  {قبل تمام العمل أي }قبله {عند المشهور أنّ} فـ {انكف وكي

أنه عمل  م العمل، بمعنى، لأنّ المستأجر قد استل}لمماطلةوز للمستأجر ايجبعده لا  و،المطالبة

ف يجلا   للمماطلة، بالإضافة إلىيراً للأجكونه ملكلا وجه بعد  و المال، استحقيرله، فالأج

  .هيه عليالجواهر ادعاء الإجماع بقسم، بل في عرقه

ما لو مات كالمستأجر،  إلى رجع شيءي من إتمام العمل فإن لم يرن الأجكتميلو لم و

أت بشيء من العمل يئاً، لأنه لم يستحق شي فالظاهر أنه لا ،الصوم أو في وسط الصلاة

 بعد ثناء، مثلاما في الحج إذا مات في الأكالمستأجر شيء شرعاً،  إلى إن رجع وأصلاً،

 صلاة، فالظاهر وجوب إعطائه بالنسبة،ى ما إذا صلّكخارجاً  أو دخول الحرم، والإحرام

  .نحوه ويرلام في موت الأجكل اليتاب الحج تفصكقد تقدم في و

نحوها، فإذا أبطل  وار تبعض الصفقة في مثل الصلاةينعم الظاهر أنّ للمستأجر خ

ثر كن له أيكانت أجرة المثل أقل لم كن، فإذا يأقل الأمر أو  أجرة المثليران للأجكالإجارة 

ثر منها، إذ كون له أيكبعد أن لا يأقل فلا ى رة المسمجانت أكإن  ومنها، لأا قدر عمله،

 قيحة، فلا يمة عمل الواقعيأنه أذهب احترام قك فى،قابل عمله بالمسميأنه ى  دخل عليرالأج

  .االله العالم و،رامهله المطالبة بالمقدار الذي أذهب احت



٢٩٥

 وإلا فلا يستحق حتى لو لم يمكن له العمل ،إلا أن يكون هناك شرط أو عادة في تقديم الأجرة فيتبع

  .جر معسراًؤج الاستيجاري إذا كان المالح كما في ،إلا بعد أخذ الأجرة

  

 أو }ةالأجر يمفي تقد {قائمة مقام الشرط} عادة أو  شرطكون هنايكأن لاّ إ{

  . الشرطكذل} تبعيف {عهايتوز أو طهايتوس

 حتى { الأجرة قبل العمليرالأج} ستحقيفلا  {يمعادة في التقد أو ن شرطيك} إلاّو{

 نفسه} ران المؤجكما في الحج الاستئجاري إذا ك ،بعد أخذ الأجرةلاّ ن له العمل إكيملو لم 

 من ينحد الطرفن أك لأنّ عدم تمكذل وبأخذ الأجرة،لاّ ن من الحج إكتميلا } معسراً{

لزم وفاء أحدهما يبعد أن علمت أنه لا ، الطرف الآخرى وجب الوفاء قبل أوانه عليالوفاء لا 

  .مقارناً بوفاء الآخرلاّ إ

الآخر الوفاء، ى ب عليجوفاء الآخر ى إنه إذا توقّف وفاء أحدهما عل: قاليربما  نكل

بت مقدماته التي منها بذل الطرف ث وجب الوفاء وجي، فإنه حكستلزام الوفاء بالعقد ذللا

ث ي ح،لا بعد تسلّمه الثمنإمها له يمن تسل نكتميلم  ودي فإذا باع داره من ز،لاً أوهيما عل

المشتري البذل، لأن وفاءه بالعقد ى  وجب عل،د صرف جزء منه لإخراج الظالم منهايري

  .ار نفسهيف باختيبذل لم يهذا البذل، فلو لم ى متوقّف عل

ما إذا توقّف ك عاقلة يرغ أو ،ما في المثالك واسطة عاقلة كون هنايك أن ين بلا فرقو

ب بذله الثمن يج كذلكب هدمه لإخراج المال يجما كتر، فكهدم محل الى وفاء المشتري عل

  .فتأمل ،لإنجاز العقد

 لّ من المعسركان لكالمشهور من عدم وجوب البذل في مفروض المسألة ى ثم بناءً عل

   على ر فسخ الإجارة، أما المعسر فلعدم قدرتهالمستأجو



٢٩٦

 فإن إتمام العمل تسليم ولا يحتاج إلى ،وكذا في مثل بناء جدار داره أو حفر بئر في داره أو نحو ذلك

 أو نحو ذلك مما كان ، أو الكتاب الذي يكتبه، وأما في مثل الثوب الذي أعطاه ليخيطه،آخرء شي

  ،جرؤبيد المء العمل في شي

  

تمل بطلان الإجارة بنفسها يح وله متعلّق الإجارة،يأما المستأجر فلعدم تحص واز،الإنج

  .المتعلّقى  عدم القدرة علينتبل

 أو بئر في داره حفر أو في مثل بناء جدار داره {ون الحال في القسم الثانييك} ذاكو{

شيء  إلى تاجيحلا  وميفإن إتمام العمل تسل {المحل وصبغ الدار وب البستانيتشذك} كنحو ذل

  .الإتمام يرغ} آخر

د المستأجر، بل يفي ان كان العمل في ما ك ما كالظاهر من الجواهر أنّ المراد بذلو

 الأجرة ر استحق المستأجكان العمل في ملك إن(: خ الذي قاليظاهر الش إلى كنسب ذل

لعلّ و( : قال)رحمه االله(  من عبارة المصنفك المستمسكذا استظهر ذلك و،) العملبنفس

ب في ي لا رذئني، فحكد الماليالبئر في  وها الجداريانت الدار التي فكذا إالمراد صورة ما 

  .ىانته )ةيلعلّه ظاهر العبارة الآت وم بمجرد تمام العمل،يحصول التسل

لّ جزء خرج كماً، لأنّ الشيء تحت سلطة المستأجر، فيان إتمام العمل تسلكإنما : أقول

أراد المستأجر إقامة جدار  أو انت البئر في الصحراء،كذا إ له، أما من العمل فهو مسلّم

  :ره بقولهكهو ما ذ ود المستأجر، فهو داخل في القسم الثالث،يس في يالمسجد مما ل

 مما كنحو ذل أو ،تبهيكتاب الذي كال أو ،طهيخي مثل الثوب الذي أعطاه لأما فيو{

 ماكالمسجد  ما إذا بنىكه، يد عليلا  أو ،الثد ثيب أو }رد المؤجيان العمل في شيء بك

  ،تقدم



٢٩٧

 فقبل ، أو لا إلا بعد تسليم مورد العمل، فبمجرد الإتمام يستحق المطالبة،فهل يكفي إتمامه في التسليم

 ، لأن المستأجر عليه نفس العمل، أقواهما الأول، قولان، لا يستحق مطالبة الأجرةأن يسلم الثوب مثلاً

 وهي المخيطية حتى يقال إا في الثوب ، لا الصفة الحادثة في الثوب مثلاً، حصلوالمفروض أنه قد

  .وتسليمها بتسليمه

  

 ما اختاره الشرائعك}  المطالبةستحقي فبمجرد الإتمام ،ميفي إتمامه في التسليكفهل {

 فقبل أن ،م مورد العمليبعد تسللاّ إ {ميفي إتمامه في التسليك}  لاأو {هايرغ والجواهرو

  .}قولان {هيرغ وما اختاره القواعدك}  مطالبة الأجرةستحقيسلّم الثوب مثلاً لا ي

 ينب وم،يالتسل إلى  احتاجيرجد الأيان في ك ما إذا ينالفرق ب:  احتمال ثالث هوكهناو

ها في الصحراء لفائدة رد المستأجر حفيريالبئر التي  وجدار المسجدكد يان بدون كذا إما 

 إلى تاجيحذا أمره ببناء جدار دار أحد الفقراء، فلا إما كد ثالث، يان في ك أو الناس،

  .ميالتسل

ه نفس يلأنّ المستأجر عل {،ينه واحد من المعلّقيرقد اختاره غو، }أقواهما الأول{

الصفة  {،تمام العملب مطالبة الأجرة يرستحق الأجيف} المفروض أنه قد حصل و،العمل

ما دام لم  و}مهيمها بتسليتسل وقال إا في الثوبي ة حتىيطيي المخه والحادثة في الثوب مثلاً

 ،ينست الصفة طرفاً للإجارة لأن الصفة عيإنما ل و الأجرة،ستحقيم الثوب لم يصل تسليح

  .ينالعى العمل لا على المنفعة التي تنطبق على ون علكالإجارة إنما تو

 بأنّ ،همايرغ وني جمال الدديالس ود ابن العميختاره السقول الثاني الذي الاستدل لو

   ة بعض الأعمال إنما هي باعتبار الأثريمال



٢٩٨

 ات،كست باعتبار نفس الحريها لياطة، فإنّ ما لقي الأعمال، مثل الخكلمتولّد من تلا

ه كاط تبعاً لملي للخكة، هذا الأثر مملويدويات الك الحركلتة الصادرة من يطيإنما باعتبار المخو

م مورده، فإذا يمه بتسليتسلى اط ما أجر نفسه له عليم الخيتوقّف تسليو ،اطةيالخأي  للعمل

  .ستحق الأجرةيسلّم العمل فلا يسلّم المورد فلم يلم 

ست في مقابل الصفة يإذ الأجرة ل وال في وجه القول الأول،ك الإشينذا الوجه تبو

لاّ ون إيكالعمل لا م ين تسلكإنما الأجرة في مقابل العمل، ل و،ينقال إنّ الصفة عي حتى

  .م مورد العمليبتسل

 الثوب بتسلّملاّ م الأجرة إيالمستأجر تسلى ب عليجلا : م تقوليهذا فأدلة التسلى علو

، فإنّ يرفي دار الغ أو  حفر البئر في الصحراءينب واطةي الخينمما تقدم ظهر الفرق ب وط،يالمخ

 بخلاف البئر في الصحراء، ،م العملسلّيسلّم الثوب لم ياط فقبل أن يالثوب تحت سلطة الخ

الأدلة الدالة  وس تحت سلطة البناء،ي جدار المسجد لكذلك وست تحت سلطة الحفّار،يفإنها ل

 في )١(م، فأدلّة الوفاء بالعقديه التسليم ما في سلطة من عليتسلى م إنما تدل عليالتسلى عل

  .مةكها محيرغ

 ير الغك الذي هو تحت سلطة ذليرحائط الغانت الأجرة في مقابل بناء كما أنه إذا ك

ى ريالحائط  أو لذا لو أتمّ البئر وان الحائط تحت سلطة المستأجر،كون حاله حال ما إذا يك

أتي يه أن يروا عليلم  وه،يل إلكستحق الأجرة، لأنه عمل العمل الموي يرالعرف أنّ الأج

   بالمستأجر
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٢٩٩

 ،جر بلا ضمان يستحق أجرة العملؤام الخياطة في يد الم بعد تموعلى ما ذكرنا فلو تلف الثوب مثلاً

  ،بخلافه على القول الآخر

  

رون أنه إنما ي كقبضه الماليلم  واط الثوبيالبئر، بخلاف ما إذا أتمّ الخ أو سلّم الحائطيل

  .ستحق مطالبة الأجرة إذا سلّم الثوبي

قة هو يو في الحقه ون هو الأقرب،ي الأمرينهذا فالقول الثالث الذي فصل بى علو

  .اتيشبه الصغريما  أو اتين مع استثناء بعض الصغركالقول الثاني ل

د ياطة في يفلو تلف الثوب مثلاً بعد تمام الخ {من قوة القول الأول} رناكما ذى علو{

 ير الأجكمن المالضيبأن لم } بلا ضمان {ذا أتلفهإما أشبه، لا ما  أو اًيتلفاً سماو} رجالمؤ

المفروض أنه  وه نفس العمل،يلأنّ المستأجر عل} أجرة العمل {يرالأج} ستحقي {عند العقد

 الأجر لبطلان الإجارة بالتلف قبل ستحقيفإنه لا } القول الآخرى بخلافه عل {،قد حصل

 الإجارة بلا ثمرة أصلاًى  التسلم، فتبقتحقسيم لا يالتسلى در علقيث لا يلأنه ح أو القبض،

ون بلا ثمرة، كن تكل وم فإنّ الإجارة لا تبطليامتنع الطرفان عن التسلما إذا ك، إن لم تبطلو

 ينما إذا حبس الجانبكون، يكقد لا  وون حراماً،يكم قد يمع فارق أنّ امتناعهما عن التسل

  . حراماًكون ذليكأن فات مورد الإجارة، بخلاف المقام الذي لا  إلى الظالم

  أمضاها الشارع،، لأنها اعتبار عقلائيء الإجارةلبقا إنه لا معنى: قاليأن لاّ اللّهم إ

 أو أنه عقد بعد التلفى ري العرف لا ه، فإنيلإمضاء ما لا اعتبار للعقلاء بالنسبة إل لا معنىو

  .الأبد إلى التسلّم القهري وميع التسلاامتن



٣٠٠

ه الأجرة  ول، لا قيمته قبلها،ولو تلف مع ضمانه أو أتلفه وجب عليه قيمته مع وصف المخيطية

وأما احتمال عدم يط،  بخلافه على القول الآخر فإنه لا يستحق الأجرة وعليه قيمته غير مخ،المسماة

 وكذا يتفرع على ما ذكر أنه ، وإن كان له وجه،استحقاقه الأجرة مع ضمانه القيمة مع الوصف فبعيد

  لا يجوز حبس العين بعد إتمام العمل إلى أن يستوفي الأجرة

  

ة يفكيلام في كأتي اليس و}مع ضمانه {اط مثلاًيد الخيالثوب الذي ب} لو تلفو{

ى علعمداً مما هو ضامن لقاعدة } أو أتلفه {،دهي التي في يننحوه للع ويرضمان الأج

قبل  أي }مته قبلهاية لا قيطيمته مع وصف المخيه قيوجب عل {من أتلف و،)١(ديال

بطلان الإجارة إذا لم ى ريث يح} القول الآخرى ل عه بخلاف،له الأجرة المسماة و،ةيطيالمخ

ه في شرح المسألة يلام فكما تقدم الكع قبل قبضه، يل تلف المبياطة، لأنه من قبيسلّم الخي

  .الرابعة

أما احتمال عدم  وط،ي مخيرمته غيه قيعلو{ ميلعدم التسل} ستحق الأجرةيفإنه لا {

ان له كإن  و،ديفبع {ما احتمله بعضك }مة مع الوصفياستحقاقه الأجرة مع ضمانه الق

ما أنّ الجواهر كلّها في أول الفصل فراجع، كلام في هذه الوجوه كقد تقدم ال و،}وجه

  .لاًيتعرض لها تفص

 أو ه نفس العملي المستأجر علف في أنمن الاختلا} ركما ذى تفرع عليذا كو{

ستوفي يأن  إلى د إتمام العمل بعينحبس الع {فما اختاره المصنى عل} وزيجأنه لا  {الصفة

 اً،يرتقص أو ه الأجرة قصوراًيعطي إن علم أنه سوف لا ين بل الواجب إعطاء الع،}الأجرة

   رهك لما ذكذلو
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٣٠١

 بخلافه على ، فلو حبسها ضمن، للمعاوضة إذ ليست هي ولا الصفة التي فيها مورداً،فإا بيده أمانة

  .القول الآخر

  

ها بسبب ي شيء فيرس للأجيل و}أمانة {يرالأج أي }دهيب {ينالع أي }فإا {:بقوله

 ةيطيالمخك} هايلا الصفة التي فو{ ينالع} ست هييإذ ل {،ين حبس العستحقي الشيء كذل

  .ىبل المورد هو العمل الذي انته} مورداً للمعاوضة{

 أو دبتعن التلف يكإن لم  وة،يده عدوانيلأنّ } ضمن {الحال هذه و}فلو حبسها{

 يرها، فإنّ للأجيأنّ الصفة هي المستأجر على ريالذي } القول الآخرى بخلافه عل{ يرتقص

  .وفي أجرتهتسي  حتىينحبس الع

  :ئانيشى بقين كل وهذا

رد المستأجر دفع يذا لم إقول المصنف، ى  علين حبس العيرالظاهر أنّ للأج: الأول

ما كالتقاص  و،وني المدكل للمال متعلّق الإجارة، بل لأا ماينالأجرة تقاصاً، لا لأن الع

هذا قسم  و،فاء الحقيقة لاستيصح في أخذ المقابل رهناً وثي كذلكاً كصح في أخذ المقابل تملّي

أنه مصداق ى ريالإنسان، فإنّ العرف ى على دتمن اع إلى من الاعتداء المماثل بالنسبة

ذهب جمع من بل ، العوض وال لا في الم،الطرف وة في النفسيإنّ ظاهر الآ: قالي، فلا كلذل

 شمله قولهية، بل لعلّه قسم من العقوبة، فيالمقابلة بالمثل في السب لإطلاق الآ إلى الفقهاء

  .)١(حبسه ول عقوبتهيحوليّ الواجد : )عليه السلام(
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٣٠٢

  .ىالفتو وشمله المناط في مسألة الاقتصاص الذي هو مورد النصيبل 

س يمة من الأجرة المطلوبة، فليثر قكان أي بعض الأح المتعلّقة للإجارة فيينون العوك

  ،لا مناط الاقتصاص و،حفظه رهناً بالمثل

ان كهي ما إذا  وواحدة في استقامة المسألة،ى ة صغريفاك إلى بالإضافة ـ :هيرد علي

 إنما تنافي الاقتصاص، وة،يينمة لا تنافي الرهيادة القيأنّ ز ـ أقل منها أو الثوب بقدر الأجرة

لذا لا  ومة،ين بقدره قيكإن لم  وحبس مال الطرف الآخر وة،ينية في الرهيثل شامل للمثلالمو

صدق يون ثوباً في مقابل الثوب، بل يكات، بأن يثيع الحيون المثل مثله من جميكشترط أن ي

لامهم الذي هو مقابل كور في كراد به المثل المذيعرفاً في الثوب مقابل المال، لأنّ المثل هنا لا 

  .حبس ماله فحبس ماله و،نه أخذ مال الطرف فأخذ مالهإالحاصل  ومة،يالق

ال، ك إشكالمالى مقابل المحبوس على ادة عليت منفعة زي تفوكنعم في صورة لزوم ذل

ون يكث يمقدار ماله المحبوس عندي ألف، ح وان مقدار مالي المحبوس عنده مائة،كما إذا ك

  .ن مقابله بدويحبس ماله التسعمائة مفوتاً عل

سلّط يالزائد، بخلافه هنا، فإنه لم ى ل بالرهن، إذ هو الذي سلّط المرن علكستشيلا و

، ث حبس مالييضاً من قبل نفسه حيت هنا أيوفإنّ الت: قاليأن لاّ هم إلّالزائد، الى  عليرالأج

  فائدة منثركان المثمن أكإن  و،ما أنه إذا امتنع المشتري من دفع الثمن حبس البائع المثمنك

  .الثمن

   هيل علكستشي، ينحبس العى رينّ القول الآخر الذي إ: الثاني



٣٠٣

س له حبس ي حبس ماله فليران للأجك، فإن يرالأج و المستأجرينة بك مشترينعلابأنّ 

س يلمال لاذ إ ،عيالبكس هنا يل و،ين للعيرح هذا القول حبس الأجيبيف كي ف،المستأجر

 عند يرهنا مال الأج ومال المشتري عند البائع، ود المشترياً، فإنّ مال البائع عنكمشتر

  ط.يرماله الذي حصله بالإجارة عند الأج ومال المستأجر الذي له والمستأجر

 قبضي اطة، حتىيهو الخ ود للمستأجريق له حفظ المال الجديح يرنّ الأجإ :الحاصلو

ث لا ين حكل و.لثوب فلا وجه لهفظ مال المستأجر الذي هو ايحق له أن يحأما أنه ، أجرته

  .م الشرعيك عن الآخر فاللازم مراجعة الحاين أحد المالكاكن انفكيم

  .االله العالم و،عالتتب والتأمل إلى  تحتاجالمسألة بعد وه ما تقدم في الأمر الأول،ين فكل

  



٣٠٤

أجرة المثل واستحق المؤجر  ،إذا تبين بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر): ١٦ مسألة(

  ،بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة أو فاتت تحت يده

  

ر استحق المؤج والمستأجر إلى  بطلان الإجارة رجعت الأجرةينإذا تب {:)١٦ مسألة(

سال ر إكظهر من إرسالهم ذلي، بل قد كفي الجواهر عدم الخلاف في ذلى  ادع،}أجرة المثل

 أو بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة {د أجرة المثلالمرا وات،يمات أنه من القطعالمسلّ

  .}دهيفاتت تحت 

القاعدة، إذ بعد البطلان لا وجه ى أما مقتض إلى  بالإضافة ـينمكالحى دل عليو

ث يح وب الوفاء به، فالأصل عدم التزام المستأجر بأجرة المثل،يجلعدم عقد ى لأجرة المسم

ان اللازم إعطاءه بدل ك ،)١( مسلمئحق امرى تويلا  وتعلّق،منفعة الم إنّ المستأجر استوفى

، كالإجماع الذي ادعاه المستمس و عدم الخلاف الذي ادعاه الجواهر، ـالقدر المستوفى

 ضمنيحه يضمن بصحيما قاعدة  و،)٣(لا ضرر قاعدة و،)٢(ل احترام مال المسلميدلو

  .بفاسده

راء ك مثل يكله على أر:  قال)عليه السلام( ث إنّ الإماميولاد، ح أبي حةيصحو

راء البغل كمثل  وبغداد، إلى ليباً من النكراء بغل راكمثل  ول،يالن إلى وفةكبغل ذاهباً من ال

  ،ه علفهي قد علفته بدراهم فلي علكجعلت فدا: فقلت: قال. اهيه إيوفة توفكال إلى من بغداد
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٣٠٥

  .ثي الحد،)١( غاصبكلا لأن: فقال

 من ينب و الغاصبينن لا شبهة في عدم الفرق بكانت في الغاصب لكإن  وفإنها

  .ت إجارته من هذه الجهةلطب

ما كن له بدله، يكأنّ الإنسان لو أذهب احترام مال نفسه لم ى دل عليث يآخر الحدو

رضي  وته دراهمينت أعطكفقلت إني : ث قاليث حي في آخر الحد)عليه السلام( أنّ قوله

 فة بالجوريحن أبو هيعلى  قضين حكحلّل وإنما رضي ا: )عليه السلام( قال ف،حلّلني وا

 بعد معرفته فلا شيء  في حلّكن جعلإ به، فكتيه فأخبره بما أفتين ارجع إلكل والظلم،و

  .تنفع ة لايرية التقديأنّ الرضاى  عل، دال)٢(ك بعد ذليكعل

 في رجل )ه السلامعلي( ث قاليقل، حي خبر حسن الص:الضمانى دل عليذا كهو

  .)٣(قدر ما جاوزهبسب له الأجر يح:  فقال،ان معلوم فجاوزهكم إلى دابةى تركا

ه فهو يان الذي استأجر علكان جاز المكإذا : هيف وجعفر، علي بن  خبركذلوك

  .هايرغ إلى ،)٤(ضامن
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٣٠٦

ل ضمان المستأجر  فيشك وأما إذا كان عالماً، مع علم المستأجر خصوصاً، بالبطلانإذا كان جاهلاً

  لأنه بتسليمه العين إليه قد هتك حرمة ماله ، إذا كان جاهلاًخصوصاً

  

ها مما يرغ وديالى علد، لقاعدة يالفوت تحت ال وفاءيثم إنّ من المعلوم استواء الاست

ه من يعلى  ظاهر لا وجه له، بعد نقله بنفسه الإجماع المدعيرله غي دلكتقدم، فقول المستمس

  .رةكالتذ

 إذ لا فرق في الأمور ،يرتقص أو جهل قصور} جاهلاً بالبطلان {رالمؤج} انكإذا {

ه بالبطلان فإن}  مع علم المستأجرخصوصاً { غالباً لشمول الأدلة لهماين الجهلينة بيالوضع

فه في مال الناس ده، لأنه مع تصريفاتت تحت  أو ؤخذ بما استوفاه،يأن  من هذه الحال أولى

ف يتخفمن ؤخذ بأشق الأحوال غالباً، لما ورد يالعاصي  و،عاص و آثميبلا مجوز شرع

  .العالم تسامح معيالتسامح معهم بما لا  والجهالى ف عليلكالت

ل ضمان المستأجر خصوصاً إذا كشيف {بالبطلان} عالماً {رالمؤج} انكأما إذا و{

 } حرمة مالهكقد هت {أجرالمست أي إلى }هي إلينمه العي لأنه بتسل،جاهلاً {المستأجر} انك

ر به يم فراشه في الشارع العام الذي شما إذا فرك حرمة ماله فلا ضمان لأحد له، كمن هتو

  .هيالتصرف ف ووجب سحقهيالناس مما 

ستحق مع هذا الإعطاء ي بما علم أنه لا يرالغ إلى  حرمة ماله فلأنه أعطاهكتهأما أنه 

  .البدل، لأنّ الإجارة باطلة

ة للمال كي فلأنه لا مل،المتصرفى ن له ضمان عليك حرمة ماله لم ك من هتأما أنّو

قدم  أو قولوا له،ياب الناس بدون أن يلذا لو خاط ث و،كة للعمل المهتوكيما لا ملك، كالمهتو

   البدل طعامه للناس بدون اشتراط



٣٠٧

ى علد تدل في الجملة ولا أبي حةيقد تقدم أنّ صح وهم شيء له،ين عليك لم ،هميعل

   .كذل

  :في المسألة أقوال ثلاثةو

  . حرمة مالهكعدم الضمان مطلقاً، لأنه هت: الأول

 الإنسان احترام ماله كالضمان مطلقاً، لأن الإجارة الباطلة إنما أوجبت هت: الثاني

أخذ مال يضمن من يلذا  وون الضمان،يك كقر الشرع الهتيلّما لم ك وقره الشرع،ياً لم كهت

ن الشرع ك مال نفسه، لكهتي، فإنّ الدافع كما أشبه ذل أو القمار أو االزن أو االطرف بالرب

رجع يالرابح، أن  والمقامر وبال الركآ وةيالزانى لذا فالواجب عل و،كهذا الهتى قره عليلا 

 ن وجه لتصرف المستأجريكذا لم إه فيعل والمقامر الخاسر، وباالمأخوذ منه الر والزاني إلى المال

ون يك و للمال بالباطل،لاًكون آيكعطه المستأجر يه أجرة المثل، لأنه إذا لم يلزم علي ينفي الع

ها يرغ إلى ،احترام مال المسلم قيمن مصاد و،)١(ئاً حرم ثمنهينّ االله إذا حرم شإق يمن مصاد

  .من القواعد العامة

 :)ان المستأجرل ضمكشيف(: المتن قولهى قه عليل، قال ابن العم في تعليالتفص: الثالث

لا  وتمول عرفاًيانت الأجرة مما كما يف أو في الإجارة بلا أجرةلاّ بل إنّ الأظهر الضمان إ(

  .ىانته. )اًيزائه مجانإعد بذل المال بيث يشرعاً بح

   سلّطهيهو الضمان لأنه لم ى ن الأقوكل(: د البروجردييقال السو

                                                





٣٠٨

 حرمة ماله بحسب كهتي فلم ، الضماناتون خارجاً من أدلةيك المنفعة مجاناً حتىى عل

انت الأجرة مال كما إذا يف و في الإجارة بلا أجرة، بلكتم ذلينعم ، شرعاً بنائه العرفي

  .ى انته)هياً بالنسبة إليون مجانيكمنفعة ماله ى  علطه للمستأجر الفضوليي فإنّ تسل،يرالغ

 ،ما أشبه أو جنون أو غر لص،هير محجوراً علان المؤجكنبغي إضافة صورة ما ي و:أقول

ق يح لا وجه إطلاقاً للقول بعدم الأجرة لأنه لا كمع ذل و،ون الإجارة باطلةكفإنه إذا أجر ت

  . في البطلان لا من هذه الجهةملامهكأنّ ك و ماله،كله هت

 إلى رجع قصدهي بأن ،ةير اانقصد المؤجينصاف أنّ الأقرب الضمان مطلقاً إذا لم الإو

  .ر في وجه القائل بالضمان مطلقاًك لما ذ،وهانح والهبة

ما أشبه،  وةيالعار والهبة إلى رجعي إذا قال بلا أجرة فإنه نهإ: قول جماعة من الفقهاءو

 ه،يرغ وال صاحب الجواهركهم إشيرد عليرنا من صورة الاستثناء، فلا كأم أرادوا ما ذك

قصد، فراجع يقاً، سواء قصد أم لم الهبة مطل إلى ك برجوع ذلينان ظاهر بعض القائلكإن و

  .ل في الجواهريلامه الطوك

ان المؤجر ممن ك و،نحوها أو الهبة قصداً إلى دةسان، فإن رجعت الإجارة الفاكف وكي

ه الأجرة، لأنّ الإجارة بلا يففلاّ إ و،نحوها له و منه الهبة فلا أجرة، لشمول أدلة الهبةتصح

  شرعاً، تمول فاسديبما لا  وأجرة



٣٠٩

رة بلا ا أو إذا كان أج أو عرفاًلا يتمول شرعاً  إذا كان البطلان من جهة جعل الأجرة ماصوصاًخ

  ،عوض

  

ور في كل المذيحال سائر المعاملات المحرمة، فالتفص وع بلا ثمن،يون حاله حال البيكف

خصوصاً  {:ال في قول المصنفك الإشكما ظهر بذلك واضح، ير غينن المعلّقيديلام السك

} أو عرفاً {ريالختر والخمرك} تمول شرعاًي  البطلان من جهة جعل الأجرة ما لاانكإذا 

  .}ان إجارة بلا عوضكأو إذا  {جعلها حفنة من الترابك

ان كإسى تمول، فإنه بنفسه قد أقدم عليلا  ة أنه إذا جعل الأجرة مايوجه الخصوص

ثر ك حرمة ماله أك قد هتكل إذا أجره بلا عوض، بذكذلك والمستأجر في مترله بلا عوض،

  .ةين مع أجرة لها مالكل و حرمة ماله بالإجارة الباطلةكممن هت

 ون الأجرة مالاً من جهة واحدة،ك حرمة ماله في صورة كإنّ هت: إن شئت قلتو

  .ينبلا أجرة من جهت أو ست مالاًيوا لكفي صورة و

ره بعض كما ذيوجه النظر فظهر ي المتقدمة )خصوصاً (لمةك يرمما تقدم في تفس ومنهو

  .ينالمقام ة فييظهر الوجه للخصوصية المقام من أنه لم ي في حاشينالمعلّق

 ر بالبطلان،م المؤجة لعليإنه لا مدخل: لزم أن نقولي بعدم الضمان ثم الظاهر أنه لو قلنا

بلا جعل الإجارة  أو تمول عرفاًي  لاانت الأجرة ماكله في عدم استحقاقه الأجرة إذا علجو

 أو  احترام مال نفسه بإعطائه بلا أجرة،كنه هتإث ين حكإن قطع بالصحة ل وأجرة، فإنه

في في عدم الضمان أحد يكهذا ى عل ون له ضمان،يكست مالاً لم يعلم أا ليبأجرة 

   إما ول منع الخلو، إما العلم بالبطلان،يسبى ن عليالأمر



٣١٠

ا فإذنه مقيد بما لم و بعنوان الإجارة والمفروض عدم تحققهودعوى أن إقدامه وإذنه في الاستيفاء إنما ه

  ةيتحقق مدفوع

  

  .ةي ذات ماليربأجرة غ أو الإجارة بدون الأجرة،ى الإقدام عل

ان للشيء كفإذا لاّ إ ولا عرفاً، وة له شرعاًية له عرفاً ما لا ماليثم إنّ المراد بما لا مال

 ،)خصوصاً(: شمله قولهي ة حتىيون له خصوصيكة فلا ية عرفين ماليكإن لم  وةية شرعيمال

ر أذهب احترام ن المؤجيكن مالاً عرفاً، فلم يكإن لم  وإذ أن المال شرعاً صالح لجعله أجرة

  .الصورة مال نفسه في هذه

ن على جارة لا ضماببطلان الإر إنه مع علم المؤجف قلتم كي: إن قلت} و{

ذناً مطلقاً، بل أذن له إفاء منفعة الدار يأجر باستأذن للمستير لم المستأجر، والحال أنّ المؤج

ة لغرض بطلان الإجارة، يوهو عنوان الإجار ،دي فإذا انتفى الق،ةيداً بعنوان الإجاريذناً مقإ

ون يكذن فإون المستأجر قد استوفى المنفعة بلا يكذن إث لا يوح ،ذنوهو الإ ،ديانتفى المق

  .ضامناً

فاء إنما هو بعنوان الإجارة يفي الاست {رالمؤجأي  }نّ إقدامه وإذنهإدعوى  {:قلت

جب القول يذن، فإفلا } تحقّقي لمد بما يذنه مقإف {الإجارة أي }المفروض عدم تحقّقها

د يوالق، ديذن مقالإ: (ذاكون صورته هكال تكبأنّ الإش} مدفوعة {بضمان المستأجر

لعدم  أو  الأول،ةيامتمما لعدم ، إتام يرال غكوهذا الإش، )ديذهب المقيد ي، وبانتفاء القمنتف

د بتحقّق الإجارة يذنه مق إ إن أردتم أنّ)ديالأذن مق (مكنّ قولإ: كان ذلية الثاني، بيتمام

  علم بطلان الإجارة، والعالمير ، لأنّ المؤجكداً بذليس مقينه لإ: هي فف،شرعاً

  



٣١١

 لا رض العلم بعدم الصحة شرعاً إذ مع ف، فممنوع بالتحقق شرعاًبأنه إن كان المراد كونه مقيداً

  يعقل قصد تحققه إلا على وجه التشريع المعلوم عدمه

  

  .ة محقّقةيانت الإجارة الشرعك إذا كأذنت ل: قوليصح أن يببطلان الإجارة شرعاً لا 

 في جلوس الدار إذا كأذنت ل: أنه قالك أي ،د بإنشاء الإجارةيذنه مق إإن أردتم أنّو

 د حاصلاًييان هذا التقكإن  ونهإ: هي فف،أذن الشارع ذه الإجارةي إن لمو أنشأت الإجارة

ذهب يد يبانتفاء الق ود منتفيإنّ الق: مكصح قولين لا كل) ديذن مقالإ (تميخارجاً، ف

  .س بمنتفيد لي إذ الق،ديالمق

} فممنوع {للإجارة} ق شرعاًداً بالتحقيمق {ذنالإ أي }ونهكان المراد كبأنه إن {

عقل قصد يشرعاً لا  {للإجارة} بعدم الصحة {رعلم المؤج} إذ مع فرض العلم {دينه مقأ

علم يالشارع ما  إلى نسبيبأن } عيوجه التشرى عللاّ إ {ار الشرعييجق الإتحق أي }تحقّقه

ؤجر داره ير الذي ع، فإن المؤجيعدم هذا التشر أي }المعلوم عدمه {قله الشارعيأنه لم 

  .ارع أجاز هذه الإجارة الشقول إنيإجارة باطلة لا 

ز في ذهن ك ظاهر، بل المرتير غ)المعلوم (بأنّ: كه في المستمسيل علكثم إنه أش

 ون في السبب،يكع ية بالسبب الخاص، فالتشري في أمثال المقام قصد المعاملة الشرعينالمتعامل

ذا كه و،ع في سببهايان لأجل التشركإن  وه شرعاًية المدفوع إلكيداً بمليون مقيكالدفع و

  .آخره إلى ،إجارة العامل ولام في الأجرةكال

   )رحمه االله( لام المصنفكة في يلكن الظاهر أنّ الكل: أقول



٣١٢

  ، ومن هنا يظهر حال الأجرة أيضاً،وإن كان المراد تقيده بتحققها الإنشائية فهو حاصل

  

 ،لمصنفره اكما ذكون يكنبغي، بل الخارج قد يما ى ست علي ل)رحمه االله( مكيالحو

  .هاي منظور فينة في الطرفيلكم، فاليكره الحكما ذكون يكقد و

 أي }بتحقّقها {ذنالإ أي }دهييتق {ديذن مقإنّ الإ: مكبقول} ان المرادكإن و{

د يينّ هذا التقإ أي }فهو حاصل { إذا أنشأت الإجارةكذن لأ أي }ةيالإنشائ {الإجارة

إذا لم و، ذنإن يكث لم تحصل لم يارة حإنّ الإج: مكصح قولي، فلا س بمنتفيل وحاصل

  .ذن فالضمان موجودإن يك

 }ضاًيظهر حال الأجرة أي {لمنا حول ضمان المستأجر للأجرةكالذي ت} من هناو{

الذي اختاره  و،المستأجر أم لا إلى ر الذي أخذ الأجرة بإرجاعهالّف المؤجيكل هأنه و

  :المصنف

فاء يردها، لأنّ استيأن  و هذا الحال لا بدفي ور،د المؤجيون موجودة في كأن ت: الأول

  . المستأجركفي ملى ة، فالأجرة تبقيالمستأجر لمنفعة الدار وقعت مجان

ان المستأجر عالماً ببطلان الإجارة، فإنه في هذا كن كل وون الأجرة تالفة،كأن ت: الثاني

 احترام كو الذي هتس للمستأجر الحق في استرداد عوض الأجرة، لأنّ المستأجر هيالحال ل

  .ستحقهير لا علم أنّ المؤجيهو  وهير علث سلّط المؤجيماله ح

ان المستأجر جاهلاً ببطلان الإجارة فإنه في كن كل وون الأجرة تالفةكأن ت: الثالث

ر لا المؤج و المستأجر احترام ماله،كهتيأخذ بدل الأجرة، إذ لم يهذا الحال للمستأجر أن 

   يعل  فقاعدةالمستأجر،ى حق له عل



٣١٣

 ببطلان الإجارة ومع ذلك  إذا كان المستأجر عالماً إلاّ،جر يضمن عوضهاؤفإا لو تلفت في يد الم

   نعم إذا كانت موجودة له أن يستردها،دفعها إليه

  

هي  و}ضمن عوضهاير د المؤجيفإنها لو تلفت في  {ر تقتضي ضمان المؤجديال

قول هنا بعدم ي المستأجرة أن ين المصنف في موضوع العرهكما ذى نبغي علي والصورة الثالثة،

  مما لا إجارةينانت العكإذا  أو ،س الإجارة بلا أجرةكع، ينانت أجرة بلا عكذا إ الضمان

  . فتأمللست بمايعرفاً، لأنها ل وله شرعاً

 }هيإل {الأجرة أي } دفعهاكمع ذل وان المستأجر عالماً ببطلان الإجارةكإذا لاّ إ{

  المستأجر احترام مال نفسه،ك قد هت،ةيوهي الصورة الثان  لأنه في هذه الصورةكذلو

د البروجردي يالس ود ابن العميما اختاره السك قد عرفت سابقاً أنّ الأظهر الضمان، كنكلو

  .رالمؤج ة في طرفي صورة الفضوليرفي غ

اً، فلا يولر فضون المؤجك في صورة علم المستأجر بإن الوجه في الضمان آت: هيفو

  .لاستثنائه وجه

 كذل و،ي الصورة الأولىه و}ستردهايموجودة له أن  {الأجرة} انتكنعم إذا {

  .تهيوجب ذهاب مالير لا المؤج إلى مجرد الإعطاء ووا ماله،كلاستصحاب 

أنه ى ل علين دليكر بعد أن أذهب احترام مال نفسه لم جنّ المستأإ: هي علردين كلو

ألقاه في الشارع فأخذه إنسان  و عن مالهكما إذا أعرض المالكحترام، إرجاع الاى قادر عل

   كد ذليسترده من يآخر، فهل له أن 



٣١٤

هذا وكذا في الإجارة على الأعمال إذا كانت باطلة يستحق العامل أجرة المثل لعمله دون المسماة 

   البطلانإذا كان جاهلاً

  

  .ىفيخما لا كصالة إحترام ماله أى م علكهذا الأصل حا و الأصل العدم،،الإنسان

 من عدم ضمان ،)١(دولا أبي حةينفع لبعض فروع المسألة ما تقدم في صحيثم إنه 

  .اها الغاصبي الدابة للعلف الذي أعطاه إكمال

أنه في  و،ما أشبه أو إرث أو هبة أو عي ببيرد الغيلام حول وجود الأجرة في كثم إنّ ال

  .ار فراجعيباب الخ وروه في باب الفضوليكما ذكم التالف هو كح أو م الموجودكح

ما إذا أجر نفسه ك} الأعمالى في الإجارة عل {انيإجارة الأعكالحال } ذاك واذه{

انت باطلة كإذا  {ها، فإنهاي لعدم توفر بعض شروط الصحة ف،اطة الثوب بإجارة باطلةيلخ

 المسماة لأنّ الإجارة باطلة فلا قأما لا يستح} ستحق العامل أجرة المثل لعلمه دون المسماةي

 يرقد دخل الأج ونحو الهبة، أو هبهي المثل فلأنّ عمل الإنسان محترم إذ لا امأ ووجه للمسماة،

  .عمل مجاناًيأخذ أجرة عمله، لا أنّ يأن ى عل

ن ك ل،للإجارة}  بالبطلانجاهلاً {يرالأج} انكإذا  {ستحق أجرة المثلين إنما كل

ان المثل أقل فلأنه أجرة عمله لا كذا إالمثل، أما وى ن من المسمينّ له أقل الأمرإ: قاليربما 

  أقل ىان المسمكأما إذا  و،كثر من ذلكلأى مقتض
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



٣١٥

  لا  أوجروأما إذا كان عالما فيكون هو المتبرع بعمله سواء كان بأمر من المستأ

  

 صل براءة ذمته عنالأ و،كثر من ذلكل المستأجر أي فلا وجه لتحمكفلأنه قبل بذل

  .ثركالأ

هو  {نئذيون حيكلا أجرة له لأنه } فـ {بالبطلان} عالماً {يرالأج} انكأما إذا و{

 }لا بأمر من المستأجر أو {عمله بعد الإجارة الباطلةيان العمل الذي ك سواء ،المتبرع بعمله

ان بأمر كجر، أما إذا ان بدون أمر المستأك الأجرة إذا ستحقي لدفع توهم أنه إنما لا كذلو

  .الآمر أجرة المثل للعملى ان علكستحق الأجرة، لأنّ من أمر إنساناً بعمل يالمستأجر فإنه 

الأمر الابتدائي، فعلم المؤجر كس يذ الإجارة فليوجه الدفع أنّ المستأجر إنما أمر بتنف

  . عمله فلا أجرة له احترامكون أنه بنفسه قد هتيكالعمل ى ببطلان الإجارة ثم إقدامه عل

ن يكوجب عدم استحقاقه إذا لم ي بالبطلان لا يرإنّ علم الأج: قالين قد كهذا ول

نحوها، فإنّ  وه بإجارةيران وقته لغك أو عبداً أو اًيان صبكما لو ك، يراً للأجكالعمل مملو

سقط يلبالغ لا  ايرغك يرد الغيذن بلأنّ الإ أو ،العبدك له ير الغك إما لمليرالحق الذي هو للغ

 يرون من شأن الغيكعمل  إلى بالنسبةان يه سكهت وير له، فإنّ احترام الأجير الأجكت

  .هيالتصرف ف

وجب بطلان الحق في أحدهما دون يالجهل لا  وما تقدم من أنّ العلم إلى هذا بالإضافة

  .رناهكالاحتمال الذي ذى ن عليأقل الأمر أو  حال،لكى الآخر، بل له أجرة المثل عل



٣١٦

  عالماًأيضاًجر  وإذا كان المستأ، ولا يستحق أجرة المثل،فيجب عليه رد الأجرة المسماة أو عوضها

  .فليس له مطالبة الأجرة مع تلفها ولو مع عدم العمل من المؤجر

  

  مثلاً،}عوضها أو رد الأجرة المسماة { العالم بالبطلانيرالأجى عل أي }هيجب عليف{

 ليلو أتلفه شمله دل و،س لهيذ الأجرة بعد الإجارة الباطلة، لأنّ ما أخذه لان أخك إذا مةًيقأو 

د ما أخذتيالى عل }أجرة المثليلا و ع بعملهكلما ذ} ستحقه متبرر من أن.  

 ،جاهلاً بالبطلانان المستأجر كما إذا ي الأجرة المسماة إنما هو فيرثم وجوب رد الأج

س له يفل {يرالأج إلى  دفع الأجرةكمع ذل وبالبطلان} اًضاً عالميان المستأجر أكذا إو{

لو مع و{ يرالأج إلى  احترام الأجرة التي دفعهاكلأنه هو الذي هت} بة الأجرة مع تلفهالمطا

إذ الأجرة التالفة لا ترتبط بالعمل، فإنه بعد علمه ببطلان الإجارة } رعدم العمل من المؤج

ره ابن كما ذكن قد عرفت أنّ له المطالبة كل، عاً بدفعها متبريرالأج إلى ان في دفع الأجرةك

  .العم

  :همايه عليأمران سبق التنبى بقيو

تلفها في عدم كضاً يون بقاء الأجرة أكف لزم المصنلام كة ير تماميتقدى نه علإ: الأول

ى ل علي احترام مال نفسه لا دلكذا هتإحق للمستأجر بمطالبتها، لما تقدم من أنّ الإنسان 

  . المال موجودةينانت عكن إ ورجوع الاحترام

انت الأجرة لنفسه، أما ك المستأجر في إرجاع الأجرة إنما هو إذا إنّ عدم حق: الثاني

 لأنه فضول ، في الاسترجاعان له الحقك ،نحوه أو لاًكيان المستأجر وك بأن هيرانت لغكإذا 

  .حق ير بغيرم مال الغيفي تسل



٣١٧

رجع يإنما  و، الامتناع عن إعطاء مثلها للفضوليران للأجكتالفة انت الأجرة كنعم إذا 

 في مبحث الفضولي، وتاب الغصبكروه في كما ذى  عل،هما شاءيأ إلى  للأجرةكالمال

  .فراجع

  



٣١٨

  ، كما يجوز بيعه وصلحه وهبته،يجوز إجارة المشاع): ١٧ مسألة(

  

الروضة أنّ  وكن المسالنقلاً م(: في الجواهر و،}وز إجارة المشاعيج {:)١٧ مسألة(

خصوص إطلاقات  و،)١(أوفوا بالعقود  لعموم: قال،إجارة المشاع جائزة عندنا

  .ى، انته)الإجارة

 ،ة ضارير المؤجرة، لأنّ مثل هذه الجهالة غين بجهالة العكال في ذلكرد الإشيلا و

ت مثل الجهالة  من الجهالايرثكك ،نحوه عن مثل هذه الجهالة ولانصراف أدلة النهي عن الغرر

  .كما أشبه ذل وضعفه في إجارة الدار وبمقدار أساس البناء وقوة السقف

 للأدلة العامة ،هيسائر العقود عل ورهنه وإعارته و}هبته وصلحه وعهيوز بيجما ك{

نهما أنّ في يالفرق ب و،ين في المعيلكوز إجارة اليج كذلك والخاصة في بعضها، ومطلقاً

 بخلاف ،ون منهما بالنسبةيكنّ التالف أ لّ جزء جزء حتىكون في كشتريون كالمشاع المشتر

  .ر لا من المستأجرون من المؤجيك فالتالف ،ستأجر مقداراً خاصاًي فإنّ للمستأجر إنما يلكال

ه د فييارة زيؤجر أرضه لمرور سيل المشاع، مثل أن يذا تجوز الإجارة التي هي من قبوك

 كلّ ذلكبحره لمرور سفنه مثلاً،  أو ور طائرات بلد آخر،ؤجر هواءه لمري أو ،مرات أو مرة

بحره صحت  والماء في مثل هواء البلد أو  في الهواء ثبت حقالإطلاق أدلة الإجارة، فإذ

   العرف أنهى ري بعد أن  مسلمئ امرحقى تويلا  لي ثابت لدلالحق وإجارته،

                                                





٣١٩

  ،ولكن لا يجوز تسليمه إلا بإذن الشريك إذا كان مشتركاً

  

 كإجارة ر أرضه مثلاً، فإنه لا ش و،أرضه أو تهيأوضح منه إجارة هواء ب و،حق لهم

  .ته مما لهكيفي مل

ذا ورث أخوان إما ك} اًكان مشترك إذا يكذن الشرإبلاّ مه إيوز تسليجن لا كلو{

ما كاً كن مشتريكذا لم إا كمؤجر قسمته من الدار، ي لأحدهما أن صحيه ، فإنهمايداراً من أب

 سلّم مالهيمه ي لأنه بتسليكإجازة الشر إلى تاجيحإنما  ولّ الدار نصف داره،ك لكذا أجر المالإ

ال كنعم لا إش، بإجازتهلاّ وز إيج لا يكه، من المعلوم أنّ التصرف في مال الشريكمال شرو

  .)١(أموالهمى الناس مسلّطون علل ي في الإجارة، لدليكجازة الشرإ إلى تاجيحفي أنه لا 

، كالمالى  الإجارة ضرراً علكن تريكلم  و،يكالشرى جارة ضرراً علانت الإكأما إذا 

 يك فهل للشر،ون المرجع تسلّط الناسيك و،هيك بلا ضرر شرك ذللا ضررتساقط ي حتى

ماً كعل حيجأنّ الإجارة باطلة، لأنّ الشارع لم  أو ،لا ضررل ي لدلالفسخ بإذن شرعي

  .حق الفسخ حتىس له يل أو ،اًيضرر

ث إنّ ي بل ح،وجب البطلاني امتنان، فلا لا ضرربعد الأول، لأنّ ي لا ،احتمالات

  .االله العالم و،ان الثالث أقربكإن  و،رفع اللزوميه فلا ضرر يلزوم الإجارة ضرر عل

ن كيمما في الجواهر، فإن لم كم، كالحا إلى م رفع أمرهي في التسليكأذن الشريإذا لم و

 ميذن صح التسلمه بدون الإما أنه إذا سلّكم، لأنه وليّ الممتنع، يم التسلكاز الحاجبره أج

ذن،  قابل للإير غيكان الشركذا إما أنه ك، ينره بعض المعلّقكما ذكاً، يان عاصكإن و

   بةيغ أو لصغر

                                                





٣٢٠

ره جأ وذلك كما إذا ، كان له خيار الفسخ للشركة بكونه مشتركاًنعم إذا كان المستأجر جاهلاً

جره أ ولو ، فإن له خيار الشركة بل وخيار التبعض،نصف داره فتبين أن نصفها للغير ولم يجز ذلك الغير

   وكان المستأجرنصف الدار مشاعاً

  

ر، سلّم المؤج وذنهإنائبه سقط اعتبار  ومكلو تعذّر الحا وه مقامه،ي ولمما أشبه، قاأو 

عتبر يلم  م،يالتسل وة الإجارةكد الشر عنيكالشرى ر عللو شرط المؤج و،لا ضررل يلدل

  . مرةيرما تقدم غكقتضي الوضع ي، لأنّ الشرط ك بعد ذليكإذن الشر

 ديما إذا آجر خمسمائة ذراع من زك} اًك مشترنهوكان المستأجر جاهلاً بكنعم إذا {

ان له ك{ ،لعمرو خمسمائة ود خمسمائةي لز،ةك أنها مشترينظن أنّ الخمسمائة مفرزة، فتبو

  .ةكار الشريعبر عنه بخيهذا ما  و}ةكار الفسخ للشريخ

ذا أجره داره إما ك كذل {:ث قالي ح)رحمه االله( مثالنا أوضح من مثال المصنف} و{

 ،للصفقة} ار التبعضيخ وة بلكار الشري فإنّ له خير الغك ذلزيجلم  وير أنّ نصفها للغينفتب

لو  وهما شاء،يأخذ بأيالتبعض، فللمستأجر أن و ةك الشران،لأنه في هذه الدار اجتمع المحذور

انت الدار كما أنه إذا كأخذ بالآخر، يان له أن كبعده  أو ن عند العقدياريأسقط أحد الخ

  .ضاًيأ ارات أخريان له خك ،ما أشبه وهايان مغبوناً فك ووبةيمع

ي هو لاف مثال المصنف الذ بخ،ةكار الشريد خرنه إ: ة في مثالنايوجه الأوضحو

   ان المستأجرك ولو أجره نصف الدار مشاعاًو{ ،لهما



٣٢١

 فتبين أن النصف الآخر مال الغير فالشركة مع ، معه في منفعتها أن تمام الدار له فيكون شريكاًمعتقداً

في الشركة مع ذلك الغير منقصة  لا يبعد ذلك إذا كان ، ففي ثبوت الخيار له حينئذ وجهان،ذلك الغير

  .له

  

 أنّ ين فتب،اً معه في منفعتهايكون شريكف {كه هو الماليكفشر} أنّ تمام الدار لهمعتقداً 

 رجللمستأ أي }ار لهي ففي ثبوت الخ،ير الغكة مع ذلك، فالشريرالنصف الآخر مال الغ

  :}جهان ونئذيح{

 مع كة إنما وضع وفقاً لرغبة المستأجر في عدم الاشتراكار الشريار مطلقاً، لأنّ خيالخ

  .ار موجوداًيان مناط الخكر  المؤجير غكرغب في اشتراينه لا إث يح ورغب،يمن لا 

ار وضع لطرد يار، لأنّ الخيالخى ل عليار مطلقاً، لأصالة اللزوم بعد عدم الدليعدم الخو

 اًديل أنه لو باع زي مجهول، فهو من قبيكإنما الشر وة معلومة،كهنا الشر وولة،هة اكالشر

ث إنه لو علم بأنه ي، بحالوكيلع يرغب في بيالبائع لا  ول،يل لا أصكيداً وي أنّ زينالدار ثم تب

 أو وجب تخلّفه بطلاناًيربط بالمعاملة لا ي لأنّ القصد الذي لم كذل وبعه،يالمشتري لم ليس 

  .اراًيخ

 كة مع ذلكان في الشركإذا  {اريالخ} كبعد ذليلا  {:المصنف فصل في المسألة فقالو

مثل هذا ى ل علي لعدم الدل،ارياب الخيج في إكة ذليفاكن الظاهر عدم كل} ه منقصة ليرالغ

  .ين واحد من المعلّقيره غيل علكلذا أش و،اريالخ

   أو وبة بنظر العرف،ية معكانت السلعة بسبب هذه الشركنعم إذا 



٣٢٢

ة أوجب يامرأة بغ يكان الشركما إذا كر، المؤجى ان ضرراً علك أو مة،يانت أقلّ قك

فوع من قبل د أجرا نصف المقدار المكصارت بسبب ذل أو وبة عرفاً،يون الدار معكأن ت

لا ضرر  وار الغبنيخ وبيار العيضرراً، فأدلّة خ أو ان جلوسه معها عسراًك أو المستأجر،

  .مةكمحـ ما عرفت مثله سابقاً ك ـ الموجب لرفع لزوم الإجارة

  .فالأصل اللزوملاّ إ و،اراتيالخى أدلة إحد إلى  وجوب رجوعه:الحاصلو

 ،كذلكان الجار ك في مثل هذا لزم القول به في ما إذا لا ضررى لو تمش: قاليلا 

د لدار منافسة يلزم أن نقول بأنه إذا استوجب إجارة زي كذلك و، للمستأجر الإبطالحقيف

  . الإنسانكت الإجارة تضرر ذليث إنه لو بقيإنسان بح

 يرأما المنافسة فالضرر غو، ضاًي في الجار ألا ضرربتمشي لا بأس بالقول : قاليلأنه 

  .موضعه إلى ولكل مويالتفص وله عن مثله،ي لانصراف دل،هايمرفوع ف

  



٣٢٣

  ،ثم يقتسمان مساكنها بالتراضي أو بالقرعة ، على الإشاعةلا بأس باستئجار اثنين داراً): ١٨ مسألة(

  

قتسمان ياعة ثم الإشى داراً عل {رثكأ أو }ينار اثنلا بأس باستئج {:)١٨ مسألة(

لّ أمر كالقرعة ل، لأنّ ايتراضيإن لم } أو بالقرعة {ايإن رض} نها بالتراضيكمسا

  .)١(لكمش

  .الإجارة وذا إجارة لعموم أدلة الوفاءكإنما تصح هو

ن انقسام كيملم  وانت الدار ذات ثلاث غرفكما إذا ك ،ن الاقتسامكيمثم إنه إن لم 

المصالحة  أو ها شهراً،ي واحد فلكلس يجأن ك ،م لها بالزمانيزم إما التقسثة، فاللاالغرفة الثال

من أخذ غرفة سدس الأجرة، مثلاً أجرا  إلى ينأخذ غرفتيرجع الذي ية مع البدل بأن يالقهر

بر جلّ واحد منهما الغرفة أكإذا أراد  وناراً،يخذ الغرفة دآ إلى ينخذ غرفتآجع يرالدار بستة ف

م الزمني ي التقسينب وةي المصالحة القهرينقترع بي أو للتراع، لاًن حياهما بأحد الأمريم إكالحا

  .مكة الحايأدلة ولا و لإطلاق أدلة القرعةكلّ ذلكمثلاً، 

ه، يه، منظور فيرغ وما عن العلامةكقسمة المنافع،  وال بعدم وجوب الإجارةكالإشو

  .انيالمناط في قسمة الأع ولا ضررل يلدل

  .مكثبت الحي لا لا ضرر:  قلتإن

 لا ضرر ينالعرف التلازم بى م إذا رأكستبعد إثباته الحيقد تقدم سابقاً أنه لا : قلت

  . هذا أولاً،قتضاءه بالايعللاّ  دالا ضررل يون دليكث ي بح،مك الحك ذلينبو

   قتضي أنيأموالهم ى تسلّط الناس عل ليإنّ دل:  نقول:اًيثانو

                                                





٣٢٤

 ثم يتفقان على قرار بينهما بالتعيين بفرسخ ،تيجار اثنين دابة للركوب على التناوبوكذا يجوز اس

  . أو غير ذلك،فرسخ

  

 الآخر الموجب لحرمة يكة الشريعدم رضا و الحق في أخذ ماله،يكون للشريك

رفع يما كرفع الحرمة ي لا ضررالتصرف في ماله تصرفاً للإقرار، مرفوعة بلا ضرر، فإنّ 

انت كإذا  وام بلا ضرر،ي دفع وجوب الق،ةيام ضرريانت الصلاة عن قكإذا الوجوب، ف

لام كل اليلتفص وشرا مات رفعت الحرمة بلا ضرر،يلم  ث إنه إذاية حيحرمة الخمر ضرر

هم، يرغ وكالمستمس والجواهر ولام العلامةكظهر مواضع التأمل في يمما تقدم  ومحل آخر،

  .فراجع

قرار ى تفقان عليثم  {معاً أو }التناوبى وب علك دابة للرينوز استئجار اثنيجذا كو{

وب معاً كما إذا أرادا الريف أو ساعة ساعة،ك} ك ذليرغ أو  بفرسخ فرسخييننهما بالتعيب

 أو ،ساعة ساعة أو الآخر في فرسخ فرسخ،ى لّ واحد منهما مقدماً علكلس يجتفقان في أن ي

: التعاقب، قال في الجواهرى اا عليستوفيا مألاّ اً، إان المنفعة مشاعكليم، فهما كما أشبه ذل

 نه للجهالةياحتمال عدم الصحة مع عدم تع: رةكعن التذ و،الكلا إش وبلا خلاف

  .قد عرفت في الفرع السابق الجواب عنه والتنازع،و

ل يسبى بالفراسخ، لا عل أو نة بالمدةيوباً معن ينان الاستئجار لاثنكل إذا كشينعم 

  .ال في بطلان العقد معهكان مجهولاً لا إشكلاّ إ وعة،الإشا

  .ذا في الجواهرك ،يينته مع التعال في صحكما لا إشك

 هذا، فالإطلاق للأدلة موجود ينب و المشاعينه بسؤال الفرق بيرد علين ربما كلو

ا ناً في أحدهميالفرسخ ع وون المدةكمجرد  وهما،ياحتمال التنازع موجود ف والجهل وهما،يف

  . فتأمل،احتمال التنازع ووجب رفع الجهالةيدون الآخر لا 



٣٢٥

 لا على وجه الإشاعة  وكذا يجوز استيجار اثنين دابة مثلاً، يرجعان إلى القرعةئوإذا اختلفا في المبتد

 ، وكذا يجوز إجارة اثنين نفسهما على عمل معين على وجه الشركة، معينة بالمدة أو بالفراسخبل نوباً

  .معين لا يمكن إلا بالمتعدد ءكحمل شي

  

 نهما فأراد أحدهما ساعة ساعةيم المدة بيتقس أو ،وبكبالر} ئإذا اختلفا في المبتدو{

  .لكلّ أمر مشكلأنها ل} القرعة إلى رجعاني {مثلاًساعتين  ينالدار الآخر ساعتو

 أو لمدةنة باي مع بل نوباً،وجه الإشاعةى  دابة مثلاً لا علينوز استئجار اثنيجذا كو{

المغرب،  إلى عمرو من الظهر و،الظهر إلى لّ صبحكد الدابة من يستأجر زيأن ك} بالفرسخ

 الرابع وعمر للثاني والخامس، والثالث ود للفرسخ الأوليستأجر زي أو لمدة شهر مثلاً،

  .الأدلة  لإطلاقكذل والسادس مثلاً،و

ستأجرها ي فرض الجواهر أن  فإنّى،فيخما لا ك ما نقلناه من الجواهر يرهذا الفرض غو

عمرو لثلاث ساعات أخر من  والظهر، إلى د لثلاث ساعات مجهولات من الصباحيز

  .كذل كالظهر إلى الصباح

ما ك ،بالمسافة أو تناوباً بالمدة أو اً بالحملكان اشتراكسواء } بالمتعددلاّ ن إكيملا {

ون يكن أن كيمأنه ى فيخ لا و لإطلاق الأدلة،كلّ ذلك في الفروع السابقة، هتقدم صور

  .بالاختلاف أو ان بالمناصفةكشتريان كالمشتر

  



٣٢٦

 فيجوز أن يؤجره داره شهراًى، ل مدة الإجارة بالعقد على الأقولا يشترط اتصا): ١٩ مسألة(

  ، لام سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أ، عن العقد بشهر أو سنةمتأخراً

  

ؤجر يجوز أن يف} ىالأقوى مدة الإجارة بالعقد علصال شترط اتيلا  {:)١٩ مسألة(

ما في الجواهر، ك وفاقاً للمشهور ،ون منفصلاً عن العقديكث يداره من أول الشهر الآتي بح

 ،)١(أوفوا بالعقود:  لإطلاق الأدلة عموماًكذل وه،يرة الإجماع علكي التذكبل عن مح

  .هي إطلاقات الإجارة و،خصوصاًو

ل واحد من الأزمنة التي ك لأنّ ،قتضي عدمهيصال ت بأنّ شرط الاكستدل لذليربما و

ان ك متى و الجزء الأول متصلاً بالعقد،يرس غيل وه،يها مدة الإجارة معقود عليتشتمل عل

  .عيالجم صالاتذا ك شرط فيراقي الأجزاء غباتصال 

 ثركأ أو }سنة أو ؤجر داره شهراً متأخراً عن العقد بشهريجوز أن يف {انكف وكي

جوز أن يلإطلاق الأدلة، ف}  الشهر الفاصل أم لاكرة في ذلجانت مستأكسواء  {أقلأو 

 هو كث إنّ ذليذا، بل حكه وع لخالد،يفي الرب وفي صفر لعمرو، ود،يؤجر داره في محرم لزي

  بالإجماعكقاعات ما خلا ما خرج من ذليالإ و العقودلك في القاعدة فهو جارى مقتض

  .الطلاق واحكنلاك ،نحوهو

في الشهر  وفي الشهر الثاني إجارة، وون الدار في الشهر الأول صلحاً،ك أن تصحيما ك

   ذاكه وفي الشهر الرابع رهناً، والثالث هبة بمنفعتها،
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٣٢٧

 إذ التسليم لازم في زمان الاستحقاق ،ودعوى البطلان من جهة عدم القدرة على التسليم كما ترى

  ،لا قبله

  

  .للإطلاق

ى من جهة عدم القدرة عل {أبي الصلاح وخيي عن الشكالمح} لانالبطى دعوو{

قدر يما لا  وون بعد شهر،ك التي تينم العيتسلى قدر عليفإنه في وقت الإجارة لا } ميالتسل

  .إجارته مه تبطليتسلى عل

أنّ العقد سبب، فإنّ أثر في الانتقال حالاً تخلّف العقد :  وجه آخر للبطلان هوكهناو

  .لاهما باطلك و،ن أثر في الانتقال مستقبلاً تخلف السبب عن المسببإ و،عن القصد

صال، المتعارف الذي هو الات إلى انصراف أدلّة العقود: ل في وجه البطلانيربما ق وهذا

ما ك { ذلكلك نك فالأصل عدم الانعقاد، ل،فالانفصال باطل لعدم شمول أدلة العقد له

  .}ىتر

هو  وشروطة هي القدرة في وقت المتعلّق لا في وقت العقدأما الأول، فلأنّ القدرة الم

م لازم في زمان الاستحقاق يإذ التسل {،كد من ذليأزى دل عليل القدرة لم يحاصل، فإنّ دل

  .ما تقدمك }لا قبله

الحال، فلو  إلى وقت المتعلّق لا بالنسبة إلى ة العقد إنما هو بالنسبةي الثاني، فلأنّ سبباأمو

 مسببه، هذا يرؤثّر السبب في غيلزم أن  و،ةيعن السبب و الحال لتخلّف عن القصدأثّر العقد في

ن ين التخلّف عن الموازكمي ف، فهو حسب اعتبار المعتبرأنّ العقد سبب اعتباري إلى بالإضافة

  .ةيقيالحق بابسالمحقّقة في الأ

صراف لتعارف أنه لا ان إلى ان فهو بدوي، مضافاًكأما الثالث، فلأن الانصراف لو و

  .الإجارة منفصلاً

ضاً يع أي في البك فالظاهر صحة ذل،نحوها و في الإجارةكث عرفت صحة ذليح وهذا

   ورة، فقولكللأدلة المذ



٣٢٨

  . نعم لو لم يكن انصراف بطل، وأطلق انصرف إلى الاتصال بالعقدره داره شهراًجأهذا ولو 

  

  . موردهير في غ،توهم الإجماعأو  جماعة من الفقهاء بالبطلان لبعض الأدلة المتقدمة

 ، مثلاًشهر ثان أو قل هذا الشهريبأن لم } أطلق ولو أجره داراً شهراً و،هذا{

 ما نقله الجواهر عنهم،ى ثر علك الأكما قال بذلك ،}صال بالعقدالات إلى فانصر{

  .الصحة في المتعة مع الإطلاقى  بالنصوص الدالّة علكاستشهد لذلو

  .ما أشبه أو العادة بالعدمكصرف عنه ي ما كن هنايكاف إذا لم هذا ثم إن الانصر

ونه موضع ك والغرر، و للإام،ما هو المشهورك} ن انصراف بطليكنعم لو لم {

ر في ه الدار لمدة شه هذكأجرت: قولي أن ين أنه لا فرق بكذلى  علردين كالتخاصم، ل

للآخر  وون لأحدهما درهميكا بأن منهي اثنان في إجارة دار بنسبة بكشتري أن ينب والسنة،

 ،أحد عشر شهراً للآخر مبهماً وث إنّ منفعة الدار تصبح شهراً لهذايأحد عشر درهماً، ح

 م الشرعي،كالحا إلى الخصومة تقطع بالرجوع وبالصلح، أو نهما بالقرعةيون التراضي بيكو

  . فتأمل،القاعدة الصحة في الجملةى ه فمقتضيعلو

  



٣٢٩

  فصل 

  فلا يضمن تلفها أو تعيبها إلا بالتعدي أو التفريط  ستأجرة في يد المستأجر أمانةالعين الم

  

  }فصل{

اه ي هو الذي أعطاها إكث إنّ المالية، حكيمال} د المستأجر أمانةي المستأجرة في ينالع{

هو أن  و،من المستأجر} بالتعديلاّ بها إيتع أو تلفها {المستأجر} ضمنيفلا  {د منهايستفيل

ما إذا حمل ك ،التلف أو بي الفعل التعكوجب ذليالقدر المتعارف، ى علاً زائداً علفعل في

ما إذا ك} طيأو التفر{، ثر من المقدار المتعارفكن في الدار أكأس أو الدابة فوق طاقتها،

  .دخلها الاصطبليلة الباردة للهواء بأن لم يعرض الدابة في الل

بها يصي ين حين العكتر أي  هو الفعل السلبي،طيالتفر و،ابييجفالتعدي هو الفعل الإ

  .كصبها ذليها لم كتريث إنه لو لم ي الملائم، بحيرغ

  .بعضها أتييالأدلة الخاصة التي  وديالى علأما الضمان في هذه الصورة فلقاعدة 

 أو اراًيالتعدي اخت وطيون التفرك ينثم إنه لا فرق في ضمانه لها في هذه الصورة ب

التي لا  و لأدلة الضمان المطلقة،ك ذللكسهو،  أو جهل أو  عن عمد،رهاًك  أواضطراراً

  .ةيام الوضعكرفع الأحيل الرفع لا يث قرر في محلّه أنه دليما أشبه، ح ورفعالل يقاومها دلي

 كالدابة الموجب ذل أو ب الداريثم الظاهر أنه لو أخذ المستأجر الظالم بما أوجبت تس

   ان الظالم ضامناً، لما تقدمك بيالتع أو ب للتلفالتسي



٣٣٠

  .نحوه ولا ضررل ي بدلكمثل ذلى من الاستدلال عل

 المتلف،ى الضمان عل ان قراركه يذو ول المستأجركيب من ويالتع أو ان التلفكلو و

  .هما شاءيأ إلى  الرجوعكان للمالكإن و

من اإنما الض و،المستأجر لأصالة العدمى أما إذا تلفها الغاصب فالظاهر عدم الضمان عل

  .هو الغاصب

 في كتعارف ذليما قد كط، يالتفر ومع التعدي لو شرط المستأجر عدم الضمان حتىو

هم، فهل ي لدينالتعدي المحتمل وطية المستلزمة للتفريفيلك فراراً عن الحرمة التينبعض المحتاط

السنة،  وبتاك لأنه شرط خلاف ال لا أو،)١(المؤمنون عند شروطهم صح الشرط لإطلاقي

  .لام المصنفكأتي في الفرع المقابل لهذا الفرع في ي لما س، الظاهر عدم الضمان،احتمالان

 بل لم أجد ، الفقهاءين هو المشهور بينالع إلى ثم إنّ عدم الضمان للمستأجر بالنسبة

ه جملة من يدل علي وه،يه عليالإجماع بقسمى ه، بل في الجواهر دعويد فحخلافاً من أ

  .العامة و الخاصةالنصوص

غرم يلا و: )عليه السلام( ينمنؤ المير قال أم،سيح محمد بن قيصحكأما الخاصة، ف

  .)٢(ها غائلةيبغي أو رههايكالرجل إذا استأجر الدابة ما لم 

ان كم إلى دابةى ارك عن رجل ت)عليه السلام( عبد االله أبا ألتس: ح الحلبييصحو

  وثقها يلم  واًيإن دخل واد و،فهو ضامن ن جاز الشرطاكإن :  فقال،معلوم فنفقت الدابة
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٣٣١

  .)١(ستوثق منهايإن سقطت في بئر فهو ضامن لأنه لم  و،فهو ضامن

  فقال،غمز أو دبر أو سركفإن أصاب البغل  :هيف و،ولّاد المتقدمة أبي حيصحوك

  .)٢(هيوم ترده عليب يالع و الصحةينمة ما بي قيكعل: )عليه السلام(

 من تجاوز حد الإجارة،يإلا فهو ف و،المقام من باب المناطى أنّ دلالته على فيخن لا كل

  .كتبعه المستمس و استدل به الجواهركأنه لذلك وتجاوز حد الإجارة،يمن لم يلامنا فكو

 سألته عن :)عليه السلام( هي عن أخ،)عليه السلام( جعفر علي بن حي صحكذلوك

ه يربها غكريان اشترط أن لا كإن :  قال،هيفقت فما عله فنيرالرجل استأجر دابة فأعطاها غ

  .)٣(ه شيءيس عليسم فليإن لم  و،فهو ضامن لها

تري في كما فعله الم:  أنه قال)عليه السلام( عبد االله أبي  عن،عن دعائم الإسلامو

فعله مثله من يإن فعل مثل ما  و،ذن صاحبها فعطبت من أجل فعله فهو ضامنإ يرالدار بغ

  .)٤(هيان فلا ضمان علكالس

   طحني شهراً دابةًى تركمن ا: نه قالإ )عليه السلام( عنهو
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٣٣٢

شي يمما  أو عمليما  أو طحني قدر ما ينبيلم  وسافر سفراًي أو عمل عملاًي أو هايعل

 ،ه مثلهايستعمل فيها له بقدر ما اتركما ايستعمل الدابة فيله أن  و، فالإجارة جائزة،وميلّ ك

  .)١(ن السفكذلك وها ضمنيعلى إن تعدو

بعض النصوص ك ،ه شيءيس علي لينأنّ الأمى أما الأخبار العامة، فهي التي دلّت علو

تلف في ي ما يرالواردة في عدم ضمان الأج وة بالأمانة،يل عدم ضمان العاريتعلى المشتملة عل

  .ناًيان أمكده إذا ي

عليه (  قال، فسرقههعمتاى اً فأقعده علير عن رجل استأجر أج،ح الحلبييصحك

  .)٢(مؤتمن :)السلام

لو يخه لا ي فكال المستمسكه، فإشي مؤتمن لا ضمان عللك أنى دلالته على فيخلا و

  .خفاء من

البضاعة  وعةيصاحبا الود:  قال)عليه السلام( عبد االله بي أ عن،ح الحلبييصحو

   .)٣(مؤتمنان

  .)٤(عة مؤتمنيالود وةيصاحب العار وة ضماني عاريرمستعى س عليل: قالو

 العامل ويرالمستع والمرن والمستأجر ويرعدم ضمان الأجى  ما دلّ علكد ذليؤوي

عدم ضمان ( استفادة قاعدة كفهم من مجموع ذلي، مما ينهم من أمثالهم من المؤتمنيرغو

    بقول مطلق، فتشمل المقام)ينالأم
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٣٣٣

   الصحةا فالمشهور عدممجر عليه ضماا بدوؤولو شرط الم

  

ن لم نقل بانصراف إ ،تؤدي د ما أخذت حتىيالى علرج عن عموم يخ كبذل وضاً،يأ

  .ين الأميرغ إلى كذل

ل يإن قلنا بانصراف دل وأتي دور أصالة عدم الضمان،يالخاصة  وثم بعد الأدلة العامة

  .الأصلى ل مقدم عليفالدللاّ إ و،د عن مثلهيال

فالمشهور عدم  {طيالتفر وبدون التعدي أي }ماه ضماا بدويلو شرط المؤجر علو{

 ـ طيالتفر والتعدي أي  ـك ذليرففي اشتراط ضماا من غ( : قال في الشرائع،}الصحة

  ).تردد أظهره المنع

بل هو الأشهر، بل المشهور، بل في جامع المقاصد باطل (: قال الجواهر في شرحهو

تبعهما  والصحة إلى ليالخراساني من الم ولييردبعن الأى كيحما لاّ  بل لم أجد خلافاً إ،قطعاً

  .ىانته )اضيفي الر

الصحة، بل ظاهر ى د المرتضيالس إلى  نسبته:رامةك نقلاً عن مفتاح الكفي المستمسو

  .ي أنه إجماعكلامه المحك

  :نيعدم الصحة بأمرى ثم إنّ المشهور استدلوا عل

 تابكلف الاشرط خ لك و،نه شرط مخالف للمشروع من عدم الضمانإ: الأول

 أدلة عدم الضمان عموماً من وجه، و أدلة الشرطينفي الجواهر جعل ب و فهو باطل،ةالسنو

  .الشهرة وح في مورد الاجتماع لأدلة عدم الضمان بسبب الأصليجعل الترجو

وجوب  واً مثل حرمة شرب الخمريون اقتضائيكم قد كحى ل الدال عليالدل: أقول

 ينراهة النوم بك واً مثل إباحة شرب الماءيلاً لا اقتضائيون دليكقد و ة الزوجة،يمحرموالصلاة 

إطاعة  والنذر والعهد ول الشرطيدلكة يالأدلة الثانو وارة المؤمن،ياستحباب ز وينالطلوع

   الزوج والوالد



٣٣٤

رد ية فلا ية، أما الأدلة الاقتضائيم الأدلة اللا اقتضائكل حين من تبدكإنما تتم المولىو

إذا خالف لاّ نفذ إيأنّ الشرط ى إجماعاً، فما دلّ عل وم الثانوي ضرورةًكل الحيدلها يعل

 م اللا اقتضائي، فهوكم الاقتضائي لا الحكراد بالمخالفة المخالف مع الحيالسنة إنما  وتابكال

فد رفع ية إن لم يأنّ وضع الأدلة الثانولاّ إ، السنة وتابكماً مستفاداً من الكان حكإن و

ى الإجماع عل والضرورة إلى ة مطلقاً، بالإضافةية الأدلة الثانوية لزم لغوي اللا اقتضائامكالأح

  .ةية اللا اقتضائيالأدلة الأولى ة عليتقدم الأدلة الثانو

ل عدم ضمان يم حول أنه هل دللكح المبحث أن نتي اللازم في تنق:إذا تمهد هذا قلنا

ة يقتضائالال الأدلة اليمن قب أو ،ل الشرطيرفع بدلي لا ة حتىيتضائقل الأدلة الايالمستأجر من قب

  .ل الشرطيرفع بدلي حتى

أنّ  إلى ما صنعه الجواهر، بالإضافةكنهما يعلم أنه لا مجال لإلغاء التعارض بيمنه و

  .ون مرجحة في أمثال المقامكالشهرة لا ت و،ليره لا مجال له في مقام الدلكالأصل الذي ذ

 ة عدم الضمان،يبطلان مثل هذا الشرط قالوا باقتضائلى  إن ذهبوايان فالذكف كيو

 ةين اقتضائك ل، لامانت أكنة ي أم،د ضامنةي لك بأن: قولي ديالى عل  بأنّكلذلاستدلوا و

  .ديالى عل ليعدم ضمان المستأجر رفع دل

بق مجال ية لم ياقتضائي، فإذا تحقّقت الاقتضائ عدم الضمان ليأنّ دل: من هنا نعرفو

ل الثانوي لا مجال له عند يلما عرفت من أنّ الدل ،هيل الشرط عليدل ة مثليد الأدلة الثانوورلو

  .اقتضائي ليوجود دل



٣٣٥

عدم  لية دليبعدم اقتضائ: صحة مثل هذا الشرط فقد قالوا إلى بواهذن يأما الذ

 ديالى عل  بأنّكاستدلوا لذل وة،يل المباحات التي ترفع بالأدلة الثانوي فهو من قب،الضمان

م الشارع بعدم ضمان كإنما ح وشمل المقام،ينة، فلا يدي الغاصبة لا الأميالأ إلى منصرف

ل الشرط يدل  سبب للضمان مثلك فإذا وجد هنا،عدم سبب الضمان المستأجر، من باب

  .ان اللازم القول بالضمانك

 ديالى عل افإنّ الظاهر انصرث يح وديالى عل ه فالمدار في تفهم معنىيبناءً علو

  .صحة هذا الشرط وعرفاً فالأقرب ما اختاره المصنف من الضمان

  .لام في الوجه الأول الذي استدل به لأجل بطلان شرط الضمانكهذا تمام الو

 الشرط اجة فاسد، فهذيشرط النت و،جةينّ شرط الضمان من باب شرط النتإ :الثاني

المستأجر فعلاً، بل ضماناً ى شترط عليلأنه لا  ،جة فواضحيشرط النت فاسد، أما أنه من باب

ان المشروط كذا إصح ي فلأن الشرط إنما ،جة باطليتشرط الن أما أنّ و،س من فعلهيهو ل

اً كس ملين إلزامه بما لكيمف كيه فيعلاً للمشروط كن مليكه، أما إذا لم ياً للمشروط علكمل

 لأنّ المشروط ،ذا، صح الشرطكوم ينا في يلأن تأتي إى تاب علك الكعيأب: له، مثلاً إذا قال

صح، لأنّ ي لم ،ذاكلة ينخسف القمر في ليأن ى  علكعيأب: ان، أما إذا قالي الإتكليمه يعل

 صحي فإنه ،كني فرسكأن تملى  علكبعت: مثله إذا قال وه،يد المشروط عليس بيالانخساف ل

صح، لأنّ ياً لي، فإنه لا كون الفرس مليكأن ى عل:  أما إذا قال،يد المشتري بيكلأنّ التمل

  .د المشترييس بية الشارط للفرس لكيمل

   جعل له الشارع سبباً ر شرط أمصحينه لا إ: رواكا ذنمن هو



٣٣٦

اح، كون بنت المشتري زوجة للبائع بدون عقد النكشترط البائع أن تي مثل أن ،خاصاً

عله يج الذي لم ك المشتري ذلكليمج العقد لا الشرط، فلا يلأنّ الشارع جعل سبب التزو

  .الشارع

  :الكالجواب عن هذا الإشو

  .شرط الفعل نىعجة في ضمن العقد بميان جعل شرط النتكإم: أولاً

دفع ما يلتزم المستأجر في المقام بأن ي ف،إنشاء الشرط في العقد ان جعله بمعنىكإم: اًيثانو

جة نفسها في ضمن العقد يستأجر النتنشأ الميو ،الأولى عل البائع إلى بيالع وقابل التلفي

 ،جة قابلة للإنشاء بالعقديون النتكلزم أن تين كل ،الثانيى عل )١(ل الوفاء بالشرطيشمله دليف

ن إنشاؤه ضمن كيمفلا لاّ إ والطلاق، واحكالنكن قد جعل الشارع له سبباً خاصاً يكبأن لم 

  .ع مثلاًيالب

جة يشرط النته رد في الأخبار مما ظاهرمل ما ويح ينن الجوابيمثل هذى لعلّه علو

إثباته  و تعرف أنّ منع صاحب الجواهر الضمان في المقامكبذل وة،يشرط الضمان في العارك

د ثبوته في المقام يفيل خاص لا ية بدليحصوله في العارو( :ث قالي ح،ل خاصية بدليفي العار

ن كيمنحوها من الأمانات التي  وعةيجواز اشتراط ضمان الودى لاقتضلاّ إ واس،يبعد حرمة الق

  .الك محل إش،ى انته)ة خلافه من مذاق الشرعيمعلومى دعو
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٣٣٧

 وأولى بالصحة إذا اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف ،لكن الأقوى صحته

التلف  والظاهر عدم الفرق في عدم الضمان مع عدم الأمرين بين أن يكون ،أو التعيب لا بعنوان الضمان

  ،في أثناء المدة أو بعدها

  

هو } صحتهى ن الأقوكل {: بقوله)رحمه االله( فره المصنكلّ حال فما ذكى علو

 أو ر التلفيتقدى ه أداء مقدار مخصوص من ماله عليبالصحة إذا اشترط عل أولىو{ ،الأقرب

  حتى}لا بعنوان الضمان {نكل وبيان المشروط تساوي المقدار لمقدار العكلو  و}بيالتع

  .ال السابقكستلزم الإشي

 إلى ب فتساوي جهالتهيما إذا قال بمقدار التعيال في هذا بأنّ الشرط مجهول فكالإشو

 كذلك ضارة، لأنّ غالب الشروط يرأنّ جهالة الشرط غ: رواك وارد، فقد ذيرع غيجهالة المب

  .ل الشرطيمع وجود الإطلاق لدل

  . في شرط الضمان المتقدموركلعدم المانع المذ ا أولىذان هكإنما و

 أو ،شرط الفعل أو ،رناهكما ذى جة علير صحة شرط النتيتقدى أنه على فيخلا و

 كذلكامل ك شرط الضمان الصحيما كره المصنف، فك ذيهذا النحو الذى الاشتراط عل

  . شرط الضمان لبعض الخسارةصحي

شرط  أو طيلتفرا والتعدي} نيالظاهر عدم الفرق في عدم الضمان مع عدم الأمرو{

 لأنه أمانة كذل وما هو المشهور،ك} بعدها أو ون التلف في أثناء المدةيك أن ينب {الضمان

التي تأتي  واهلي في القصاركة اليروا إلى  شامل له، مضافاًينل عدم ضمان الأميلده، فديفي 

  .ةيفي المسألة الآت

 من كتبعه المستمسو ره الجواهركالاستصحاب، فما ذ إلى ظهر أنه لا حاجةي كبذلو

  .نظر  بالاستصحاب محلكالاستدلال لذل

  ديالى علقاعدة  إلى ان اللازم الرجوعك ،ونه أمانة أم لاك في كلو شو



٣٣٨

 بينه وبينها ولم يتصرف بعد ذلك يجر عن عين ماله إذا طلبها بل خلؤإذا لم يحصل منه منع للم

  .فيها

  

  . المنفصل له في شمول الخاصكل مورد شكما هي القاعدة في ك

شرط الضمان  أو طيالتفر ون التعدييظهر أنه لا فرق في الضمان مع أحد الأمريمنه و

 الضمان حسب الشرط، انكاحتمال عدم الضمان عند انتهاء المدة إذا  وضاً،ي أين الحالتينب

الشرط، فالمرجع قاعدة عدم ى ان مربوطاً بالإجارة، فإذا انتهت الإجارة انتهكلأن الشرط 

 كن هنايك لم كلح بذيان تصركنعم إذا ،  ممنوع، إذ ظاهر الشرط الإطلاقينن الأمضما

  .ضمان

الطوسي، إطلاق الضمان بعد المدة، لأا بعد المدة  وافيكي عن الأسكن المحكل وهذا

  .فوراً ضمنها مع الإخلال بالرديد المستأجر، فية في يأمانة شرع

ونه أمانة، كلام عدم الضمان في مدة ك ال لأنّ،وا أمانةكنه خروج عن فرض إ: هيفو

لام في أنه كون ضامناً، إنما اليكاناً يدفعه المستأجر عصير فلم  أنه إذا طلبها المؤجكفإنه لا ش

  .ةيد عدواني إلى ةيده الأمانيل ف تتبدكي

 نهيبى  بل خلّ، ماله إذا طلبهاينر عن عصل منه منع للمؤجيحإذا لم  {:فالمصنف قال

  .}هاي فكتصرف بعد ذليلم  ونهايبو

 دهيوا في كرجها عن يخة لا يمجرد التخل(:  بقولهكذلى د البروجردي عليل السكأشو

  .ى انته)لا التصرف ولولةيالحذن لا إن يك في الضمان إذا لم كهو الملا ولائهيتحت استو

 فعلهيما ى صقعدم التصرف هو أ وةي وارد، إذ التخليرق غين الظاهر أنّ التعلكل

   كر بعد ذلإذن المؤجنحوها، فعدم  والمستأجر في مثل الدار



٣٣٩

  .هيون ضمانه عليك اره حتىيده باختي إذ لا شيء تحت ،سالبة بانتفاء الموضوع

 إلى صالهايالضمني إ أو حيان الشرط الصرك ورة مثل الدابة، المؤجينانت العكنعم إذا 

 كفعل ذلي فإذا لم ،هينت النفقة علاك وصالير الإجالمستأى  لزم عل، عند الانتهاءكالمال

لو لم وده، يوا أمانة بك ل،ضمنيظ لم يرقلا ت وق بلا تعديلو عطبت في الطر وضمن،

في الإخبار للمال إذا لم يكصال، بل يه الإين عليكبعة لم ن عادة متكلم ت وصاليشترط الإي

م كأمريإنّ االله  ةيآ و،صالي لأصالة عدم وجوب الإكذل و،ما أشبه أو نسي أو كعلم المالي

انة لا في وجوب ي ظاهرة في عدم الامتناع، إذ هي في مقابل الخ)١(أن تؤدوا الأمانات

ربلاء ثم كد في يز إلى ه، فإذا سلّم المؤتمن دابةيالنفقة عل وهيون الضمان عليك صال حتىيالإ

  .ةياظمكالإلى   الذهاب بالدابةينالأمى ب عليجانقضت مدة الأمانة لم  وةياظمكال إلى ذهب

انت النفقة كر  تسلّم المؤجينب و انتهاء المدةينالدابة في المدة الفاصلة بى إذا أنفق علو

 ك لأن،لا: )عليه السلام( ث إنّ المفهوم من قولهيد، حولا أبي حةير، لصحالمؤجى عل

 إنّ ،ه علفهي قد علفته بدراهم فلي علكجعلت فدا: فقلت : في جواب قول السائلغاصب

  .)٢(ه العلفيس علي لينلأما
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٣٤٠

 إذا كان أقواهما العدم خصوصاً ،وجهان ، وأما إذا كانت باطلة،ثم هذا إذا كانت الإجارة صحيحة

  . بالبطلان حين الإقباض دون المستأجرالموجر عالماً

  

 التصرف الذي لا )هاي فكتصرف بعد ذليلم و(: )رحمه االله( فإن المراد بقول المصنثم 

ده من يب قلي اً حتىين التصرف عدوانيك بالتصرف لم كإذ لو رضي المال، ك المالىرضي

ما لو حلب كفاً مأذوناً من الشارع به، ما أنه لو تصرف تصركة، يالعدوان إلى ةيالأمان

وان الذي يموت الحك ،أذن به الشارعيوان الذي إن بقي اللبن في ضرعه أضره ضرراً لم يالح

ه ضمان ين عليك لم ، بل منع عنهك المالكبذل رضيلم إن  وهو إسراف حرمه الشارع،

  .ذن الشارعإان كلم

 أمانة ينفهل الع} انت باطلةكأما إذا  وحة،يانت الإجارة صحكإذا  {لهك} ثم هذا{

  :بل قولان} جهانو{ ،ضمنهاي ست أمانة حتىيضمنها، أم ليلا  د المستأجر حتىيفي 

لّ كالمفهوم من  إلى  نسبه الثانياض الضمان، بليصاحب الر ولييي عن الأردبكالمح

ون قاعدة كت حة حتىين الإجارة صحك بعد أن لم تديالى عل لعموم كذل والأصحاب،

  .ديال ىعلالأمانة مخصصة لعموم 

ضمن يحه لا يضمن بصحيما لا   لقاعدة،عدم الضمان إلى ن المشهور ذهبواكل

  : المصنف قائلاًهاختار وبفاسده

}  الإقباض دون المستأجرينر عالماً بالبطلان حان المؤجكوصاً إذا أقواهما العدم خص{

 فلأن ةيما وجه الخصوصأ وضمن،يأما إطلاق المصنف عدم الضمان لإطلاق قاعدة ما لا 

 :عدم الضمانى دل علي احترام ماله، ففي صورة العلم كر العالم بالبطلان قد هتالمؤج

   ،ماله ر احترام المؤجكهت والقاعدة



٣٤١

  .عدم الضمان هو القاعدة فقطى ل عليلاف صورة الجهل، فإنّ الدلبخ

اً يان عالماً حال الإجارة ناسك، لأنه إذا ك لأنه المناط في الهت) الإقباضينح(: وإنما قال

ان جاهلاً كما أنه إذا ك ،فلا مورد لخصوصاً ، ماله في هذا الحالكهتيحال الإقباض لم 

  . مالهك لأنه هت،ةي القبض جاءت الخصوصبالبطلان حال الإجارة عالماً حال

ال في عدم الضمان كن الإشكيمان عالماً بالبطلان، ك إذا )دون المستأجر(: إنما قالو

 ببطلان الإجاري منتفى ز له التصرف، لأنّ رضيج علم بالبطلان لم ينر حجبأنّ المستأ

ى لا رض و،عي أذن شريرون تصرفه تصرفاً من غيك ف،س بموجوديمطلق لى رض والإجارة،

  .ديالى علمثله مشمول لقاعدة  وي،كمال

ون فساد الإجارة من جهة كإخراج صورة  ،إن قلنا بعدم الضمان ن اللازمكل وهذا

مع عدم ، ك ماليرغ أو  عاقليرغ أو  بالغيران غك بأن ،ر لشرائط الإجارةتمال المؤجكعدم ا

 أذن في التصرفي، فإنّ الشارع لم  أم لاك فإنّ المستأجر ضامن، سواء علم بذل،كذن المالإ

مجرد توهم صحة  وديالى علون تصرفه مشمول لقاعدة يك النافذ أمره، فكلا المالو

ما لا قاعدة  ووجب عدم شمول قاعدة الضمان له،يلا  ،الموضوع أو مكجهلاً بالح، الإجارة

  .ما حقّق في محلّهكشمل مثل المقام، ي لا ضمني

  .لاً للمقام فراجعيسألة السادسة عشرة تفص قد عرفت في المكثم إن

  



٣٤٢

جر نفسه أ كالثوب ،جر نفسه لعمل فيهاأالعين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي ): ١ مسألة(

  ، أمانة فلا يضمن تلفها أو نقصها،ليخيطه

  

الثوب ك ،هاير الذي أجر نفسه لعمل فد المؤجي التي للمستأجر بينالع {:)١ مسألة(

 ه،يد للمؤجر عليث لا يطه في دار المستأجر بحييخلا مثل الثوب الذي } طهيخيأجر نفسه ل

 أو ضمن تلفهايأمانة فلا  {،هايله عل ديم حائطها، إذ لا يقير نفسه للا مثل الدار أجو

  .}نقصها

عن  وظاهره وجود الخلاف في المسألة، و،الأصحى ضمن عليلم : قال في الشرائع

 ىعن المرتض و في الضمان،كذلكل إنه ي قكن عن المسالكله، يعدم الخلاف فى جماعة دعو

  .الضمانى جماع علإدعاء الإ

إنما هو في الضمان مع ى نّ إجماع المرتضإ: رامةكعن مفتاح ال ون في الجواهركل

  .طيتفر لا و تعديرده بغيه من معلوم التلف في ي ما نحن فيرهو غ و،التهمة

عدم ى دل علي، فينبأنه أم وعدم الضمان، فقد استدل للمشهور بأصالة ،انكف وكي

بجملة  و،كذلى ات الدالة عليما تقدم بعض الرواك، ينعدم ضمان الأمى ضمانه ما دلّ عل

سألته عن : )عليه السلام( عبد االله أبي  عن،اهليكة اليفهوم رواكات الخاصة، يامن الرو

إذا خالف وضاع الثوب بعد : ني في وقت، قاليعطيه يشترط علأ وه الثوبيسلّم إليالقصار 

  .)١(الوقت فهو ضامن

 لا القصار وضمن الصائغيلا :  قال)عليه السلام( عبد االله أبي  عن،يربص بي أةيرواو

   ئونيجي، فينونوا متهميكأن لاّ ، إكلا الحائو
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٣٤٣

سر الذي يكستأجر حمالاً فيفي رجل  و،ئاًيستخرج منه شيستحلف لعلّه ي ونةيبالب

 يران غكإن  و،ه شيءيس علي فلان مأموناًكنحو من العامل إن ى عل:  فقال،قهيهري أو مليح

.)١(مأمون فهو ضامن

  سألته عن الصباغ: قال،)عليه السلام( عبد االله أبي  عن،ة بن عماريعن معاوو

  .)٢(ضمنانيس يل:  فقال،القصارو

القصار  إلى ت جبةيأعط: )عليه السلام( قلت لأبي عبد االله: ب، قالير بن حبكعن بو

  .)٣(ه شيءيس عليإن لم تتهمه فل و،إن اتهمته فاستحلفه:  قال،فذهبت بزعمه

قصره، فدفعه يالقصار ل إلى ه في رجل دفع ثوباًيالفق إلى تبتك:  قال،عن الصفارو

 إلى رده إذا دفعهيالقصار أن ى ب عليجقصره فضاع الثوب، هل يه ليرقصار غ إلى القصار

 مأموناً  ثقةًنويكأن لاّ هو ضامن له إ: )عليه السلام(  فوقّع،ان القصار مأموناًكإن  وهيرغ

  .)٤(إن شاء االله

ه ثوباً يسألته عن قصار دفعت إل:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي  عن،يربص أبي عنو

ه يس عليتاعه، ل ميننة أنه سرق من بيم البيقيه أن يفعل:  قال، متاعهين من بقرسفزعم أنه 

   لّه كشيء، فإن سرق متاعه
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٣٤٤

   .)١(ه شيءيس عليفل

  .اتيها من الروايرغإلى 

  :اتيبجملة من الروا ود،يأما من قال بالضمان، فقد استدل بقاعدة ال

:  قال،ضمنونيالصائغ أ و عن القصار)عليه السلام( سألت الرضا: قال، ونسية يرواك

 ضمنوايأن لاّ صح إيلا)٢(.  

 رفع )عليه السلام( ين المؤمنيرمنّ أإ: )عليه السلام( عبد االله أبي  عن،ونيكلسعن او

 ين المؤمنير فضمنه أم،صلح بابه فضرب المسمار فانصدع البابيه رجل استأجر رجلاً يإل

  .)٣()عليه السلام(

  : نظرةينتين في دلالة الرواكل

وجب الضمان، إذ من المعلوم ي  في أن الإفسادكلا ش وسد،فة، فالظاهر أنه أيأما الثان

ار لا بدهيرع الباب من غصديعرف المسمار الذي ي نأ وأنّ النج.  

المراد  أو الضمان،ى دل عليضمام فلاّ صلح إي فلأا مشتبهة هل المراد لا ،أما الأولىو

  .عدم الضمانى دل عليهو شرط الضمان، ف و،كإذا ضمنهم الماللاّ صلح ضمام إيلا 

  .ة المعمول ايرثكات اليلإضافة معارضتها لما تقدم من الرواهذا با

 ن سلّم دلالة الطائفةإ ين الطائفتينل الجمع بيات دليمن الرواى  جملة أخركبل هنا

  .ةيالثان
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٣٤٥

عليه ( ين المؤمنيران أمك:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي  عن،ونيكة السيرواك

ضمن من يان لا ك واطاً عل أمتعة الناس،يصائغ، احتال والقصار وضمن الصباغي )السلام

س يط لا للتلف الذي ليأنّ الضمان للتفرى ، فإنها تدل عل)١(الشيء الغالب والحرق والغرق

  .اريتحت الاخت

 بعض الأئمة و)عليه السلام( ين المؤمنيرم الإمام أمكاختلاف حى  علأما ما دلو

عليه ( ين المؤمنيران أمك :)عليه السلام( عبد االله أبي  عن،ة الحلبيي مثل روا،)عليهم السلام(

  .)٢(ان مأموناًكه إذا يتطول علي أبي انك و،اطاً للناسيالصائغ احت وضمن القصاري )السلام

ما أنّ كات السابقة، ينة الروايام، بقر الإمام في صورة الاينفالظاهر أنّ المراد تضم

 ان معلوم الإفسادكان متهماً، أما إذا كما إذا يه في عل) السلامعليه( المراد تفضل الإمام الباقر

:  أنه قال)عليه السلام(  عن الصادق، لما رواه الصدوق،ضمنهيان ك )عليه السلام( فإنه

ن الصائغي أبي انكار ما أفسدا وضمل ي )عليه السلام( ينالحس علي بن انكو، القصتفض

  .)٣(هميعل

   ونه في زمان أشدك )عليه السلام( ينالحس بن  عليلعلّ سر تفضلو
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٣٤٦

  إلا بالتعدي أو التفريط أو اشتراط ضماا على حذو ما مر في العين المستأجرة

  

الإثارة، ) عليه السلام(د السجاد يريان كما ي ف)عليه السلام( من زمن الإمام الباقر

  .)لسلامعليه ا( ن مثل هذه الإثارة موجودة في زمن الباقركنما لم تيب

لما } طيالتفر أو بالتعديلاّ إ {بيالتع أو ضمن التلفي لا يران، فإنّ الأجكف وكي

 ديقاعدة ال إلى ، مضافاًكفي ذلة يحات الصريهذه المسألة من الروا وعلمت في المسألة السابقة

  .لما سبق في المسألة السابقة} أو اشتراط ضماا{

 نتهيحمله طعاماً في سف وحاًلاعن رجل استأجر م: ركبن بى خصوص خبر موسو

:  قال،إنه ربما زاد الطعام: قلت. جائز: )عليه السلام(  قال،هين نقص فعلإه ياشترط علو

ئاًيه شيح أنه زاد فدعي الملاي .لا، قال: قلت :ه النقصان يعل وادةيهو لصاحب الطعام الز

  .)١(كان قد اشترط ذلكإذا 

لذا  وقد عرفت جوابه، و تقدم في المسألة السابقة،ل اشتراط الضمان بماكربما أشو

 عدم يرلو شرط الأج وة اشتراط الضمان،صح إلى  ـليما قك ـ ذهب المشهور هنا

حذو ى عل { المسألةكما سبق في تلكة الشرط ط فالظاهر صحيالتفر والضمان مع التعدي

راط ضمان قسم اشتكقسام الشرط أوز يج الشرط صحيث يح و} المستأجرةينما مر في الع

   يرغ أو بيضمان التلف دون التع أو لّ قسمك أو خاص من العطب

                                                





٣٤٧

ولو تلفت أو أتلفها المؤجر أو الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء بطلت الإجارة ورجعت الأجرة 

  بتمامها أو بعضها

  

 قبل ،أو الأجنبي {نفسه} أو أتلفها المؤجر { بتلف سماويينالع} لو تلفتو{ كذل

 وجب انتفاء المنفعة،يلما سبق من أن تلف مورد العمل } في الأثناء، بطلت الإجارةو  أالعمل

ل المسألة الثالثة يبانتفاء المنفعة تنتفي الأجرة التي هي في مقابل المنفعة فلا إجارة، فراجع تفصو

  .ما قبلها وعشرة

 تبطل الإجارة فلالاّ إ و،ةيلكنحو الى ة علرن الإجاك بما إذا لم تكد ذليين اللازم تقكل

ه، ي فوجب انحصار الحقي لا ليكها، إذ إعطاء فرد الير بغينل العيالمستأجر تبدى لزم عليبل 

هذا مورد بطلان الإجارة إذا تلف  و،ينط له هذا الثوب المعيخياط ليستأجر الخيمثلاً قد 

ه يان علك سلفه هذا الثوب الخاص، فإنه إذا تلفيط له ثوباً، ثم يخيستأجره ليقد  والثوب،

  .هيوجب انحصار الإجارة فيه، لأنّ إعطاء الفرد الخاص لا يره غيعطيأن 

 التلف، لا من أصل العقد، لأنه لا وجه ينوجب البطلان من حيثم إنّ التلف في الأثناء 

  .للبطلان من الأصل

أو  {ان البطلان قبل العملكإن } رجعت الأجرة بتمامها {إذا بطلت الإجارةو

 للأجرة يرن إذا قلنا في مسألة استحقاق الأجكل ون البطلان في الأثناء، هذااكإن } بعضها

زم القول بعدم للا اناك ـ هيلام فكل اليما تقدم تفصك ـ مه مورد الإجارةيبعد تسل

 تسلّم ستحقي ئاً حتىيسلّم شي في الأثناء، لأنه لم ينئاً إذا تلفت العي شيراستحقاق الأج

  .فراجع مقداره من الأجرة،



٣٤٨

  ، بل لو أتلفها مالكها المستأجر كذلك أيضاً،إلى المستأجر

  

ون إذا يكهذا ثم إنّ التلف في الأثناء الموجب لاستحقاق قدر ما عمل من الأجرة إنما 

ون حاله يكان اللازم القول بعدم الأجر، فكن له أجر يك إذا لم ، أماجرأان لمقدار ما عمل ك

 أت حتىيث لم ينه مات أثناء النهار حكل واميي الصنويوماً فيصوم يمثل ما إذا استأجره ل

  .الأجر ئاً منيستحق شيشيء مربوط بالمستأجر فلا ب

 ينتبطل الإجارة، فإنّ عدم الع} ضاًي أكذلك {انك} ها المستأجركبل لو أتلفها مال{

 أو  بإتلاف المؤجرينان عدم العكوجب بطلان الإجارة، سواء ي كذل ووجب تعذّر العمل،ي

  .عيل في الجمي لوحدة الدل،همايرغ أو تأجرالمس

في  بل(: بقوله) ةيفي الصورة الثان (قولهى قة ابن العم علين الظاهر من تعلكهذا ل

أنه لتساوي ك و،ين أنّ الإجارة لا تبطل في صورة إتلاف المستأجر للع)ضاًيأ الصورة الأولى

فائه، لأنه قد فوت يلة استان بمترك ينتلف الع أث إنّ المستأجر إذي حه في نظرينالصورت

  .المنفعة

، لفقد متعلّق ينم الذي صرح بالبطلان في الصورتكيد الحيالسى هذا في قبال فتوو

ره المصنف، إذ في الصورة كن الأظهر هو الذي ذكل وزان في البطلان،يالإجارة الذي هو الم

انت الأجرة بلا مقابل فلا كقاً ن المنفعة لتلف متعلّكيم فإذا لم ،المنفعة في مقابل الأجرة الأولى

 سواء استفاد ،اً للمستأجركة، فإنّ المنفعة أصبحت مليتتحقّق الإجارة، بخلاف الصورة الثان

ما كحال المنفعة حال منفعة الدار، ف و، حال الدار المستأجرةيرون حال الأجيكا أم لا، فهمن

ستفد المستأجر ي إذا لم كذلك بطلان الإجارة، كوجب ذليستفدها مستأجر الدار لم يإذا لم 

   اطة سواءيمنفعة الخ



٣٤٩

 يكون إتلافه ،نعم لو كانت الإجارة واقعة على منفعة المؤجر بأن يملك منفعته الخياطي في يوم كذا

 ففرق بين أن يكون العمل في ، لأنه بإتلافه إياه فوت على نفسه المنفعة،لمتعلق العمل بمترلة استيفائه

 ففي الصورة الأولى التلف قبل العمل موجب للبطلان ،لكذائية للمستأجرذمته أو يكون منفعته ا

   وفي الصورة الثانية إتلافه بمترلة الاستيفاء،ورجوع الأجرة إلى المستأجر وإن كان هو المتلف

  

 وجب بطلان الإجارة،يإتلافه الثوب، لم  أو طيخي بعدم إعطائه الثوب لكان ذلك

  .ظهر الوجه في قول المصنفيمنه و

 منفعته كليم {ـاستأجره ل} ر بأنمنفعة المؤجى انت الإجارة واقعة علكنعم لو {

ما إذا لم كمثل عدم إعطائه المتعلّق أصلاً، }  لمتعلّق العملهون إتلافيكذا كوم ياطي في يالخ

ناه بمترلة كعدم س وما أنّ إخلاءه الدار المستأجرةك} فائهيبمترلة است {،عطه الثوبي

ون المنفعة كفي حال } نفسه المنفعةى اه فوت عليبإتلافه إ {المستأجر أي }هلأن {،فاءيالاست

  .انت مبذولة لهكها كالتي مل

ون يكأو أن  {رةجمقابلة بالأ} في ذمته {هيالمستأجر عل} ون العمليك أن ينق بففر{

التلف قبل العمل موجب  للمستأجر، ففي الصورة الأولى {اطةيالخك} ةيذائكمنفعته ال

 رجوع الأجرةو{  التلفينالتلف في الأثناء موجب للبطلان من ح و، من الأصل}نللبطلا

  .بعضاً أو لاًك} رجالمستأإلى 

 ،تلاف في الأثناءال في استحقاقه البعض في صورة الإكأتي هنا ما تقدم من الأشيلا و

  .قه في بعض المباحث السابقةيما سبق تحقك، هإذ إتلاف المستأجر بمترلة قبض

إتلافه بمترلة  { المنفعةكهي صورة مل و}ةيفي الصورة الثان ون هو المتلف،اكإن و{

   هيرد عليقد عرفت وجه المترلة، فلا  و}فاءيالاست



٣٥٠

  .ا على نفسه فالأجرة ثابتة عليهوحيث إنه مالك لمنفعة المؤجر وقد فو

  

  . فراجعك المستمسالاكإش

ن كل و، هذا}هيه فالأجرة ثابتة علنفسى قد فوا عل ور لمنفعة المؤجكث إنه ماليحو{

  .التتبع إلى  المسألة بحاجةكمع ذل

ان ك ميكح أو  أصل موضوعيكن هنايكلم  و في بطلان الإجارةكثم إنه لو ش

  . للاستصحاب،القاعدة اللزومى مقتض

ان من كة يالثان أو ل الصورة الأولىيانت من قبك في أنّ الإجارة اما أما لو اختلافك

االله و ،ىفيخما لا كلا مجال لاستصحاب بقاء الإجارة  ونهما،يلعدم القدر الجامع بالتنازع، 

  .العالم

  



٣٥١

ولا أعلى القيم على  ، لا يوم التلف،المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميات): ٢ مسألة(

  .الأقوى

  

 ينعطه في اليتفر وي المستأجرئ من تعدالناش} المدار في الضمان {:)٢ مسألة(

 ينانت العكالمثل، إن } ىعل {التي هي متعلّق الإجارة ين في العيرتعدي الأج أو المستأجرة

 ان اللازم إعطاء التفاوت،ك ينإن تلف بعض الع و،ينلّ العكقد تلف  واًيالتالفة بالتعدي مثل

  .ومي أي المتلف التفاوت فيى ب عليجمي في أنه يلام في القكالكلام في التفاوت كالو

وم الإضرار ي ووم تسلّمها ألفاً،يمة الدار يانت قك و،رةج إذا أضر بالدار المستأمثلاً

 وم دفع التفاوت،يحسب  أو وم الإضرار،يعطي التفاوت حسب يه أن يلب عيج، فهل ينمائت

  .أتييس ماك ،ك ذليرغأو 

 لا ،اتيميوم الأداء في القيمة يق {اً، فهل اللازم دفعيمي التالفة قينانت العكأما إذا 

 ،}ىالأقوى عل {:لذا قال ون،يما اختاره المصنف تبعاً لآخرك }ميالقى لا أعل و،وم التلفي

 أو  الأداء،ينح إلى ي التعدينم من حيالقى أعل أو ثر،كي عن الأكما حكوم التلف يمة يأم ق

  .بعض ينن القوليما اختار هذكوم المخالفة، يمة يق

 مهايزم تسللاان الكوم السبت خالف بما يفي  وناراً،يمتها ديانت قكمثلاً استأجر دابة 

وم الأحد يفي  وناراً،يمتها ديانت قكوم السبت يفي  ولة السبت فأبقاها عنده،يها لكمالإلى 

 ناران،يوم ديمتها في هذا الي تلف في حال أنّ قينوم الاثنيفي و، يرمتها أربعة دنانيصارت ق

، فالقائل بوجوب يرمتها ثلاثة دناني الدابة في حال أنّ قكمال إلى مةيوم الثلاثاء دفع القيفي و

   القائل و،ير دنانة ثلاثكقول بلزوم إعطاء الماليوم الأداء يمة يق



٣٥٢

قول يم يالقى القائل بأعل و،نيناري دكقول بوجوب إعطاء الماليوم التلف يمة يبق

إعطائه   بوجوبقوليوم المخالفة يمة يالقائل بوجوب ق و،يربوجوب إعطائه أربعة دنان

خنا ياسب شكفي م وب الغصب،تاكور في كل جداً مذي طوةلام في المسألكال وناراً،يد

  :ينبعض أدلة القائل إلى تفي هنا بالإلماعكن نكلو ،ىضالمرت

، مثلاً مةيالق إلى لأنه وقت تحول المال الذي هو في ذمة الضامن: وم الأداء قاليالقائل ب

ذا إ، فكالمال إلى المستأجر إرجاعهاى ب عليجناً ية ما دامت ع فالدابة،إذا أتلف المستأجر الداب

 إني: كقول المالي وة، بدابكالمال إلى نيإني مد: قول هويلذا  وة في ذمته،ت الدابتلف صار

ن ين من إعطاء الدكتميلم  ونهيأطلب من المستأجر دابة، فإذا أراد المستأجر الخلاص من د

وم يمة في يالق إلى ةانتقلت الدابة، يست مثلية لثلاً لفرض أنّ الدابلا م وناً لفرض تلفها،يع

  .الأداء

لأن تشتغل  مة، إذ لا معنىيالق إلى ينل العوم تحويه وم التلف، استدل بأنيالقائل بو

مة بمجرد ذال إلى ينل الع، فاللازم تحويني العؤدين أن كتمي في حال أنه لا ينته بالعذم

 أو ت لو نفق البغلي أرأ:وياث قال الري ح،دولا أبي حةي بصحضاًياستدل له أ والتلف،

  المعنىأنى  بناءً عل،)١(وم خالفتهيمة بغل يق: )عليه السلام(  قال،لزمنييان كس يعطب أل

   على دلي ف،عطب البغل أو مة البغل لو نفقيوم المخالفة قي كلزمي

                                                





٣٥٣

وم يمة يقوم قيته من عبد أنه صبما ورد في المعتق ح ووم التلف،يمة يالق إلى الانتقال

  .حرر ومي أو أعتق

لف الغاصب برد ك يرمتها أربعة دنانية لما صارت قبأن الداب: م قاليالقى القائل بأعلو

ان اللازم بقاء ضمان الغاصب، إذ لا وجه لعدم كة مة الدابيلت قمثل هذه الدابة، فإذا تتر

الغاصب، إذا ى عة شدة العقوبة عليالشر المستأنس من أن إلى ضمانه الزائد، هذا بالإضافة

أنّ ده ما ورد من يؤيو ،ؤخذ بأشق الأحواليلذا اشتهر أنّ الغاصب و ،ان غاصباً عن علمك

  .)١(باً عن العالمنذغفر ي ذنباً عن الجاهل قبل أن ينغفر سبعي االله تعالى

  .)٢(مكعلمائى م علكلنحملن ذنوب سفهائ: )عليه السلام( قولهو

ستأنس منها يات مما ي فإنّ هذه الرواعلمونيرفع ما لا ث يث الرفع حيحدفي  وبل

  .العالم العامدى م علكشدة الح

 أو ديالأز إلى ل الضمانتبد ووم الضمانيه بأن: وم المخالفة فقد قاليأما القائل بو

الإضافة ى  بناءً عل،دولا أبي حةيظاهر صح إلى ، هذا بالإضافةالأنقص خلاف الاستصحاب

 )رحمه االله( فره المصنكب ما ذقر الأنك لوم خالفتهيمة بغل يق: )عليه السلام(في قوله 

  .ينقي المعلّق واحد من محقيرده غيأ

                                                







٣٥٤

مة في يالق إلى ينل الع أنه لا وجه لتحولهيدلى  علديروم التلف، فيبأنه : أما من قال

ل قول المصنف من أنّ يدلر في كه ما ذيدل علي وه،ي علينوم، بل الأصل بقاء العي الكذل

، )١(دولا أبي حةيالاستدلال بصح و،ينمة العي لا بقينون بالعيأنّ المتلف مدى ريالعرف 

ى د عدم دلالته عليؤي و بل،وم التلف خلاف الظاهر المفهوم منها عرفاًينّ استفادة إ :هيفف

 ينمة ما بي قيك عل: قال،عقر و أدبر وسر أكصاب البغل أن إ ف:قلت :ك قوله بعد ذلكذل

  .وم تردهي بيعالم وحيالصح

وز في كم النقص خلاف المنساق عرفاً المركم التلف عن حكاحتمال اختلاف حو

  .ة ضمان الغاصبيفكين في يالأذهان من استواء الأمر

ة لا تدل يجزئى ر دلالتها في نفسها فإنها صغريتقدى ة المربوطة بالعبد، فعليأما الرواو

  .بالقطع المفقود في المقاملاّ المناط لا تتم إى دعو و،ليكم الكالحى عل

لف به كة فالميمته السوقيلت قإنّ الشيء إذا تتر :هيم، ففيالقى بأنه أعل: أما من قالو

ما يمة في مع تفاوت القين العقول نفس هذا القائل بوجوب رديلذا لا  و نفس الشيء،هو رد

الغاصب  وة،يأقل من العاد أو ةيالعاد إلى متهاي موجودة بعد أن رجعت قينانت العكإذا 

ر الضمان المقدى لاً عليون دليكور لا كناس المذيالاست وه،يل علي لا دلؤخذ بأشد الأحوالي

  .ىبالقدر الأعل

                                                





٣٥٥

وم في مقابل قبل ي الال في الضمان في هذاكنه لا إشإه يوم المخالفة ففيأما القول بأنه 

ن كلو ،ها ضمانيس فيالأمانة ل و أمانة،ينلأنّ الع ،نه ضمايس علي الذي لةوم المخالفي

مة، فلا وجه للقول بضمان ي لا ضمان القينوم ضمان العيلام في أنّ الضمان في هذا الكال

  .حةيالصح قد عرفت عدم دلالة ومة،يالق

ة التي ي مثل النقود الورق،ان بمترلة السقوطك أو مة،ين لو سقط الشيء عن القكل وهذا

ما أشبه، فاللازم آخر  والواحد بالمائة إلى متهايتترل ق أو ومة،كمة بسقوط الحيقتسقط عن ال

 ون ما بذمة الغاصبكورة من كان القاعدة المذيم السقوط، لجركما بح ومة قبل السقوطيق

 كما قبل ذلى بقيث خرج عن هذه القاعدة زمان السقوط ين حك، لينمه نفس العكمن بحو

اسب كالم وتابي الغصبكما سبقها في  ول هذه المسألةيتفص و للقاعدة،الزمان مشمولاً

  .فراجع

  



٣٥٦

وكذا لو حمل  ، واستحق الأجرة المسماة ضمن قيمته مخيطاً،إذا أتلف الثوب بعد الخياطة): ٣ مسألة(

 لا أن يكون المالك ، أو أتلفه فإنه يضمن قيمته في ذلك المكان إلى مكان معين ثم تلف مضموناًمتاعاً

 بين قيمته  وكذا لا أن يكون في المتاع مخيراً، مع الأجرة تضمينه غير مخيط بلا أجرة أو مخيطاً بينمخيراً

  لأجرة كما قد يقالغير محمول في مكانه الأول بلا أجرة أو في ذلك المكان مع ا

  

استحق الأجرة  وطاًيمته مخياطة ضمن قيإذا أتلف الثوب بعد الخ {:)٣ مسألة(

  .ن من الفصل السابق فراجعيلام حول هذه المسألة في المسألة العشركم ال، قد تقد}المسماة

 له ك المالينبسبب تضم}  ثم تلف مضموناًينان معكم إلى ذا لو حمل متاعاًكو{

أو  {، المستأجرةين العينما تقدم مثله في تضمكح، ي صحكنّ شرط ذلإأتي يس وبالشرط،

قول نان المكه لا الميالمنقول إل} انك المكمته في ذليضمن قيه فإن {طيالتفر وبالتعدي} أتلفه

  .ان التلفكمتها في مي تعتبر قينالع و،ين المضمون هو الع لأنكذل وم،يالقى لا أعل ومنه،

 وم الأداء ما عرفت في الفرع السابق،ي أو وم التلفيمة يضمن قيونه كلام في كثمّ إنّ ال

 أو ط بلا أجرة،ي مخيرنه غي تضميناً بير مخكون الماليكلا أن  {: تعرف وجه قولهكبذلو

انه الأول بلا ك محمول في ميرمته غي قيناً بيرون في المتاع مخيكذا لا أن ك وطاً مع الأجرة،يمخ

  .}قاليما قد ك ،ان مع الأجرةك المكفي ذل أو ،أجرة

نه بناه كه المصنف، لي الذي أشار إلييراطة، فقد اختار الجواهر التخيأما في مسألة الخ

  . في المعاوضةينم العيبار تسلّم العمل بتسلاعتى عل

   هي الذي أشار إلييرأما في مسألة الحمل فقد اختار القواعد التخو



٣٥٧

 إلى تهر أجيرالقواعد استحقاق الأجى  ورده الجواهر بأنّ مقتض)رحمه االله( فالمصن

لسابقة المسألة اكس هو يل و المزبور،ييرمة حال التلف لا التخيضمانه الق و الموضع،كذل

س العمل يمها، إذ ليمه بتسلياعتبار تسلى ن دعوك الممك المالينها في عيون العمل فيكالذي 

  .دهيوا أمانة في كث ي فهو من حينم العيأما وجوب تسل والنقل، والحمللاّ هنا إ

ط، أما ية الضمان في تلف المخيفكيسابقة ل قد عرفت في بعض المسائل اكإن: أقول

ه، يان الذي أتلف فكمة المتاع منه في الميأخذ ق ولازم إعطاؤه الأجرةلهر أنّ االحمال فالظا

انت كما إذا كالأجرة معاً،  و للمالكاناً خسارة الماليوجب أحي بأنه كل ذلكشين ربما كل

 خسر فوق ذهاب كنار، فإنّ الماليه نصف ديان المنقول إلكمة المال في الميق وناراًيالأجرة د

نار الأجرة الذي ينار من ديه نصف ديرد عليال سه، إذ الحمكينار من يف دالمال عنه نص

  .ال منهأخذه الحمي

مة له أصلاً، مثلاً إذا أرسل يان لا قكال المال في م إذا أتلف الحمكبل أوضح من ذل

ث يون العبور بمنطقة الثلوج حيكق يان في أثناء الطرك وبلدة حارة إلى الثلج من بلدة حارة

مة ي قيرستحق المستأجر من الأجيهذا لا ى ، فإنه علكهناالحمال  فأتلفه ،كللثلج هنامة يلا ق

ه الأجرة، بقدر المسافة يعطيه أن يب عليجنما ي ب،ان التلفك ممة له فييالثلج أصلاً، إذ لا ق

ون يكتمل هنا أن يحقال يلا  اً حتىيان اضطراركلنفرض أنّ إتلافه للثلج  والتي سار بالثلج،

 انك برداً إن عبر المكنفسه من الهلاى ما إذا خاف الحمال علكؤخذ بأشق الأحوال، ي المتلف

  . من الأمثلةك ذليرغ إلى ،هو حامل للثلجو



٣٥٨

  .هاتير تماميتقدى صص الأدلة عليخمثله لا  و استبعاد محض،كإنّ ذل: الجواب أولاًو

انت كأنّ الإجارة  عنى بم،كهنا إلى صاليان الشرط في الإجارة الإكإنه إن : اًيثانو

 قيالنصف من الطر إلى ما أوصلهي حق الأجرة فيرن للأجيك لم ،هذا القسم فقطى منصبة عل

  .ما تقدم في بعض المسائل السابقةكما أشبه، أو 

ن للمستأجر إبطال الإجارة من باب تبعض الصفقة كيمة يدير عدم القيتقدى ثم عل

  .يرة أجرة الأجالمثل، هذا من جهإجرة  يرون للأجيكل

بعد ي فلا ،ة للمتاعيان لا مالك م، فإنه إذا أتلف المتاع فييرأما من جهة ضمان الأجو

 نار،يمة نصف ديق له قيان في ربع الطركمة، مثلاً يمته في آخر محل له قيون ضامناً لقيكأن 

د يب زون حاله حال ما إذا طليكنار، في نصف دكضمن للماليمة له، فإنه ي لا قكبعد ذلو

لا  ونار،يمة الديوناً له بآخر قيون مديكث ي ح،مةينار عن القيناراً ثم سقط الديمن عمرو د

 الأجرة كالمالى لزم عليد ر موكون هنايكهذا فلا ى عل ونار،ين بسقوط الديذهب الديأن 

  .شيء في مقابل المتاعى صل عليحبدون أن 

 أو ه،يان المنقول إلكمة في المين للمتاع قكذا لم تإالنقض بما  إلى هذا بالإضافة

مة المتاع في يانت قك وناراًيانت الأجرة دكها، بأن يالزائد عل ومة المتاعياستوعبت الأجرة ق

  .ناري خسر نصف دكث إنّ المالينار، حيه نصف ديان المحمول إلكالم

  .االله العالم و،لها شقوق تظهر بالتأمل وفي المسألة احتمالاتو

  



٣٥٩

 وكذا الحجام إذا جنى ،فسد الأجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل الثوب ضمنإذا أ): ٤ مسألة(

جر نفسه لعمل في مال المستأجر أ وكل من ،البيطار وأ وكذا الكحال ،في حجامته أو الختان في ختانه

  . لعموم من أتلف،صده وإن كان بغير ق، إذا تجاوز عن الحد المأذون فيهإذا أفسده يكون ضامناً

  

ذا الحجام ك و،ل للثوبيالتفص أو القصارة أو اطةي للخيرإذا أفسد الأج {:)٤ ةمسأل(

لّ من أجر نفسه ك و،طاريالب أو حالكذا الك والختان في ختانه، أو ،في حجامته إذا جنى

 بلا خلاف} هيون ضامناً إذا تجاوز عن الحد المأذون فيكلعمل في مال المستأجر إذا أفسده 

هم، بل يرغ والجواهر وةيفاكال وحيالتنق و واحد، نقله مثل السرائريرغما عن كال كلا إشو

ى هم الإجماع عليرغ وحيالمفات وكالمسال وجامع المقاصد والانتصار وةيالغن وعن الخلاف

  .كذلى ظاهراً عل أو اًيح استفاض نقل الإجماع صركفي المستمس و،كذل

بعض الأمثلة ى لامهم علك صبوا ،، مثل مدعي عدم الخلافينن امعكل: أقول

  .الضمان ثابت وع واحد،ين المناط في الجمكورة، لكالمذ

ما كان حاذقاً كإن  و،قصد الإفساد، بل أراد الإصلاح أي } قصدهيران بغكإن و{

 في ما إذا نم فهو له ضاير مال الغ)١(}من أتلفلعموم  {كذل و واحد،ير غكصرح بذل

قد حقّق  ونحوهما، والجرح والأطرافى ات في التعدي عليلعموم أدلة الد وان الشيء مالاً،ك

   الضمان في محلّه أنّ
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٣٦٠

كل  :)عليه السلام( الثوب ليصبغه فقال يفي الرجل يعط ،)عليه السلام(وللصحيح عن أبي عبد االله 

  . على أن يصلح فأفسد فهو ضامنأجراًعامل أعطيته 

  

ما  :قوله سبحانه ونحوها، والجهلشملان صورة يالعمد بل  وصان العلميخة لا يالدو

 ير الأدلة الخاصة الواردة جملة منها في صورة غكعارض تلي لا )١(لي من سبينالمحسنى عل

  .العمد

 فالمرجع ،تساقطانيفي مورد التصادق  و، عموماً من وجهينلي الدلينإنّ ب: قاليفلا 

  .أصالة عدم الضمان

  .صي عن التخصةيمة لأا أبكة حايبأنّ الآ: قاليما لا ك

 يعطيفي الرجل  :)عليه السلام( عبد االله أبي  عن،الذي رواه الحلبي} حيللصحو{

صلح يأن ى ته أجراً عليلّ عامل أعطك: )عليه السلام( فقال {فسدهي} صبغهيالثوب ل

  في الوسائل، أما المصنف)هفأفسد (ادةيث بزيذا وجدت الحدك ه،)٢(}فأفسد فهو ضامن

  .أظنه اشتباه من الناسخ وساطه،قصاحب الجواهر في أ فتبعا كالمستمسو

 رناها في المسألة الأولىك ذ،من النصوصى م جملة أخركالحى دل عليان فكف وكي

  .فراجع

 ث الصنعةيأنه لا ضمان مع عدم الفساد من ح: ىالفتو وصالن والقاعدةى ثم إنّ مقتض

مة الثوب ينقصان قكواهر، ما صرح به الجك ى،إن اتفق الفساد من جهة أخر و،العملو

   من هيتلاش أو بسبب صبغه
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٣٦١

 لأصالة عدم كذل وما أشبه، أو الصبغ أو اطةيون مادة الثوب مادة لا تقاوم الخكجهة 

نسب يالعامل، بل  والصباغ إلى  منسوباً)أفسده (في العرفى سمي لا كون ذلكالضمان بعد 

  .جنس الثوب إلى الفساد

ى ب علترتي الالتزام بما )صبغها( ه، لأنّ معنىي مأذون فأنه إفساد إلى هذا بالإضافة

أنه ك وضمان المفسد منصرفة عن مثل هذا الإفساد،ى الة علالأدلة الد والصبغ من الفساد،

 ك جهل المالين بكلا فرق في ذل و)هيإذا تجاوز من الحد المأذون ف(: ده المصنف بقولهيلذا ق

  . علمهينب و،فسد بالعمليبأن 

ونه كالعامل عالماً من جهة  وجاهلاً، أو  عالماًكان المالك إذا كل ذلكشيا عم ربمن

  .ن ضمان وضعاًيكإن لم  وفاً،يلكالعامل تى حرم علي في مثله، فكار للماليإسرافاً لا خ

ن العامل كالجنس لعدم تم إلى القاعدة الضمان أنه لو تسرب الفسادى ما أنّ مقتضك

ن من إخراجه في كتميه فلم يالقبض عل يألق أو ل ثم مرضي النما وضعه فيكمن إتمام العمل، 

ن من إطفاء النار كتميجعل الطباخ الطعام في القدر ثم لم  أو الثوب،ى الوقت المحدد، فتلاش

  . لأنه المفسدكذل وحترق،ا في الوقت المحدد حتى

 إلى ساً عن إتلاف نفيما أنه لو اضطر السائق تفادكاً، يان إفساده اضطراركإن و

 إضطراراً، بل بأمر الشارع كان ذلكإن  ومال إنسان فأتلفه، فإنه ضامن إلى ارةيسوق الس

وجب رفع ي  النفس، فإن أمر الشارع لاكاً عن إهلاينحو المال تفاد إلى أمره بالسوقيالذي 

  .ام المخمصةيل الجائع أموال الناس أكما حقّق في مسألة أك ،الضمان

   ون قراريكه يا تلف لإلقاء الظالم القبض علنعم الظاهر في مثل ما إذ



٣٦٢

 فلو مات الولد بسبب ، ولكنه مشكل،بل ظاهر المشهور ضمانه وإن لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه

 به في ضمانه ل الختان مضراً من غير أن يتعدى عن محل القطع بأن كان أصالختان مع كون الختان حاذقاً

  .إشكال

  

 لصدق ،تقدم في بعض المسائل السابقة من ضمان الغاصبالظالم، لما ى الضمان عل

من أتلففراجع هي عل.  

إن لم و{ يرضمان الأج} ضمانه{لمام كالمستفاد من إطلاق } بل ظاهر المشهور{

لمام، بل المنصرف من كن الإنصاف أنه لا ظهور لكل و}هيتجاوز عن الحد المأذون في

 ،بعدم الضمانالجواهر ى قط، بل قد عرفت فتوصورة التجاوز ف ـ النصوصك ـ لمامك

  .همايرغ وةيفاكال وري عن التحركذل يكما حك

فلو مات الولد بسبب  {،كالمشهور بذلى إن فرضنا فتو وفي نفسه،} لكنه مشكلو{

عنه بعد  د الحذاقة مستغنىيق و}محل القطعى تعدي أن يران حاذقاً من غون الختكالختان مع 

ان أصل الختان كبأن  {،ني الأمرينأنه للتلازم غالباً بك والمحل، تعديون الختان لم كفرض 

 موجب للضمان إجماعاً ير غكذن المالإ لأنّ الإتلاف بكذل و}الك في ضمانه إش،مضراً به

اً بالسلامة، بل هو طروشن ميكذن الولي لم إمن المعلوم أنّ و، هيرغ وكما ادعاه المستمسك

  . السلامةهيان داعكن إو ذن بالعمل حسب المعتاد،إ

ان الفساد من لوازم الفعل ك عدم الضمان بما إذا كد المستمسييظهر أنّ تقيمنه و

ن من يكن من لوازمه فحصل من باب لم يكإن جهلت الملازمة، أما إذا لم  وهيالمأذون ف

  الضمان في محله نظر، إذ معى فاق، فالبناء علتلوازمه فحصل من باب الا



٣٦٣

ان الفساد من ك لا وجه لضمانه، سواء يرفي العمل الذي عمله الأجذن الولي إفرض 

  . واضح المراديرة غيلا بالتبع وه لا بالأصالةي مأذون فيرله بأن الفساد غيتعل ولوازمه أم لا،

لا  وة،يوجب الديالمصنف في مثاله بالختان، إذ إتلاف النفس ى ال علكرد الإشينعم 

جاهلاً،  أو ان المتلف عالماًكسواء  وعالماً، أو ان جاهلاًكاء ذن في الإتلاف، سو للولي الإقيح

قتضي عدم يذنه إذن الولي فإالقول بأنّ الشارع أجاز عمل الختان ب و تام،يرفعدم الضمان غ

إنّ : قالي س براءة حتىيذنه لإما أنّ كه في الفرع السابق، يال فك قد عرفت الإش،ضمانه

 مفهوم يرة، لأنّ مفهوم التبري غي في المسألة الآتأتييما سكوجب عدم الضمان، يالتبري 

  .بالتبريلاّ ب المأذون إيقولوا ببراءة الطبيلذا لم  وذن،الإ

ز له يج لم كه، أما إذا علم بذليما لا قصاص علكالختان مع جهله، ى نعم لا حرمة عل

امحاً، لأنه لا ستم أو نّ أذنه الولي جهلاًإ و،م القصاصكه حيما أنه لو فعل توجه إلك، كذل

ان كعمه زشف بطلان كان وز له العمل، فلو عمليجقّن بالخطر لم يلو ت و،ك للولي في ذلحق

  .اًيعمله تجر

ان كار يجو مات الطفل بالختان، فالظاهر أنه لا أجرة له، لأنّ الإل: قاليا ثم إنه ربم

 ،)١(ئاً حرم ثمنهياالله شذا حرم إوح، لأنّ قتل النفس حرام، يإن زعم أنه صح وباطلاً واقعاً،

  .ل المتقدميه التفصين فكلو

  

                                                





٣٦٤

  ،الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن وإن كان حاذقاً): ٥ مسألة(

  

 أو ةي عملهلى أجر أو ما لو حقنه بالإبرةك} ب المباشر للعلاجيالطب {:)٥ مسألة(

ان كإن  ونضام {قوة أو تلف عضو أو ان بالإماتةكسواء } إذا أفسد {سقاه الدواء

من لاّ  إكاً في ذليحما هو المعروف، بل المشهور، بل في الجواهر لم أجد خلافاً صرك} حاذقاً

  .ضمناه ير فلميالتحر وسيعن ابن إدر يكالمح

  مسلم،ئطل دم امربينه لا أ والقتل خطأً، والضمان قاعدة الإتلافى دل علوي

أخذ البراءة من يطر فليتب أو بمن تطب: ل قا)عليه السلام( ين المؤمنيرالمروي مرسلاً عن أمو

  .)١(ن ختاناً قطع حشفة غلامأنه ضم وفهو ضامن،لاّ إ وهيول

  .)٢(اتي مسنداً في الجعفر)عليه السلام( مثله المروي عنهو

ة نزفت ي ختنت جارةن ختان ضم)عليه السلام( نهإ :ضاً في خبر آخر مسنداًيه أيفو

عليه (  فضمنها علي،تي أفلا أبقكلاً لأميو: )ليه السلامع(  فقال لها علي،الدم فماتت

  .)٣( عاقلة الختانةى ة عليجعل الد وةية الجاري د)السلام

   أو ببمن تط:  أنه قال، مرسلاً)عليه السلام( عن الدعائم عنهو
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٣٦٥

  .)١(ن ماهراًيكفهو ضامن إذا لم لاّ إ و،كلي له ذلين أخذ البراءة مميطر فليتب

  .ك، رواها المستدر)٢(ضاً مثل الخبر الثانيي أ)السلامعليه ( عنهو

ذن المقتضي الإ ور، فالأصليالتحر وه السرائريأما الوجه في عدم الضمان الذي ذهب إل

 كفي ذليك و، الأصحابيننّ النص معمول به بإ: هيف وة بعد استضعاف النص،يلسقوط الد

د في ييالتق وتلاف بل في الإصلاح،ن في الإيكذن لم الإ وته، فالأصل لا موضع له،يفي حج

 من كان ذلكتلف  أو ون مفرطاً، فإذا حدث عطبيكخبر الدعائم لعلّه لأجل أنّ الماهر لا 

  .ة لا من جهة الطبابةي خارجةجه

 يرغ أو مصالحاً أو متبرعاً أو اًيرب أجيون الطبكي أن ينثم إنه لا فرق في الضمان ب

ر المسألة في باب الإجارة من كذ وى،الفتو ولنص لإطلاق أدلة الضمان من اكذل و،كذل

  .اتيتاب الدكفموضع المسألة لاّ إ و،قيباب أنها أحد المصاد

طره فالظاهر أنه لا حق يب أو  الذي طببهوتلف العض أو وانيالح وضيذا تلف المرإثم إنه 

انت كطري، إذ الأجرة إنما يالب وبيالعطب بسبب الطب وان الموتكله في الأجرة إذا 

، مثل ضعف مزاج لسبب خارجيالعطب  وان الموتكالإتلاف، أما إذا  وماتةللعلاج لا للإ

   اض، مميالمر
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٣٦٦

   وكان أقوى من المباشر إلا أن يكون سبباً، ففي ضمانه إشكال بل كان آمراًوأما إذا لم يكن مباشراً

  

مله المستأجر  لأنه عمل ع،، فله حق الأجرةكشبه ذلأما  أو استبراده أو ،كسبب ذل

  .ه، فتأمليعل

قال في الجواهر في صدد } الكمراً ففي ضمانه إشآان كن مباشراً بل يكأما إذا لم و{

  .المباشر في مثلهى قوة السبب على بأمره بناءً عل و بل:ان الضمان هنايب

لأنه المتلف، لأنه  والمرسل المتقدم، وي،كإطلاق الإجماع المحب كاستدل له في المستمسو

  .سببال

 يرأنّ الإجماع غ} من المباشرى ان أقوك وون سبباًيكأن لاّ إ {ال المصنفكأما وجه إش

ستند يث ياً بحيس قويالسبب ل وطار،ينة اقترانه بالبيون الخبر ظاهراً في المباشر بقرك وتام،

  .الأصل إلى زم الرجوعه، فاللايالتلف إل

عاء ظهور الخبر في لا وجه لاد ولامهم،كال في إطلاق كذ لا إشإ ى،ل ما تركفي الو

ل للإطلاق يالمباشر تترى على الفتو ول النصينّ تترإ(: د البروجردييالمباشر، بل قال الس

  .ىانته ،)النادرى عل

الظاهر قوة  وب،يعدم مباشرة الطب وطار بعد تعارف مباشرتهية لاقترانه بالبينيلا قرو

 ينثر المعلّقكلذا ذهب أ وب عرفاً،يالطب  إلىالعطب وستند الموتيلذا  والسبب في الغالب،

 الأمر والمباشرةبين  بعدم الفرق ينالضمان، قائل إلى الجمال والبروجردي والسادة ابن العمك

  .ب في مقام العلاجيان الطبكهما إن يرغو

د الجمال من ياستثناء الس وعدم الضمان محل نظر، إلى كل المستمسيظهر أنّ ميمنه و

   انك وون منحصراً بهيكأن لاّ صلاً إألا أثر لأمره (: مر بقولهضمان الآ



٣٦٧

 بل ، إن دواءك كذا وكذا: كان يقول، للدواء من دون أن يكون آمراًوأشكل منه إذا كان واصفاً

 الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني فلا ينبغي الإشكال في عدم :الأقوى فيه عدم الضمان وإن قال

  ضمانه

  

 إلى تاجيح )هيره مع عدم تقصيفي هذه الصورة لا ضمان عل و،اًينيه واجباً عيالرجوع إل

  .التأمل

  .بان السقوط بعد شمول الأدلة المتقدمةسبي الانحصار لا وإذ وجوب الرجوع

ما إذا عالج كن، يب الضامن سقوط قوة أولاً ثم الموت ضمن الأمريثم إنه لو سبب الطب

قاعدة الضمانات في باب ى  لمقتضكذل و،كمن شدة الألم مات بعد ذل ونه فعمي،يع

  .اتيالد

 كإنّ دواء: قوليأن ك ،ون آمراًيكان واصفاً للدواء من دون أن كل منه إذا كأشو{

اختاره  وح بالضمان،يرة التصركن عن التذكل} ه عدم الضمانيفى ذا، بل الأقوك وذاك

ن في صورة  عن الجواهر عدم الضماكنقل المستمس و،ين واحد من المعلّقيرغ والجواهر

  . فراجع،الوصف، خلاف ما وجدناه

هو الأصل فل عدم الضمان يل الضمان هي الأدلة المتقدمة، أما دليان، فدلكف وكي

ه يال فكأنّ الإش وقد عرفت وجه شمول الأدلة، وال في شمول الأدلة المتقدمة لمثله،كبعد الإش

  .لا وجه له

ب يالتطب وان في مقام العلاجكفإن }  الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني:إن قالو{

قول يب الذي يالخطكة ياكان في مقام الحكإن  وورة،كفالظاهر الضمان، لإطلاق الأدلّة المذ

لأنه } ال في عدم ضمانهكنبغي الإشيفلا  {،كتب ذليكتاب الذي كال أو ، فوق المنبركذل

   باً لهذه الحالة،يطبى سميلا 



٣٦٨

 هذا المرض لشربت  بمثل مريضاً لو كنت: وكذا لو قال،فيهفلا وجه لما عن بعضهم من التأمل 

  .الدواء الفلاني

  

  . من التجوزه بضربيستند إليان كه عرفاً، إن يلا العمل مستنداً إلو

، ك في ذلكتبعهما المستمس و،ه الجواهريأما إطلاق المصنف عدم الضمان فقد تبع ف

د البروجردي يالمتن السى علّق عل ودلة،فهو الأصل الذي عرفت أنه لا وجه له بعد شمول الأ

 هو المرض كمرض: قالوى ه الصغريأما إن ضم إلو ،ىبركهذه الى إن اقتصر عل(: بقوله

ه لا يف وان بصدد العلاج،كلامه تام إذا ك وفي الضمان، أي )الصورة السابقةك فهو ،الفلاني

  .ىضم الصغر إلى تاجيح

ها ي أمأنت: ب فوق المنبريما إذا قال الخطك ،ن في صدد العلاجيكما أنه إذا لم ك

عدم الاستناد، بل لو لذا، فالظاهر عدم الضمان، كى دواء الحموى المستمعون مبتلون بالحم

احتج بأنه  وبي بل تنصل نفس الخط،كذلى ب لأمره عليإني اتبعت الخط: ىقال أحد المرض

  .ن في مقام العلاجيكلم 

سوا يالعقارات المعلّبة لى تب العلاج عليكالذي  والمؤلف وبيظهر أنّ الخطيمنه و

  .ينبضامن

محل } هيلا وجه لما عن بعضهم من التأمل ف {: قول المصنف}فـ{ انكف كيو

  .تأمل

 ،}ضاً بمثل هذا المرض لشربت الدواء الفلانيينت مرك لو :ذا لو قالكو{ :ذا قولهوك

  .الإشارة وتابةكال و القولينما أنه لا فرق في صورة الاستناد بك

ما قد ك ،ض المراجع بالدواء الذي وصفه للمراجعي المريرب إذا عالج غيضمن الطبيلا و

  .مجازاًلاّ ب إيالطب إلى دستنا لعدم الإ،الدواء بعضهم من بعضى  بأخذ المرضكعتاد ذلي

  



٣٦٩

ياط برأ جتهاد والاحتإذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه ولم يقصر في الا): ٦ مسألة(

  .على الأقوى

  

 قصر في الاجتهاديلم وه يول أو ضيقبل المر وب من الضمانيإذا تبرأ الطب {:)٦ مسألة(

 أض فإذا أبري بأنّ الحق للمركاستدلوا لذل وما هو المشهور،ك} ىالأقوى  علأاط بريالاحتو

 عدم البراءة :بعض آخر وي عن الحلّيكن المحكل وب،يبالأخبار المتقدمة في مسألة الطب و،ئبر

  .ل المشهوريال في دلكبعد الإش ،اتيالدى ة علتدلوا له بإطلاقات الأدلة الدالاس و،كبذل

  . مسقطيرمثله غ وبيجسقاط ما لم إأما الأول، فلأنه 

دلة أأن  إلى ة، هذا بالإضافةيالبراءة بعد الجناى حمله عل وأما الثاني، فبضعف الخبرو

  .المشهور أخص من المدعي

  بالإضافة،ق له إسقاطهايح فلا ،ست للمقتول بل للورثةية للقتل لي فلأنّ الد،لأما الأو

رث، فإسقاط الولي معناه إسقاط حق نفسه إة دائماً، لأا يلّ الدكست له يأنّ الولي لإلى 

  .سقط حق سائر الورثةيق له أن يحف كيفقط، ف

ق يحما ك ، وصول وقته إذ الظاهر أنّ للإنسان إسقاط حقّه قبل،ل نظركن في الكل

أنّ البراءة لو  إلى صل وقتهما، بالإضافةيإن لم  والمضاجعة أو للزوجة إسقاط حق النفقة

ن من الإسقاط قبل الثبوت، بل هو من شرط السقوط يك في عقد الإجارة لم اًانت شرطك

  .مكيد الحيه السيما نبه على ار، عليما في شرط سقوط الخك

   إلى بعد عمل الأصحاب به حجة، بالإضافةأما الثاني، فالخبر و



٣٧٠

 ة خلافيالبراءة بعد الجناى حمله عل وة،يالخارج وةيخلاالوثوق به من القرائن الد

  .الظاهر

م في بعض ك، فلأنه بعد ثبوت الحىل عن المدعية الدليأخص أي أما الثالث،و

 إطلاق النص إلى اًب، مضافك للإجماع المر،البعض الآخر إلى هيات لا بد من تعديالصغر

  .ةيران السيجرو

ات عن يانصراف أدلة الد إلى ة، بالإضافةيال إسقاط الدكظهر الجواب عن إشيمنه و

 نتهييما يف امل العقل حتىكض اليذن المرإة يفاكبعد يلا  و:لةير الوسيلذا قال في تحر ومثله،

  .القتلإلى 

  .يرذن خاص بصورة عدم التقص لأنّ الإ،آخره إلى )قصري ولم(:  بقولهكد ذليثم إنما ق

س يذنه لإ لأنّ ،ن أذن له الوليإ ويرب التقصيق للطبيحأنه لا  إلى هذا بالإضافة

 لأنّ ،الضرر المعتد به إلى ةيللطبابة المؤد  بالنسبةيرب التقصيق للطبيحما لا كبمشروع، 

  .كض بذليإن أذن المر وكأذن بذليالشارع لم 

لام كظهر من يما كه يرشرط عدم تقص إلى لإضافةباب يشترط مهارة الطبيثم هل 

ان كإن  و لإطلاق الأدلةكن ذلأك وقتضي الثاني،ي إطلاق المصنف ، احتمالان، أم لا،بعض

دفع الضرر المحتمل  ور،ي الماهر تغريرتمل صحة القول الأول من جهة أنّ عمل غيحربما 

 ور تحمله،يجان ضرراً لا ك إذا  الماهريرعمل بوصف غيق للإنسان أن يحه فلا يعل وواجب،

  .االله العالم واتيلام في باب الدكل اليتفصو

ون القبول ناشئاً عن ك ينب بية لتبرأة الطبيول أو ضيثم إنه لا فرق في قبول المر

  .ىالفتو و لإطلاق النصكذل و، من هو أفضل منه أم لاكوجد هنايالاضطرار بأن لا 

  



٣٧١

ضمن لقاعدة   ما كان على رأسه أو ظهره مثلاًإذا عثر الحمال فسقط): ٧ مسألة(

  .الإتلاف

 يرغ أو دهي أو }ظهره أو رأسهى ان علكإذا عثر الحمال فسقط ما  {:)٧ مسألة(

لم  أو }مثلاً {،ةير من المثال بعد عدم الأدلة الآتكة في ما ذي لعدم الخصوصكذل و،كذل

به  ما أفتىك} ضمن {كما أشبه ذل أو أن اصطدم بالحائطى سقط بل سبب عثوره علي

  .الإجماع والنص إلى الجواهر، بل عن جامع المقاصد نسبته

 ح عن داود بن سرحان، عنيالصح و،)٢(ديالى علقاعدة  و)١(}تلافلقاعدة الإ{

سر كان ورأسه فأصاب إنساناً فماتى في رجل حمل متاعاً عل: )عليه السلام( عبد االلهأبي 

  .)٣(هو ضامن:  قال،منه

ه قارورة يانت علكبحمال  نه أتيإ: )عليهم السلام( د بن علي، عن آبائهيخبر زو

 إذا أفسد فهو كلّ عامل مشترك: قوليان ك واه،يسرها فضمنها إكها دهن فيمة فيعظ

  .)٤(لذا ولي وكعمل ليالذي :  فقال،ك فسألته ما المشتر،ضامن

  .ضمنيد إخراج الودعي الذي لا يلعلّ المراد بالق: أقول

   : أنه قال)عليه السلام( عبد االله أبي  عن، دعائم الإسلامعنو
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٣٧٢

ُال استؤجر عل)عليه السلام( ين المؤمنيرأم إلى تيأها دهن يمة فيحمل قارورة عظى  بحم

  .)١(ها فضمنهرسكف

شف كأمثال  و من الحمال،يرن بتقصيكن عن جماعة عدم الضمان إذا لم كل وهذا

 الأصطهباناتي والسادة ابن العمك ينه جمع من المعلّقيفل كما استشك، كالمسال وثامالل

، ينعدم ضمان الأمى شمله ما دلّ علي ف،س بإتلافيل و لأنه تلفكذل وهم،يرغ والجمالو

أنه  إلى هما ممن تقدم عدم ضمام، هذا بالإضافةيرغ واطةي للخيرالأج والمستأجركنه إ وفكي

 منصرف ديالى عل و،من أتلف لجملة أيهذه اى ل علديما ى قد تقدم عدم عثورنا عل

  .عن مثله

 معلوم ير غيرة، لأنّ الضميح صريرمنهما غ الأولى وات،يلام في الرواكالى بقينعم 

  .اًيرون الحامل أجيكالمتاع ف إلى  اروريرعود الضمى بناءً عل: لذا قال في الجواهر والمرجع،

قد  و الحمال،يران لأجل تقصكمام  الإينلعلّ تضم و فعل،اتياك الآخران حانالخبرو

  .ه دلالةيس فيتقرر في محله أنّ الفعل ل

الضمان فالأصل ى ل عليالدلى إذا انتفو ،ىبركوى ه نظر صغريففى عجماع المدأما الإ

لخصوص جملة من  وينما عرفت من قاعدة عدم ضمان الأم إلى عدم الضمان، بالإضافة

  :اتيالروا

في :  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي  عن،تب الأربعةكال المروي في يربص أبي خبرك

   انكإنه :  قال،قهيهري أو مليحسر الذي يكالحمال 
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٣٧٣

  .)١( مأمون فهو ضامنيران غكإن  و،ه شيءيس عليمأموناً فل

 )عليه السلام( عبد االله أبا  سألت: قال،بي المروي في التهذرصونفة بن ميخبر حذو

 : قال،أخذونهيغرمه لأهله أيب نفسه أن يع المتاع فتطيضيبالأجر فمل المتاع يحعن الرجل 

  .)٢(ئاًيأخذ منه شيفلا :  قال،نعم:  قلت، هوينأم: فقال لي

مل معه يحفي حمال : )عليه السلام( عبد االله أبي  عن،هيخبر الحلبي المروي في الفقو

 هيدلة أنه قد قطع علانة عي بب فإن جاء،قيه الطريقطع عل أو أهرق أو قد ذهب: قولي فتيالز

  .)٣(ضمنلاّ إ و،ه شيءيس عليذهب فلأو 

مل معه يحئل عن الحمال نه سإ ،)عليه السلام(  عن الصادق،من دعائم الإسلامو

  .)٤(نةيببلاّ صدق إيق فلا يقطع الطر أو قيأهر أو إنه ذهب: قوليت فيالز

  فراجع الوسائل،،د المطلبيؤيال مما الحم و الواردة في الجمالتايها من الروايرغإلى 

شرط الضمان  أو امالا أو طيبالضمان مع التفر: كفي المستمسو هيلذا عنون الباب فو

  .هميعل

   جمارة أو حيب بسبب ريم ما إذا وقع الحمل فأصكعرف حيمنه و
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٣٧٤

م الإنسان المحمول إذا وقع لا ك حكذلك وما أشبه، أو صاعقة أو انكقذفت من م

  .تهيه ديس عليمات، فإنه ل أو سركه فانيرتقص ومالبسبب الح

القاعدة عدم ضمان صاحب الحمل للحمال إذا وقع الحمال بسبب ثقل ى ثم إنّ مقتض

  .نحوه، لأصالة العدم أو سركه فانلحم

 ، إذا حمل فوق قدرته أم لا في مسألة ضمان الحمال المقصر ماير من التقصعدي لهو

بأنه فوق قدرته فهو ضامن لأنه نوع  أي ك علمه بذلينبعد الفرق بي لا ناكإن  و،إحتمالان

  . عدم العلمينب و،يرمن التقص

 مع تأبي الحمال عن كض الماليان حمل الزائد بتحركبعد عدم الضمان إذا ينعم لا 

ضمن ينه إان قلنا بضمان الحمال فكلّ مكفي  ونحوهما، وإلزام وقيبتشو وراً لا اضطرا،الحمل

ان هذه المسألة يقد تقدم ب و،مةيان تعلّق القكسر، لأنه مكان الكمي في ميشيء القمة اليق

  .فراجع

  .ضاً فراجعي أكان ذليما تقدم بك ،الظاهر أنّ الحمال له الحق في الأجرة بقدر عملهو

  



٣٧٥

 فقطعه فلم يكف ضمن في ، فاقطعه إن كان هذا يكفيني قميصاً:إذا قال للخياط مثلاً): ٨ مسألة(

 وربما يفرق بينهما فيحكم ،فلم يكفه ، اقطعه: فقال، نعم: فقال، هل يكفي قميصاً: ومثله لو قال،وجه

 الإذن ن في الأول أيضاًإ : وفيه، بدعوى عدم الإذن في الأول دون الثاني،بالضمان في الأول دون الثاني

  ،اصلالح

  

 فقطعه فلم ،قطعهصاً فأيني قميفيكان هذا ك إن :اط مثلاًيإذا قال للخ {:)٨ مسألة(

ظهر منه التردد، فقول يان كإن  وها،يرغ واه الجواهر عن القواعدكح} ف ضمن في وجهيك

  .ال فراجعك إنه اختاره الجواهر، محل إش:كالمستمس

  .كأذن له الماليوجب للضمان بعد أن لم الم فقد استدل له بالنقص ،انكف كيو

  لقاعدة الغرور،كذل و،}قطعها: النعم، فق:  فقال،صاًيفي قميكهل : مثله لو قالو{

  .ين القولينالعرف فرقاً بى ري لا كلذل و،ديلامه الأذن المقكلأجل أنّ المستفاد من أو 

م كحيف {،ث قال بعدم ضمان الثانييي عن القواعد، حكالمحك} نهمايفرق بيربما و{

لأنه } ثانيدون ال {ضمنيف} عدم الأذن في الأولى  بدعو،بالضمان في الأول دون الثاني

  .ضمنيأمره بالقطع فلا 

ب أنّ الشرط من باب الداعي لا من يبتقر} ذن الحاصلضاً الإينّ في الأول أإ: هيفو{

  .فقد الإذنيقال إنه بفقد الشرط ي تىحباب الاشتراط 

ى الفرض أنه قد غلب عل و،كالاجتهاد في ذلى ذن علر بأنّ مدار الإهقربه في الجواو

  .الأصل براءة الذمة وقة مأذون،يق فهي في الح،كظنه ذل



٣٧٦

 إلا أن يقال إنه مقيد باعتقاد ،نه مقيد بالكفايةإ : وفيه،وربما يقال بعدم الضمان فيهما للإذن فيهما

 أو تقيد الإذن ، والأولى الفرق بين الموارد والأشخاص بحسب صدق الغرور وعدمه،حاصل الكفاية وهو

  . والأحوط مراعاة الاحتياط،وعدمه

  

د ينه مقإ :هيف و،ذنهما للإيقال بعدم الضمان فيربما و{ :هذا هو وجه قوله و:لأقو

اط أنه يلام الخكلوضوح أنّ الظاهر من } ةيفاكد باعتقاد اليقال إنه مقيأن لاّ  إ،ةيفاكبال

  .ه ضمانيس عليفل} هو حاصلو{ في حسب اجتهادهيك

ان مورد كفإن } عدمه والأشخاص بحسب صدق الغرور و المواردينالفرق ب الأولىو{

المغرور اط ضامناً، لقاعدة يان الخكه أنه مغرور يصدق عليشخص  أو ،ه الغروريصدق علي

ل من كة يفاكل منع الخلو ليسبى عل} عدمه وذند الإيأو تق {،فلالاّ إ ومن غر إلى رجعي

  .ذن في الضماند الإيتق والغرور

عدم وضوح  ورور لمثل المقام،ال في شمول الغكلإشل} اطيالأحوط مراعاة الاحتو{

  .ديالتق عدم أو ذند الإيتق

  . مخرج عنهكان هناكإذا لاّ  إ،، بل هو المتعارفينبعد الضمان في الصورتين لا كل

إن احتمل  وه،يفلا شيء عللاّ إ ووجب الأرش في ما لو قطعهيه نقص يذا حدث فإهذا 

  .ات فتأمليروه في باب الدكما ذكومة كالح

ر يتقدى انت علك لأنّ الإجارة ، حق الأجرةيرن للأجيكداً لم يذن مقلإان اكثم إذا 

  .نحو الداعيى ان علك ان له الحق إذاكلاّ إ و،دها ايتق ة بمعنىيفاكال

  



٣٧٧

  ففي كون الضمان عليه أو على العبد ،ر عبده لعمل فأفسدجأإذا ): ٩ مسألة(

  

ون الضمان كففي  {ب الضمانوجيفساداً } إذا أجر عبده لعمل فأفسد {:)٩ مسألة(

  .هميرغ والروض وةيالنها وافيكما عن الك} هيعل

  : بأموركاستدل لذلو

ى ضاً عليالضمان أف ث إنّ الفائدة للمولىي فح،ه الغرميإنّ من له الغنم فعل: الأول

  .المولى

  .جةيهو الخاسر بالنت ة العبد فإنّ المولىيمناط جنا: الثاني

 يرأمى قض:  قال)عليه السلام( عبد االله أبي  عن،يرأبي بص وحسن زرارة: الثالث

عليه (  قال،هيرغ أو ان له غلام فاستأجره منه صانعك في رجل )عليه السلام( ينالمؤمن

  .)١(ه ضامنونيأبق منه فموال أو ئاًيع شيض انك إن :)السلام

في ن ك ل،كجامع المقاصد، نقلهما عنهما المستمس وما عن الحلّيك} العبدى أو عل{

  .الجواهر نقل قولهما بعدم ضمان المولى

رة وزر زلا تزر وا لأنه و،بأصالة البراءة  فقد استدل لعدم ضمان المولى،انكف كيو

  .)٣( فهو له ضامنيرمن أتلف مال الغ لضمان العبد لقاعدة و،)٢(ىأخر

   إن و،ان له مال أخرج من مالهك وكليمثم إن قلنا بأنّ العبد 
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٣٧٨

 ، وفي ذمته يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط،قه أو في كسبه إذا كان من غير تفريطيتبع به بعد عت

  . أقواها الأخير للنص الصحيح، وجوه وأقوال،أو في كسبه مطلقا

  

ان من كعتق يلم  أو ئاًيبعد العتق ش  حتىكليمإن لم  و}تبع به بعد عقتهي {كليمقلنا لا 

 كليمإن قلنا  ور،ذهب مال المستأجلاّ إ ونت،اكة إن اك من سهم الزىعطين الذي يالد

ما في الفرع كن يان من الدكصل يحإن لم  و،ترقب حصوله للمالين له مال يكن لم كلو

  .السابق

} طيان بتفركبع به بعد العتق إذا تيته ذمفي  و،طي تفريران من غكسبه إذا كأو في {

ذنه في العمل إط لأنّ يدون تفران بكسبه إذا ك في هونك، أما كد في المساليما عن الشهك

سب كالعبد الى جب عليسبه، فكط بمترلة إسقاط حقّه من يه التلف بلا تفريالمترتب عل

 فلا وجه كأذن بذليلم   المولىط فلأنيان بتفركونه في ذمة العبد إذا كأما  وته،غ ذميلتفر

ون في ذمة يكبد أن ضاً، فلا يأ ذي هو للمولىلسب العبد اكفي  أو ،لضمانه في ذمة المولى

  .العبد

  .هيرغ وتبعه القواعد وما في الشرائعك} سبه مطلقاًكأو في {

عليه ( عبد االله أبي  عن،يربص أبي عن} حي، للنص الصحير الأخأقوال، أقواها ووجوه{

س يل ومولاه شيءى س عليل:  فقال،اًيرثك مالاً كستهلياً فك في رجل استأجر مملو،)السلام

العبد ى لا عل ومولاه شيءى س عليفإن عجز عنه فلى ستسعي نهكل و،عوهيبيلهم أن 

  .)١(شيء

    حسن زرارة، بأنّينب ونهي ذا القول جمعوا بينثم إنّ القائل
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٣٧٩

 وإلا فيتعلق برقبته وللمولى فداؤه بأقل الأمرين من الأرش ،هذا في غير الجناية على نفس أو طرف

  .والقيمة

  

  .سبكفي خصوص ال ون ضمان المولىكى حمل عليد الحسن، فيقيح يالصح

 ينقه جملة من المعلّيل علكإن استش و،القاعدةى هذا القول هو مقتض و:أقول

 سبكشمل المرتبط بالي المال مطلق ك لأنّ استهلاكذل وال،الجم ون البروجردييديالسك

 نجمع ه، فاللازم أنيرغ وسبكع المال المرتبط بالييشمل تضيع مطلق ييما أنّ التضكه، يرغو

ما ك سب العبدكنه في كلو ،ما قال به الحسنك المولىى  بأنّ الإفساد مطلقاً علين الطائفتينب

  .أقسامه قسم منو سب العبد للمولىكلأنّ  ،حيقال به الصح

  .سبه للمولىكون يك ة العبد حتىكير القول بعدم مليتقدى تم عليهذا : قاليلا 

إذ  ، الوقت للمولىون حقيك ،كليمالعبد القول بأنّ ى عل  حتىكذلكس يل: قاليلأنه 

  .ال في سائر الأقوالكظهر الإشيذا  و،ذن المولىإ يرتسب من غيك للعبد أن قيحلا 

 أو نساناًإبأن قتل } طرف أو في نفس {من العبد المستأجر} ةي الجنايرهذا في غ{

 ذهب بصره أو  فماتلقاهأان العبد حمالاً فحمل إنساناً ثم كما إذا ك ،قوةً أو أفقده عضواً

ن من يداؤه بأقل الأمرف للمولى وتعلّق برقبتهيفلاّ إو{ ،باً فأتلفيان العبد طبك أو ،ما أشبهأو 

 اتيتاب الدك في كل ذليتفصو ،تهميثر من قكأى ني الجاني عليجلأنه لا } مةيالق والأرش

 يرلإفساد في غا إلى  لانصراف النص،هذا من إطلاق النص المتقدم نما نستثنيإ والعتق،و

  .النفس

    لأنّ، موجباً لبطلان الإجارةكان ذلكثم الظاهر أنه إذا أبق العبد 



٣٨٠

ذن إما أنّ العبد إذا أجر نفسه بكقد تعذّرت،  وون في مقابل المنفعةكالأجرة إنما ت

  .له ما تقدم في مسألة إجارة المولىكم كان الحكمولاه 

ضامناً  ن المولىيك لم ،شأنه وهك بأن تر،بهغارى حبل العبد عل أما إذا جعل المولى

  .نفس العبدى ون الضمان عليكاره نفسه، لانصراف الأدلة عن مثله، بل يجبإ

صح  ،المولىى ون الضمان عليكفي المسألة المتقدمة التي  ،عدم الضمان لو شرط المولىو

  .)١(المؤمنون عند شروطهمما عرفت في أمثاله السابقة لقاعدة كالشرط 

 ان بعضه حراً،كة للمسألة من العبد المبعض، بأن يرثكمما تقدم تعرف الفروع الو

  .هايرغ إلى ة أم الولد،الأم ووالمدبر اتبكالم وايالمهاو
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٣٨١

 إلا إذا كان ،جر دابة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص لا ضمان على صاحبهاأإذا ): ١٠ مسألة(

  .و ضربأ هو السبب بنخس

  

لا ضمان  {المتاع} نقص أو تلف و أجر دابة لحمل متاع فعثرتإذا{ :)١٠ مسألة(

 في عثرا} ببالس {كالمال} ان هوكإذا لاّ إ {،لأصالة عدم الضمان} صاحبهاى عل

أوجب  لاً حتىيان عثرا بسبب عدم علفها لك إذا كذلكبل هو } ضرب أو بنخس{

  .ها لقاعدة الغروريعلنبه المستأجر يلم  ووا شموساًكانت بسبب كإذا  أو ضعفها،

  .ضمنيلم لاّ إ وب ضمنحط من الصايتفر أو  تعدكان هناكالحاصل أنه إذا و

 أو بكون المستأجر هو الراكسرت في حال كس الأمر بأن عثرت الدابة فانكلو انعو

د في ي لقاعدة الكذل و،ضمنيلم لاّ إ و،ط ضمنيتفر أو  بتعدكان ذلكالسائق، فإن  أو القائد

  .أصالة البراءة في صورة عدمهما وط،يالتفر وصورة التعدي

روا بعض المسائل كقد ذ و،عطبت هي أو ارة إذا أفسدتيلام في إجارة السكأتي اليو

لة بعض المسائل المرتبطة ير الوسير تحركذ و،اتيالد وتابي الغصبك المربوطة ذا المقام في

  . فراجع،ضاًيارة أيبالس

  



٣٨٢

  ،و دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبهاإذا استأجر سفينة أ): ١١ مسألة(

  

ضمن يسرق لم  أو ة لحمل متاع فنقصداب أو نةيإذا استأجر سف {:)١١ مسألة(

نة يبالسف أو لصوصلة في محل اار بالدابسما إذا ك ،ط منهيتفر أو ن بتعديكإذا لم } صاحبها

 كان في ذلكع مما ي السريرسالى  علين قادرتيرة غالداب ونةيانت السفك أو ،في محل الأمواج

  .هما صار سبب سطو السراق مثلاًؤبطوغرور 

ذا ك و، لاة مصاحباً لها أوون صاحب الدابك ينب طيالتفر وق في صورة التعديلا فرو

بعض فروع المسألة ى دل علي ون،ي الأمرينط بيما أنه لا فرق في صورة عدم التفركنة، يالسف

  :اتيجملة من الروا

ئل عن رجل جمال س:  قال،)عليه السلام( عبد االله أبي  عن،بيح الحليففي صح

هراق ما أت انخرق فيأرض فزعم أنّ بعض زقاق الز إلى تيبعث معه بز ومنه إبلاًى ركاست

  .)١(ة عادلةني ببإلاصدق ينه لا كل وإنه انخرق: قال وتيإن شاء أخذ الز:  فقال،هيف

 في رجل حمل مع رجل في ،)يه السلامعل( عبد االله أبي عن ،ىحته الأخريفي صحو

:  قلتئاًيتعلم أنه زاد ش:  قال،إنه ربما زاد: ، قلتهو ضامن:  قال،نة طعاماً فنقصيسف

  .)٢(كهو ل: لا، قال

    عن)عليه السلام( عبد االله أبا سألت: قال خالد بن الحجاجو
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٣٨٣

  .لضمان صح لعموم دليل الشرط وللنصنعم لو اشترط عليه ا

  

  .)١(ان مأموناً فلا تضمنهكإن :  قال،نقصيح أحمله الطعام ثم أقبضه منه فلاّالم

 أنّ حملاً منه ضاع ركالشام مع جمال فذ إلى متاعاً أي حمل: قال جعفر بن عثمانو

  .)٢(فلا تضمنه: قال. لا: قلت. متها:  فقال،)عليه السلام(  عبد االله لأبيكرت ذلكفذ

مل يحإنّ حمالاً لنا : قلت:  قال)عليه السلام( جعفر أبي ناد، عيعن عثمان بن زو

  .)٣(خذ منه وهضمن:  قال،ه فضاعيرغى ناه فحمل علياركف

 ير البعكإذا استبر: قال) مم السلاهيعل ( عن علي،هي عن أب، عن جعفر،ونيكعن السو

  .)٤(بحمله فقد ضمن صاحبه

ة الداب أو يرإذا استقل البع:  قال)معليه السلا( عبد االله أبي  عن، بن صالحينعن حسو

   .)٥(بحملهما فصاحبهما ضامن

  .يرالتقص وعدم الضمان مع عدم التعديى د مطلقها بما دل عليقيها، فيرغإلى 

المؤمنون عند  :}ل الشرطي لعموم دله الضمان صح،ينعم لو اشترط عل{

   أبي  عن،كيربن بى هو خبر موس و}للنصو{ )٦(شروطهم
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٣٨٤

 ح، فحملها طعاماًنة من ملايسألته عن رجل استأجر سف:  قال،)ليه السلامع( الحسن

إنه ربما زاد : قلت. جائز: )عليه السلام(  قال،هيه إن نقص الطعام فعلياشترط علو

هو :  قال، لا: قلت،ئاًيه شيح أنه زاد فدعي الملاي: )عليه السلام( فقال : قال،الطعام

   .)١(كان قد اشترط ذلكه النقصان إذا يعل وادةيلصاحب الطعام الز

  .لام في أمثال هذا الشرط فراجعكقد تقدم الو

 مما كما أشبه المل أو هكئاً في مليستفاد من هذا النص أنه إذا وجد الإنسان شيثم إنه 

في داره  أو في صندوقه أو بهيئاً في جيذا وجد شإما كونه له، كوم بكهو تحت سلطته فهو مح

: )عليه السلام( ما قالك ،دعي أنه لهيد ي ذو كون هنايكا مثلاً بشرط أن لا هين فكالسا

عي الملاح أنه زاد فيئاًيه شيد.  

ث زعم أنه يإنما اشتبه ح وون له واقعاً،يكم ظاهري لاحتماله في الواقع أن كهذا حو

ه وقت ون قد اشتبيك لاحتمال أن ،نةيالطعام الزائد في السفكه يرون لغيكأن  و،س لهيل

احتمال أن  ونة أحد عشر طناً،يالحال أنه حمل السف والحمل، فظن أنه حملها عشرة أطنان،

  .بقي منه شيء ونة الطعام قبلهيانوا قد حملوا السفكن ي آخرسون الزائد لأنايك

ون يكاحتمال أن  و،كونه مجهول المالكوم بك فالظاهر أنه مح،س لهيقّن أنه ليأما إذا ت

ان ظاهر كإن  وةيد حسب القرائن الخارجي بعلّ واجد،ك لك أباح ذل) السلامعليه( الإمام

  .شملهيالنص 
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٣٨٥

إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن ): ١٢ مسألة(

  تلفها أو عوارها

  

و المقدار أ {هايحمله عل} د من المشترطيإذا حمل الدابة المستأجرة أز {:)١٢ مسألة(

 كذل و}عوارها أو ضمن تلفها {عدم اشتراط قدر خاص وللإجارة} المتعارف مع الإطلاق

هي  و،ةالقاعدة العامى  قد عرفت سابقاً ضمان المستأجر له عللأنه تعديرمن أتلف مال الغ 

  .)١(فهو له ضامن

 ،ته أحلفتهإن اتهمو :بيالنصوص الخاصة التي ضمها المناط في خبر حب إلى بالإضافة

عدم ى ها مما تقدم، بناءً عليرغ وعمر بن الخالد، والحلبي وقليالص ودولا أبي مثله أخبارو

ى رة دعوكالتذ وريالتحر وةيالغن وظهر من الجواهر تبعاً للخلافي والفرق في أسباب التعدي،

ن م وث احتمل ضمان الدابة التالفة بالتصنف،ي، إلا من العلامة، حكذلى الإجماع عل

ن، ضمن يزيلها قف فحمزيث احتمل ضماا بالنسبة مثلاً إذا استأجرها لحمل قفي حكالمسال

  .ذاكه و،هايثلاثة أقفزة ضمن ثلث أو ،نصفها

د فسرقا ضمن سعضه الأ وديما أنه لو جرحه زك بباب الجراحات، يرأنه للتنظوك

مخالف للقاعدة، ى والفت وونه خلاف ظاهر النصك إلى  بالإضافةكن ذلكالجارح النصف، ل

 صورة عدم ينالخارج في باب الأم و،ما خرجلاّ ده إينسان لما تحت إلّ كإذ الأصل ضمان 

  .ان الأصل الضمانكفرط وى ذا تعدإط، فيالتفر والتعدي

    الأول،زيالقف إلى بالنسبة  حتىكذن من المالإه لا إن: قاليا بمبل ر
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٣٨٦

  .هي مأذون فير غير مع الغزيفالقف بشرط لا، زيان خاصاً بالقفكذن لأنّ الإ

ن ثم رفع يزيما إذا حملها قفكضمن، يه ثم تلف بسبب آخر يهل أنه لو رجع عن تعدو

 ى،الفتو والنص إلى نسبه و، ظاهر الجواهر الضمان،ن ثم تلفت الدابة بسبب آخريزيأحد القف

، فشرحه الجواهر )وانمتها وقت العدي المستأجرة ضمن قينفي العى إذا تعد( :قال في الشرائع

ى فتو وال نصاًكلا إش وها بلا خلافيفى لّ أمانة تعدكما في كه يرإن تلفت بغو( :بقوله

  .ىانته )يهه عليبل الإجماع بقسم

وقت التعدي، فلا وجه لعدم لاّ رج منها إيخه مجال، إذ أصالة الأمانة لم ين للنظر فكلو

بالضمان ى الفتو والنص و، وقت التعدييرغ إلى بالنسبةى الفتو و بإطلاق النصكالتمس

  . فراجع،ظاهرهما وقت التعدي

ام كجهله ا، لأنّ الضمان من الأح أو ةداي علمه بالزينثم إنه لا فرق في الضمان ب

  . ما قرر في محلّهكالجهل،  و العلمينها بيفرق فية التي لا يالوضع

ان كما إذا ك،  ضرركان في ذلك والمشترط أو ثم إنه لو حمل أقل من القدر المتعارف

م من الأمواج بسبب الثقل، فحملها خمسة نة عشرة أطنان لتسليالقاعدة حمل السفى مقتض

لامهم، لأنّ كادة من باب المثال في يالز وضاً،ي أغرقت، فالظاهر الضمان لأنه تعدأطنان ف

  .ادةيون العطب بالزكالمتعارف 

ما ك، ك رضي بذلك لأنّ المال،ضمنيارف لم د من المتعيان أزك ولو شرط مقداراًو

  .ذا فسرقتكان كضع الأمانة في ميه أن يشرط عل وإذا ائتمنه

 احتمل الضمان من جهة ،ابةضر بالديور ك جاهلاً بأنّ المقدار المذكان المالكنعم إذا 

   جاهلاً، لأنّ أو ان المستأجر عالماًكأنه مغرور، سواء 



٣٨٧

 من غر، إلى رجعيون المغرور ك لإطلاق كذل و،ونه غاراًكه العلم بيشترط فيالغار لا 

  .نحوه أو ة لم تتحمل لعارضن الدابكمثله لو حمل الدابة قدر المشروط المتعارف، لو

ات، مثلاً لو يافة الخصوصك أنّ اللازم ملاحظة )بالقدر المتعارف (ثم إنّ المراد بقولهم

 مرضها نصف وزنة، فاستأجرها في في حالة و،ة تحمل في حال صحتها وزنةانت الدابك

  .ذاكه و هذا الحال، فيملها وزنة، لأنه تعديحق له أن يح لم ،حال الصحة ثم مرضت

ما إذا استأجرها لحمل الحنطة ك ،هي الجنس المستأجر عليرثم إنه لو حمل الدابة غ

حسب  ىه أجرتان أجرة المسميهل عل وه،ي المستأجر علير لأنه غ، ضمنيرفحملها الشع

وان يالحى بقيعدم استفادته في حمل الحنطة مثل أن  و،يرأجرة المثل لحملها الشع و،الإجارة

أجرة المثل فقط، لأنّ الشي الواحد  أو ىه أجرة المسميث إنّ عليفارغاً بدون حمل أصلاً، ح

 يردابة الغالمثل باعتبار أنه هو اللازم في حمل  وباعتبار الإجارة،ى ون له أجرتان، فالمسمكلا ت

  . احتمالات،نيأقل الأمر أو ،ذنهإ يربغ

 ، المشترطيرالجنس غ إلى ه الاحتمالات بالنسبةيفى ه أتيرغ ولو حمله الجنس المشترطو

 فحملها ،ن من الحنطةيزيما إذا استأجرها لحمل قفكان مجموع الوزن بقدر المشترط، كإن و

ى المسم وه من المثليون عليكأن : هو وإضافة احتمال خامس هناب، يرز شعيقف وز بريقف

ثلاثة أنصاف  وز بريإذا حملها نصف قف و،صف أجرة المثلنوى  فله نصف المسم،بالنسبة

  .ذاكه و،ثلاثة أرباع المثلوى ه ربع المسمي فعل،ير الشعزيقف



٣٨٨

  ،الحمللم يقع على هذا المقدار من   لأن العقد،والظاهر ثبوت أجرة المثل لا المسمى مع عدم التلف

  

بوت ثالظاهر و{ :هو قوله ولام في هذه الاحتمالات من الفرع الآتيكضح التيسو

 فما ،}هذا المقدار من الحملى قع علينّ العقد لم  لأ،مع عدم التلفى مسجرة المثل لا المأ

ي عن كهذا هو المح وضمن بالمثل،يه فيعقد عليما وقع لم و ،ى المسمستحقيقع ليه لم يعقد عل

 فإذا ،هيرون معه غيك في الإجارة لا أن ينالمقدار المعى ان علكى  لأنّ المسمكذل ولي،يالأردب

ون أجرة مائة رطل مثلاً مجتمعاً ك فقد ت،هي المستأجر عليره صار المحمول غيرصار معه غ

  .دهاح وينأضعاف أجرة الخمس

  لا أجرة للحبة فإنه،أجرة الوزنة والحفنة وأجرة الحبة إلى ما إذا نظرنايضح فتي كذلو

  .الحفنات و بخلاف ما إذا اجتمعت الحبات،نةفلة في الحيلها أجرة قل أو ،نحوهاو

  :أخر احتمالات وفي المسألة أقوالو

ه أجرة الزائد بحساب ما استأجرها، بل ية، من أنّ عليالغن وي عن المقنعةكما ح: الأول

 زيان للقفكن يزي بعشرة فحملها قفزيه، فإذا استأجر الدابة لحمل قفيجماع علعن الثاني الإ

أنه لأجل أنّ ك وخمسة عشر، أو ز خمسةيانت أجرة المثل للقفكإن  وضاً،يالثاني عشرة أ

ذ بدون إ فاللازم رضاه، ،ثر من أجرة المثلكأ أو ان أقلك سواء ،كبذلى رضي إنما كالمال

ون تجارة عن تراضٍ كن تألاّ م بالباطل إكنيم بكلوا أموالكلا تأو :تعالىشمله قوله ي كذل

  .)١(مكمن

   أجرة المثل و، للأصلى لزوم أجرة المسم،ما اختاره الشرائع: الثاني

                                                





٣٨٩

  .نعم لو لم يكن ذلك على وجه التقييد ثبت عليه المسماة وأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة

  

 ثي لأنه حكذل وي،كركال والفاضل وخ في المبسوطياه الجواهر عن الشكح وادة،يللز

ث حملها الزائد بدون الإجارة يح و،حسب الإجارةى ه أجرة المسميان علكحمل الأصل 

 رضاهم يره مال الناس من غيلّ مورد صرف فكما هي القاعدة في كه أجرة المثل، يان علك

  .للمنفعة أو ينصرفاً للع

 كذلن يكنعم لو لم  {:لامه السابق بقولهكد يث إنه قيما اختاره المصنف ح: الثالث

 ما ينفصل بي فالمصنف ،}ادةيالز إلى أجرة المثل بالنسبة وه المسماةيد ثبت علييوجه التقى عل

لي، إذ يما قاله الأردبكون يك نئذيح ووجه بشرط لا،ى ه عليان المقدار المستأجر علكإذا 

 ما ينب وه أجرة المثل،يبي فعلن فهو شيء أج،هيل ما استؤجر علمون المحكادة توجب عدم يالز

ما استؤجر  ل نفسمالمثل للزائد لأنّ المحو ،ىد فاللازم أجرة المسمييوجه التقى ن عليكإذا لم 

  .ادةيز وهيعل

 لكلازم إجارة المثل لللون ايكهو أن  و،ره بعض احتمالاًكهذا احتمال ذ و:الرابع

  .هيستأجر عل الميرل لأنّ المحمل غكأما المثل لل وفحسب الإجارة،ى  أما المسمى،المسمو

أجرة  و،ديين في صورة التقيثر الأمركهو ثبوت أ ود ابن العم،يما اختاره الس: الخامس

فأجرة لاّ إ ور الإجارة،فسخ المؤجي إذا لم ،المسماة مع أجرة مثل الزائد في صورة الاشتراط

ت انك فإذا ،هي المستأجر عليرون المحمل غيكد يي لأنه في صورة التقكذل ومثل اموع،

إن  و، الأجرةكة في مقابل تلث إنّ المستأجر أخذ الدابيها حؤثر لزم إعطاكالأجرة المسماة أ

   انتك



٣٩٠

  . من الدابة ذا المقدارث إنه استوفىيها حؤثر لزم إعطاكأجرة المثل أ

ى ان له المسمك ،ار الشرطي بخةر الإجاربطل المؤجيأما في صورة الاشتراط فإن لم 

  .أجرة المثل إلى لكإن أبطل رجع في ال و،ثل للزائدالم وجارةحسب الإ

لا  ود الموجب لبطلان الإجارة له أجرة المثل،يين الظاهر أنه في صورة التقكل: أقول

 في مقابل ةوجب بطلان المعاهدة بأخذ الدابيجارة ث إن بطلان الإي ح،نيثر الأمركوجه لأ

  .أجرة المثلى الأجرة الزائدة عل

أجرة مثل الزائد بوصف  وى،ان له المسمكبطل الإجارة يإن لم في صورة الاشتراط و

ون كربما ت وادة موجبة لنقص الأجرة،يون الزكأنه ربما ت  بمعنى، لا الزائد في نفسه،ادةيالز

نة ي مثلاً طن من الحنطة في السفى، أصل الزائد له أجرة أخرمانيادا بيادة موجبة لزيالز

اناً يأح وادة الخطر،يوجب لزي لما نناراي أجرته دةنة المحمليلسففي ا ونار،يالفارغة أجرته د

ادة يوجب زي مما ،نة فلا تلعب ا الأمواجيوجب من ثقل السفينار لما يون أجرته نصف دكت

  .أجرة المثل إلى إن أبطل الإجارة رجع والسلامة،

  .الأقوال الأخر وظهر مواقع النظر في الاحتمالاتيرناه كبما ذو

 )مع عدم التلفى الظاهر أجرة المثل لا المسمو(: ره المصنف من قولهك ما ذثم إنّ

  .كذلكم كضاً الحيذ مع التلف أإه بعدم التلف، يد في ظاهر وجه القير غ،ىانته

 ا لا ثرة معتدةكثرة ك من أنّ المراد بال،هيرغ وه الجواهريهو ما نبه عل وبقي شيء

  .نيتفاوت به الموازية نحو ما يرسي

ان المؤجر كإن  وم ما تقدم،كان الحكله كيو أو ان المستأجركد إن يلأزلل مثم إنّ المح

   لم
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وجب يذن فلا ان بدون الإك لأنه ،ادةيان المؤجر جاهلاً بالزكإن  و،ضمن المستأجري

فروع تظهر مما  وللمسألة شقوق وه،يان الضمان علكان الثالث كإن و، الضمان هيرغى عل

  .تقدم

ادة يما لو نزل المطر فأوجب زك ،لو حمل الزائد قدر خارج عن قدرة المستأجرثم إنه 

ضمن لاّ إ وط،يتفر أو  منهن بتعديكالمستأجر شيء إن لم ى ن عليك لم ،الماء المحمول مثلاً

  .لقاعدة العدوان

 المقدار كرناه بنسبة ذلكه ما ذيان علك ،ق دون بعضيلو حمله الزائد في بعض الطرو

  .العالم االله و،ما هو واضحك قيمن الطر
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 والظاهر ثبوت ،إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن): ١٣ مسألة(

  . وأجرة المثل بالنسبة إلى الزائد،الأجرة المسماة بالنسبة إلى المقدار المشترط

  

ار  بالمشترط مقددالمرا} ادة عن المشترطيها زيدابة فسار على تركإذا ا {:)١٣ مسألة(

نحو متعلّق ى  علكون ذليكأن  و،نحو الشرطى  علكون ذليك أن صحيالإجارة، نعم 

إن لم  ودهي مضمونة في ينون العك فت،لأنه خلاف العقد} ضمن {نيريالتقدى عل و،الإجارة

  .غاصب لّكما في كفرط يلم  وتعدي

أشبه فسار ما  أو السبع أو صالدابة من اللى  بأن خاف عل،ةيانت أمانة شرعكنعم إذا 

ة حال الأمانة ي لأنّ حال الأمانة الشرع،ضمنيها لم ي علاًثر من مقدار الإجارة تحفظكها أيعل

  .ةكيالمال

م أعم من كن الحكل وادة في المسافة،يادة الزيأنّ المراد بالز: لام المصنفكثم ظاهر 

ة أن ان متعارف الدابكما إذا ك ،داًيق أو ثر من المتعارف شرطاًكاً أيرها سيمما سار عل وكذل

لاً فسار ا ي لمان المتعارف النوك أو ،ينلّ ساعة فرسخكا ، فسار  ساعة فرسخاًلك يرتس

  .كما أشبه ذل أو ،ليفي الل

 إلى أجرة المثل بالنسبة و،المقدار المشترط إلى الظاهر ثبوت الإجرة المسماة بالنسبةو{

لاقتضاء احترام و ،ى الإجارة أجرة المسم لاقتضاءكذل ولام المصنف،كفي مفروض } الزائد

  .الزائد إلى مال الناس أجرة المثل بالنسبة

ة عشرة هنا يالأقوال المتقدمة في المسألة الثان و مجيء الاحتمالاتيكعلى فيخثم لا 

 كان للمالكنحو الشرط ى انت المسافة علكالمطلّع، فلو ى على فيخ لا يرسيضاً، مع تفاوت يأ

لو  وأجرة المثل للزائد،وى أخذ أجرة المسم وما أنّ له الإبقاءكأجرة المثل، أخذ  والإبطال

   المتعلّق نحوى انت علك



٣٩٣

  .أجرة المثل للزائدوى له أجرة المسم ون له الإبطاليكلم 

 ار في الإبطالي الخكان للمالك ،ئاً مما خالف الشرطيبط أو عاًياً سريرثم إنه لو سار س

ء أجرة يالبط أو عي السريران للسك فإن ى،أخذ أجرة المسمولإبقاء ا أو ،أخذ أجرة المثلو

  .كان له ذلكزائدة 

ئاً عشرة ي بطيرالتي تس و،يرعاً خمسة دناني سريرارة التي تسيانت أجرة السكذا إمثلاً 

 ،ان له التفاوتك ،وهن عجلاا بالمماشة بالصخور الناتئة مثلاً أو ثركلأجل صرفها لوقود أ

  .ادةيالزوى إنما المسم ون له الإبطاليكد لم ينحو القى  علكان ذلكإن و

  



٣٩٤

أو ، يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضرا إذا وقفت على المتعارف): ١٤ مسألة(

   أو، إلا مع منع المالك من ذلك،يكبحها باللجام أو نحو ذلك

  

 يركالكسائر الشؤون  أو }الحمل أو وبكوز لمن استأجر دابة للريج {:)١٤ مسألة(

  متعارف، ضرباًيراً غيرسارت س أو يرتباطأت في الس أو }ضرا إذا وقفتيأن  {متح الماءو

س يوان ليذاء الحي المشروع فإنّ إيرتعارف الضرب غي إذ ربما ،المشروع} المتعارفى عل{

  .جع فرا،كقد عقد في الوسائل باباً لذل وأذن به الشرع،يذاءً لم يان إكبجائز إذا 

لام في المسألة في باب حق كال و،كحق المال وحق االله،: ين حقّكالحاصل أنّ هناو

  .كالمال

 ك لأنّ الإجارة تلازم ذلكلّ ذلكالنغز بالإبرة، ك} كنحو ذل أو بحها باللّجاميكأو {

  . الأمورهذناً في هذإون الإجارة كث تي بح،اًيتلازماً عرف

فما اعتاد  ،ىلو بالفحو ووز لمن أذن لهيجما ك ،وز للمستأجريج هنحو وثم إنّ الضرب

صلى ( لأنّ النبي وى، لوجود الفحو،قه في السفر لا بأس بهيبعض الناس من ضرب دابة صد

  .ما في الجواهركضرب دابة جابر، ) االله عليه وآله

 لعدم نئذي فإنه المتبع ح،من بعض أقسامه أو مطلقاً} ك من ذلكمع منع الماللاّ إ{

 للتلازم كوز ذليجثر من المتعارف، فهل كالضرب الأى  المتعارف عليرإذا توقف الس وذن،الإ

  . احتمالان،ذن لعدم الإ لا أو،في مثل هذه الدابة

س ي له متعارف لحمولّ دابة شيء خاص، فالجكال في أنّ المتعارف في كنعم لا إش

  .ذاكه وهيرلغ

المنع في أثناء ك ،المستأجرى تناع علوجب الامي منعاً كأنّ المراد بمنع المالى فيخثم لا 

لو بنحو الشرط  و مشروطاً في العقدكان ذلك االعقد، أما المنع بعد العقد فلا أثر له، إذ

   أو {،الضمني
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 ، ولو تعدى عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها،كونه معها وكان المتعارف سوقه هو

  تعدي إشكالأما في صورة الجواز ففي ضمانه مع عدم ال

  

 ،ذن في الضرب في هذه الصورةعدم الإ بمعنى} ان المتعارف سوقه هوك وونه معهاك

  .ل البدليسبى المستأجر عل وكفالمتعارف ضرب الماللاّ إو

لأنه من } تلفها أو  ضمن نقصها،أو مع منعه {في ضرا} عن المتعارفى لو تعدو{

الضرب، أما إذا  إلى التلف مستنداً وان النقصك إذا كن ذلك، لالتعدي الموجب للضمان

ن له نقص يكلو لم  وفاً محرم،يلكأنه ت إلى ان بسبب آخر فلا وجه للضمان، هذا بالإضافةك

  .ة الجراحات التي لا أرش لهايروه في دكالذي ذ ومة بالمعنىكوجب المال فلا تبعد الحي

 فإن ،لمدافعلب ضرا لأا أصبحت صائلة مهاجمة جاز الضر إلى ثم إنه لو اضطر

  .اتيتاب الدكور في كما هو مذك ، فهدرتنقص أو تلفت

ضرا ضرباً  إلى ذا هاجمه أسد فاضطرإما كان الاضطرار لأجل نجاة نفسه كنعم لو 

م ك لأنّ الحكإن جاز ذل وه،يون مضموناً عليكالتلف  و فإنّ النقص،يرمبرحاً لتسرع في الس

  .ل المخمصةكروا في باب أكما ذك ،م الوضعيكوجب سقوط الحيفي لا يلكالت

} ففي ضمانه مع عدم التعدي {تلف أو وانيفإن نقص الح} زأما في صورة الجوا{

ل كشستيا ان ربمكإن  وه،يه مأذوناً فنوكلأصالة عدم الضمان بعد } الكإش {عن المتعارف

رب أذن في ضيي، أما الشرعي فلأن الشرع لم كلا المال وذن الشرعيبالضمان لعدم الإ

  .نادراًلاّ  إكأذن بمثل ذلي لا كي فلأنّ المالكأما المال ونقصه، أو وجب موتهيوان بما يالح
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  .بل الأقوى العدم لأنه مأذون فيه

  

  .كذن المالإال من جهة عدم ك وجه للإشيكي، لم كذن المالنعم إذا علمنا بالإ

ال كأنّ إشى فيخلا  ونحو المتعارف،ى ان علكإذا } هيالعدم، لأنه مأذون فى بل الأقو{

  .الأصطهباناتي في المقام لا وجه له ون البروجردييديالس

د يها يده علي يرصي طاً حتىيتفر أو اًيون تعديكبل لأنه مع تعارفه لا : قال الأول

  .عدوان

من الشارع لا  و، مفروض العدمكذن من الماله بأنّ الإيل فكستشيقد : قال الثانيو

  .الضمان ستلزم عدمي

 لا كارة في أمثال زماننا، فالظاهر أنّ الماليالس أو ،يرإنه لو توقّفت الدابة عن السثم 

ث إنّ الأجرة في مقابل المنفعة المفروض ي، حك لبطلان الإجارة بذل،حق له في الأجرة

ل مر مثله في يتفصى  عل، مقدار من المسافة فله الأجرة بالنسبةيرإن توقفت بعد س وها،ؤانتفا

  .في أثناء المدةمسألة ادام الدار المستأجرة كحث السابقة، بعض المبا

 بيار العيال في أنّ للمستأجر خك فلا إش،ئاً دون المتعارفياً بطيرة سلو سارت الدابو

 ينب وة المتعارفة الدابينان تفاوت بكهل له حق الأرش إذا  وب،ينحوه، لأنه نوع من العو

  .ثله في بعض المسائل السابقةقد مر م و، احتمالانئ، ببطيرالتي تس

  .ه أجرة المثلي فعل،حق الفسخال في أنّ للمستأجر كنعم لا إش

 يناضته عن المعتاد بيضاً إذا خرج بريضمنها أية الرائض للدابو( :قال في الجواهر

ذا ك وضاً،يضمن أيرة لا كالتذ ورج فعن المبسوطيخ أما إذا لم ،الرواض لمثل هذا المروض

   رعاه بضربهيمن ما ضيالراعي لا 
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  .ى انته)هايرح غيمن صر وما عن ظاهر القواعدكالمعتاد، 

ما في ك كان معتاداً ذلكمضاره إذا إ في ر الحقكة الذثم الظاهر أنّ لمستأجر الداب

  .الأمد لةيالإجارات الطو
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  ،جر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير في الحفظؤإذا است): ١٥ مسألة(

  

 ،} في الحفظيرمع التقصلاّ ضمن إيإذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم { :)١٥ مسألة(

عدم ضمان ى ه ما دلّ عليدل علي ف،ينه أم فلأنيرأما عدم الضمان في صورة عدم التقص

 )عليه السلام( عبد االله أبي  عن،خبر مسمعكه جمله من النصوص، يدل علي و مطلقاً،ينالأم

 من غرق أو من سبعلاّ  هو ضامن إك المشاريرالأج: )سلامعليه ال( ين المؤمنيرقال أم: قال

  .)١(ابركلص م أو حرقأو 

د يث زي في حدكذل و،هنحو والحمالكستأجره الناس ي أن كالمشار  معنىقد تقدم أنو

  .)٢(لذا وكل وعمل لييالذي :  فقال،كفسألته ما المشتر:  قال)عليه السلام( بن علي

رجل  ـ )عليه السلام( الحسن أبا عنيي ـ هيتبت إلك: قال ،ب منه خبر القاسانييقرو

 من مال من ،قيه الطريعلقطع  أو  فاشتراه فسرق منهك ذليرغ أو شتري له متاعاًيأمر رجلاً 

  .)٣(من مال الآمر :)عليه السلام( تبك ف،من مال المأمور أو  من مال الآمر،ذهب المتاع

 :)عليه السلام(  فقال،متاعه فسرقى عل هاً فأقعديرعن رجل استأجر أج: حيالصحو

ينأم هو)٤(.  

   ال في عدمكنبغي الإشيلذا لا  و للحفظ،ير أجهالمنصرف منه أنو
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٣٩٩

 الظاهر لا لعدم ، وهل يستحق الأجرة مع السرقة،ولو لغلبة النوم عليه أو مع اشتراط الضمان

  حصول العمل المستأجر عليه

  

 ،)١(ديقاعدة ال إلى أنه استندك و،ضمانهث قال بيس حيالضمان، خلافاً لابن إدر

صاحب ى لا ضمان عل: هايف وة في مسألة ضمان صاحب الحمام،ية إسحاق الآتيرواو

، )٢(ابيالثى أخذ عليلم  والحمامى  لأنه إنما أخذ الجعل عل،ابيما ذهب من الثي فالحمام

لا تصلح للاعتماد د ين قاعدة الكوجب ضمانه، ليالشيء ى منها أن أخذ الجعل علالظاهر 

  .يرالأج نافي عدم ضمانية إسحاق بما لا يه روايأتي توجيس وبعد الأخبار المتقدمة،

ضمنون ين يسائر الأمناء الذك نئذيون حيك في الحفظ فلأنه يرأما في صورة التقص وهذا

 لا ،فاًاً عريران نومه تقصكبما } هيلو لغلبة النوم علو{ ،لهيما مر دلكط يالتفر أو ديعمع الت

 لأنّ غلبة النوم ،لو من نظريخلا (: كلذا قال في المتسمس وده،يار من يما سلب الاختيف

  .ىانته )ان منهكا م ربم نع،يرست من التقصيل

  .الأصطهباناتي ودان ابن العميلا في إطلاقه السكذا أشوك

  .ضرره إلى لا تؤدي و منهقاوم السارق مقاومة تأتييذا لم إ ما يرذا من صور التقصكو

  . محلهما حقّق فيك لإطلاق أدلة الشرط ،يرلو بدون التقص و}أو مع اشتراط الضمان{

 لعدم ،الظاهر لا {:ل الجواهر قالي المصنف تبعاً لم،} الأجرة مع السرقةستحقيهل و{

   خلافاً،}هيحصول العمل المستأجر عل
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٤٠٠

  .لا أن يكون هو المستأجر عليه ،فظ وكان الغرض هو الح،إلا أن يكون متعلق الإجارة الجلوس عنده

  

بما هو تحت قدرته من ى ان قد أتكذا إ نعم ،بل الظاهر(: ث قاليد البروجردي حيللس

ة يه لا المحفوظيصح الاستئجار عليالنحو المتعارف إذ هو الذي ى الأعمال الموجبة للحفظ عل

  .ى انته)فاقل الاتيسبى ا تحصل علربم وست مقدورة لهيالتي ل

  : ثلاثة أقسامكاله وارد في الجملة، فهناكنّ إشالظاهر أو

هذا هو  و، الأجرةستحقيهنا  وأتي بما هو تحت قدرته،يستأجره لأن يأن : الأول

  .الغالب

 تام، يره غيعدم القدرة عل و، الأجرةستحقيهنا لا  و،ةيستأجره للمحفوظيأن : الثاني

  .اأسباى  علها بسبب القدرةيقدر الإنسان علية يديإذ المسببات التول

ان ك وون متعلّق الإجارة الجلوس عندهيكأن لاّ إ {:ره المصنف بقولهكما ذ: الثالث

ستحق الأجرة لأنّ تخلّف الغرض يهنا  و}هيون هو المستأجر عليك لا أن ،الغرض هو الحفظ

  .وجب بطلان الإجارةيلا 

بل لا ( ):هر لاالظا: ( عند قول المصنفكظهر وجه النظر في قول المستمسيمن هنا و

  ).الكون محلاً للإشيكنبغي أن ي

ون كهي  والأقسام الثلاثة، إلى قسم المصنف هذه الإجارةي أن ان الأولىكثم إنه 

  .شرطاً خارجاً أو داً،يق ومتعلّقاً أو اً،يالحفظ غرضاً داع

ل كان، فلو سرق بعض المتاع ففي صورة عدم استحقاقه الأجرة في سرقة الكف كيو

، فإذا ار تبعض الصفقةيون للمستأجر خيكبعد أن يلا  و، الأجرة بمقدار الباقيستحق مني

  .ر أجرة المثلأبطل الإجارة استحق المؤج

  



٤٠١

  ط أو تعدىصاحب الحمام لا يضمن الثياب إلا إذا أودع وفر): ١٦ مسألة(

  

 قال ،}ىتعد وأ فرط وإذا أودعلاّ اب إيضمن الثي لا مصاحب الحما {:)١٦ مسألة(

  .الكلا إش وكبلا خلاف في شيء من ذل: في الجواهر

 عبد االله أبي م، عنياث بن إبراهيصدوق، عن غال وخيالش ونييلكه ما رواه اليدل علوي

اب يبصاحب حمام وضعت عنده الث  أتي)عليه السلام( ين المؤمنيرنّ أمإ: )عليه السلام(

  .)١(ينإنما هو أم: قال وهضمنيفضاعت فلم 

ة مرسلة لا وجه له، بعد أا مسندة في ي جعل صاحب الجواهر الروا أنىفيخلا و

  .الصدوق بإسناد آخر مرسلاً وخيتب الثلاثة التي نقلناها عنها، نعم رواها الشكال

ان لا كأنه : ) السلاممعليه(  عن علي،هي عن أب، عن جعفر،سنادعن قرب الإو

  .)٢(الحمام إلى ولالدخى أخذ الأجر عليإنما : قال و،ضمن صاحب الحمامي

 ):عليهما السلام (هي عن جعفر، عن أب،هيالفق وبيمثله خبر إسحاق المروي في التهذو

صاحبى لا ضمان عل: قوليان ك )عليه السلام( اًينّ علإ   
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٤٠٢

ى أخذ عليلم  والحمامى  لأنه إنما أخذ الجعل عل،ابيما ذهب من الثيالحمام ف

  .)١(ابيالث

ن كاب ضمن، ليحفظ الثى ن أنه إن أخذ الأجرة علييرن الأخيثم إنّ الظاهر من الخبر

  .يرد بصورة التقصيقيب أن يجهذا الإطلاق 

ما قرر في بحث ك ،ضاًيد المنطوق أييستلزم تقيد المفهوم يي تقإن: هي علردين كل

  .ةفي صورة الأمانة بأجر وضاً في صورة الأمانة بدون الأجر،ياللازم عدم الفرق أ وم،يالمفاه

هما يمزم صناعة تقد منه، فاللان، لأما أخص مطلقاًيهذ واثي خبر غينلا تعارض بو

، اًوما أخص مطلقك، لين مطلقات عدم ضمان الأمينب وني هذينما لا تعارض بكه، يعل

، ين أملك في إنّ وحدة المناط القطعي: قاليأن لاّ ث إنهما خاصان بالحمامي، اللّهم إيح

عدم الخلاف هنا في عدم  و الحمامييرة عدم الضمان في غيمسلم و،هيرغ أو انكاً يحمام

  .أهله إلى ينتيل في الرواي علم التعلوجب أن نرديالضمان 

  : ثم إنّ الصور في المقام ثلاثة

لا  و،ابيأخذ الأجر في مقابل الحمام لا في مقابل حفظ الثيلأنّ صاحب الحمام قد 

  .اب أصلاًيون مودعاً عنده الثيك

اب مودعة يون الثكاب، وتيخذ الأجر في مقابل الحمام، لا في مقابل حفظ الثأيقد و

  .تبرعاً عنده
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٤٠٣

 فإنه إنما أخذ الأجرة على الحمام ولم ، لأنه أمين محض،وحينئذ يشكل صحة اشتراط الضمان أيضاً

  جر مع ذلك للحفظ أيضاًؤنعم لو است .يأخذ على الثياب

  

  . معاًالحمام وابيالثى أخذ الأجر عليقد و

  لأا لم تودع عنده،،إن فرط وضمن في الصورة الأولىياب لم يفإذا سرقت الث

نهما الأجرة يإنما الفرق ب وفرط،يالثالثة إن فرط دون ما إذا لم  وةيضمن في الصورة الثانيو

نما له الأجرة بقدر الحمام لا في يث إا في مقابل الحمام، بية حياملة في الصورة الثانكال

  .اب في الصورة الثالثةيبل الثمقا

ار يون للمستأجر خيك ،نيون الأجرة في مقابل الأمركاب في صورة يثم إذا سرقت الث

  .ستحق صاحب الحمام أجرة المثليتبعض الصفقة، ف

ث إنّ المفهوم منه أنه إذا لم يح) فرط وإذا أودعلاّ إ (:الأقسام الثلاثة تفهم من قولهو

  .ضمنيلم  ،داع بالأجر أم لايان الإكسواء  ،فرطيلم  وأودع أو ،ودعي

 لأنه ،ضاًيل صحة اشتراط الضمان أكشي {طيعدم التفر وعي التودينح أي }نئذيحو{

ى فإنه إنما أخذ الأجرة عل {ابيون الأجرة في مقابل حفظ الثكبدون  أي } محضينأم

عدم ى فاقهم على من ظهور اتعديا ال ما ربمكوجه الإش و،}ابيالثى أخذ عليلم  والحمام

  .)١(منون عند شروطهمؤالمص قاعدة ياشتراط الضمان في الودعي الموجب لتخص

   الإجارة إلى بالإضافة} ضاًي للحفظ أكنعم لو استأجر مع ذل{
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٤٠٤

  لأنه حينئذ يأخذ الأجرة على الثياب أيضاً ومع اشتراط الضمان أيضاً،ضمن مع التعدي أو التفريط

  . محضاًفلا يكون أميناً

  

لأنه  {الكبلا إش} ضاًيمع اشتراط الضمان أ و،طيالتفر أو عديتضمن مع ال {للحمام

ه يل فكشيث يح} ناً محضاًيون أميك فلا ،ضاًياب أيالث {حفظ} ىأخذ الأجرة علينئذ يح

  .شرط الضمان

ن، بل الغالب يأنّ الأجرة في مقابل الأمر وابياز ضمان الثكثم الغالب في عصرنا ارت

 لقاعدة كلا بأس بذل وط،يمع عدم التفر ما أشبه الضمان، حتى والحمامات وفي الفنادق

الحمام ى اب عنده، بأن تقع الإجارة عليداع الثيمع عدم إ صح الاشتراط حتىيالشرط، بل 

قابل ياشتراط دفع ما  إلى ه راجع، فإنشترط في ضمنه أنه إن سرق المتاع ضمني وفقط

  .ل الشرطيشمله دليالمفقود، ف

 نةيالسف وارةيالط والقطار وارةيالس والخان و تقدم ظهر حال صاحب الفندقاممو

  .عينحوها، لوحدة الأدلة في الجمو

 لم ،ما أشبه له ومه النقوديلو تبرأ صاحب الحمام عن الضمان في صورة عدم تسلو

  .ما هو واضحك ،ميضمن إذا سرق بدون التسلي

  



٤٠٥

  فصل 

 وإن ، عليه أو ولياً، عن المالك لها أو وكيلاً، للمنفعةجر مالكاًؤيكفي في صحة الإجارة كون الم

 فيجوز للمستأجر أن يؤجرها ،كانت العين للغير كما إذا كانت مملوكة بالوصية أو بالصلح أو بالإجارة

   لكن،من المؤجر أو من غيره

  

  }فصل{

اً يول  أو، لهاكلاً عن المالكيو أو ،اً للمنفعةكر مالون المؤجكفي في صحة الإجارة يك{

 ير للغينانت العكإن و {يم الشرعكما في الحاكما أشبه  أو بةيغ أو جنون أو لصغر} هيعل

جوز يف {نحوها أو }بالإجارة أو بالصلح أو ةية بالوصكمملو {المنفعة} انتكما إذا ك

 صالحيوز له أن يجما ك ،لإطلاق أدلة الإجارة} هيرمن غ أو رؤجرها من المؤجيللمستأجر أن 

  .المنفعة إلى نحوها بالنسبةأو  وصييأو 

عموم  إلى ه، مضافاًيه علي، بل الإجماع بقسمكعدم الخلاف في ذلى في الجواهر دعوو

ضة، بل المتواترة يالنصوص المستف وقاعدة التسلّط، وعمومات الإجارة، والوفاء بالعقود،

  .هايرغ وةالداب ونةيالسف والواردة في الأرض

م لأجل أنّ المستأجر الثاني يالتسل إلى اجية بدون احتون إجاركإذا أجر فقد ت} نكل{

المستأجر الأول هو  أو فادة المستأجر الأول،تد بالإجارة دفع مال الإجارة فقط لاسيريإنما 

ؤجره يد ثم يستأجره زيالبستان الذي كها للمستأجر الثاني، يعطي وستوفي المنفعةيالذي 

   نكلعمرو، ل



٤٠٦

 فلو استأجر دابة للركوب أو ،لمستأجر الثاني بدون إذن المؤجر إشكالفي جواز تسليمه العين إلى ا

 ولكن لا يسلمها إليه بل يكون ،لحمل المتاع مدة معينة فآجرها في تلك المدة أو في بعضها من آخر يجوز

   فجواز الإجارة لا يلازم تسليم العين بيده،هو معها وإن ركبها ذلك الآخر أو حملها متاعه

  

م، يالتسل إلى اجيه لعدم الاحتيال فكهذا لا إش و،ها لعمرويعطي و المنفعةستوفييداً يز

  .ون المنفعة لنفسهكر اللّهم إلا إذا شرط المؤج

المستأجر  إلى ينمه العيفي جواز تسل {ـم فيالتسل إلى اجيون إجارة مع الاحتكقد تو

 كالمسال وواشيالح وة المراديغا و فعن المختلف،خلاف و}الكر إشإذن المؤجالثاني بدون 

 عن كي ذلك، بل حكذن المالإ من دون ينم العياض أنّ له تسليالر وحيالمفات ومجمع البرهانو

  .كما في المستمسكالمشهور 

اختاره  وذنه،إبلاّ جامع المقاصد عدم الجواز إ والقواعد والسرائر وةيعن النهاو

  .الجواهر

ن يكالعدم إذا لم  وناً،يالثاني أمان المستأجر كل بالجواز إذا يد التفصيعن ابن الجنو

  .ناًيأم

ر دابة جفلو استأ {:ث قالي ح،الأول ـ ينتبعه غالب المعلّقو ـ الظاهر من المصنفو

} وزيجفي بعضها من آخر  أو  المدةك فأجرها في تل،نةيلحمل المتاع مدة مع أو وبكللر

 كبها ذلكإن ر و،عهام {المستأجر الأول} ون هويكه بل يسلّمها إلين لا كلو{ الإجارة

قال إن جازت ي حتى} دهي بينم العيلازم تسليجارة لا  فجواز الإ،حملها متاعه أو الآخر

  لماك ذل و،ينم العيف قلتم بجواز الإجارة بدون تسلكي ف،ينم العيالإجارة جاز تسل



٤٠٧

  فإن سلمها بدون إذن المالك ضمن

  

فاء ي في وقت استينلأول العستصحب المستأجر اين كل وون،كعرفت من أنّ الإجارة ت

خرج ي ف،ينلأنه تعد في الع}  ضمنكذن المالإفإن سلّمها بدون  {،المستأجر الثاني للمنفعة

هذا القول، لأنه تصرف ى فاً عليلك تكحرمة ذل إلى  بالإضافة،هيناً لا ضمان عليونه أمكعن 

  .في أموال الناس بدون رضاهم

أذن يلم  ودهي أمانة في ينم، بأنّ العيز التسل فقد استدل القائل بعدم جوا،انكف وكي

  .)١(الهابح يرقاعدة احترام مال الغى ما هو المفروض، فتبقكه يرمها من غي بتسلكالمال

ط يوز تسليجما كالمنفعة، ف وينالعى  للمستأجر علكط من المالينّ الإجارة تسلإ: هيفو

ه الدابة المستأجرة التي هي ير غبكري بأن ،هيما لا خلاف فكالانتفاع ى  عليرالمستأجر الغ

 بإعطائها له ينالعى  عليرط المستأجر الغيوز تسليج كذلكتحت تسلّط المستأجر الأول، 

  .د المستأجر الأوليوا تحت كستوفي بنفسه بدون يل

ار يجفاء، لأنّ القدر الذي اقتضاه الإيلا الاست وميإنّ الأصل عدم جواز التسل: إن قلت

 خرج من هذا الأصل الانتفاع للإجماع ،انتفاع المستأجر الأول و الأولهو تسلّط المستأجر

  .المستأجر الثاني إلى حاله من عدم جوازه بالنسبةى التسلّط على بقيرتم، فكالذي ذ

   المستأجر، إلى عقد الإجارة أنّ السلطة انتقلتى مقتض: قلت

                                                





٤٠٨

 ة،كيالمنفعة استهلا إلى ةهذه السلطة بالنسب و،)١(أموالهمى ون علطالناس مسلّشمله يف

ى ستولي عليق له أن يح أي ة،يلائي استينالع إلى بالنسبة و المنفعة،كستهليق له أن يحأي 

ر ق للمؤجيحما لا كه، في المنفعة المنتقلة إلكستهليأن : هو وضاًي شيء ثالث أكهنا و،ينالع

د يإني لا أر: قوليأن  له قيح لا كذلكي،  المنفعة عدوكستهليد أن يإني لا أر: قوليأن 

إذا شرط أحد هذه الأمور في حال لاّ اه، إي المنفعة إكأن تملّ أو ي،عدو إلى ينأن تتسلّم الع

  .العقد

 كقولون إنّ ذليلاء لا ي بدون الاستير بجواز انتفاع الغينأنّ القائل إلى هذا بالإضافة

الانتفاع  ولاءيأنّ الاستقد عرفت  وعلونه من باب القاعدة،يجلوجود الاجماع الفارق، بل 

  .همايلكنقول بعدم جواز  أو هما،يلكما أن نقول بجواز إ واحد، فهما من واديلك

  ففتواه بالجواز في بعضها،، أقسام الإجارةينم بكيد الحيظهر أنّ فرق السي: منهو

أي  وارة، لا وجه له،يس أو نةي من سفينالمستأجر لموضع معكبالعدم في بعضها الآخر، و

  .ارة المستأجرةيالس أو ،ة المستأجرة الدابيراب الغك إرينبفرق 

ان من باب كه في عقد الإجارة، سواء يط منصرفاً إلالتسل أو ان الانتفاعكنعم إذا 

ن هذا كل ونتفع به،يث يلا جعله بح وماً لهي، لا تسليرط الغيز تسليج لم ،الشرط أو ديالق

  .جارةه الذي هو إطلاق الإي ما نحن فيرلام آخر غك

                                                





٤٠٩

هما يلك في أنّ ل،عيجارة حال البون حال الإيك صورة الإنصراف يرنّ في غإ: الحاصلو

ى  رأساً، منتهيرالغ إلى ينمه العيتسل أو  مع بقاء تسلّطه،هيربغ أو ما شاء بنفسهكالتصرف 

قتضي هذا يالذي لا الإيجار  بخلاف ،المشتري إلى ينة العيقتضي انتقال ماليع يالفرق أنّ الب

  .المؤجرك  في ملينالعى لانتقال، بل تبقا

  :بطوائف من الأخبار ،القاعدةى  مقتضهونك إلى بالإضافة ،ستدل للجوازينه إهذا ثم 

 إلى  في رجل دفع ثوباً)عليه السلام( هيالفق إلى تبتك: اتبة الصفار، قالكمثل م

القصار ى ب عليجهل قصره، فضاع الثوب يه ليرقصار غ إلى  فدفعه القصار،قصرهيالقصار ل

لاّ هو ضامن له إ: )عليه السلام( فوقّع ،ان القصار مأموناًكن إ وهيرغ إلى رده إذا دفعهيأن 

  .)١(تعالىون ثقة مأموناً إن شاء االله يكأن 

 إلى تاجيح كذن المالإ بدون يرالغ إلى ميان التسلكث واضح، فإنه إذا يدلالة الحدو

من الواضح مساواة  ول،يون وجه للتفصيك بدون أن ،أموناًان مكن إ وان ضامناًكذن الإ

  .د الطرف المقابليهما أمانة بيلتك لأنّ ة المستأجرينا بالعهي المستأجرة للعمل فينالع

                                                





٤١٠

سألته عن رجل :  قال)عليه السلام( هي عن أخ،)عليه السلام( جعفر علي بن حيصحو

ه فهو يربها غكريان اشترط أن لا كإن :  قال،هيه، فنفقت فما عليراستأجر دابة، فأعطاها غ

  .)١(ه شيءيس عليسم فليإن لم  وضامن لها،

لو  و الإجارة لا تبطل بموت المستأجر،أنى  علعدم الاشتراط ما دلى دل عليمما و

  .رار المؤجيان اللازم خكذن الإ إلى تاجيحم يان التسلك

 ،ثركالمساوي دون الأ وقلات الواردة في إجارة الأرض بالأي الرواكذلى دل عليذا كو

  .ذنالإ إلى اجيإشعار بالاحت أي بدون

ؤاجرها يستأجر الدار ثم ي في الرجل ،)عليه السلام( عبد االله أبي  عن،ح الحلبييصحك

  .)٢(ئاًيها شيدث فيحأن لاّ  إكصح ذليلا :  قال،ثر مما استأجرها بهكبأ

لو أنّ رجلاً استأجر داراً :  قال)عليه السلام( عبد االله أبي  عن،حه الآخريصحو

ثر مما كؤاجرها بأيلا  و،ن به بأسيكأجر ثلثها بعشرة دراهم لم  وهاين ثلثكبعشرة دارهم فس

  .)٣(ئاًيش هايدث فيحأن لاّ استأجرها به إ

                                                









٤١١

: قوليان كنّ أباه إ :)عليه السلام( هي عن أب،)عليه السلام(  عن جعفر،خبر إسحاقو

 ا استأجرها به إذا كؤاجرها بأينة ثم يالسف أو الأرض أو الدارستأجر الرجل يلا بأس أنثر مم

   .)١(ئاًيها شيأصلح ف

  .هايرغإلى 

ر مردود، كها لما ذي فلا دلالة ف،ات منصبة لموضوع آخريها بأنّ هذه الروايال فكالإشو

نه، فعدم غفل العامة عي مما كان شرطاً، لأنّ ذلكذن إن اشتراط الإى ة عليزم التنببأنّ اللا

  .علميإغراء بما لا  واني البيره تأخيالتنب

عليهما ( ، مثل ما عن أحدهماينعؤجر المستأجر اليه ما دلّ في جواز أن يدل عليذا وك

  ثم أجر بعضها بمائتي درهم،سألته عن رجل استأجر أرضاً بألف درهم:  قال)السلام

  .ثيالحد

عمل يأن  أو ةصيه بدون نقيرقبله غيأن  جاز من تقبل عملاً ه ما دل أنيدل عليذا وك

  .ئاًيش هيف

 ل الثوب بدراهمإني أتقب: )عليه السلام( قلت لأبي عبد االله: اط قاليم الخكخبر حك

ما يلا بأس ف :ثم قال. لا بأس به:  قال،أن أشقّهى د علي لا أز،كثر من ذلكأسلّمه بأو

  .)٢(هيتقبلته من عمل قد استفضلت ف

                                                







٤١٢

  الإجارة الأولى مطلقةهذا إذا كانت 

  

اط يسألته عن الرجل الخ:  قال،) عليهما السلام(  عن أحدهما،عن محمد بن مسلمو

   .)١(هيلا بأس قد عمل ف:  قال،ستفضلي وطهييخه من يعطي وقطعهيتقبل العمل في

مة أنه يط، بضميالتفر وبالتعديلاّ س ضامناً إي ليرأنّ الأجى ضاً ما دلّ عليه أيدل عليو

ة مستمرة في إجارة يرطاً، بل السيتفر أو اًيس تعدي المأمون ليرالغ إلى  الواضح أنّ الإعطاءمن

نصاف أنّ الإ ور،لاستئذان من المؤجالمستأجر بدون ا إلى مهيتسل والناس ما استأجروه

ة، يروجود الس يما ادعكذهاب المشهور  وداتيالمؤ وم بعد هذه الشواهدكال في الحكالإش

  .محل منع

ط فلا يتفر و المأمون تعديرغ إلى ميأنه لأجل أن التسلكد، فيل ابن الجنيما وجه تفصأ

  .كذل وزيج

ن ك واضح، ليرل غير وجهاً آخر للتفصكلا بأس به، بعد أن ذ و:كقال في المستمس

ث إنهم يضاً حي أينلام المانعكد في ييلزم هذا التقلاّ إ ولام،كالظاهر أنه خارج عن محل ال

  .ينه العيذا لم تسلّم إلإ منفعة يراء الغياستفوزون يج

ها يد فيلم تق} مطلقة انت الإجارة الأولىكإذا  {لّهك} هذا {ـان فكف وكي

   اريجنع من الإيمما أشبه مما  أو بالانتفاع بنفسه

                                                





٤١٣

  ،إجارا من آخر  فلا يجوز، كأن استأجر الدابة لركوبه نفسه،وأما إذا كانت مقيدة

  

م يث لو لا التسليم، بحيار التسليجلازم الإيما ي فيرالغ إلى مين التسلم أو ،يرالغإلى 

  فواضح،يرل للمال بالباطل، أما إذا منعت الإجارة للغكجارة باطلة من جهة أنه أانت الإك

 لها مع يراقة الغين سكيمارة التي لا يالسكنافي الإجارة، ي فهو قد يرالغ إلى ميأما إذا منع التسلو

 لأنّ الإجارة بدون ،وجب المنع عن الإجارةيم ي فالمنع من التسل،تأجر الأولإشراف المس

 نافي،يقد لا  ولاً للمال بالباطل،كون أيكالمستأجر الثاني، ف إلى م لا فائدة منها عائدةيالتسل

  .حة، لعدم التلازميون الإجارة صحكنئذ تيحو

ثلاثة منها  ود،يي التقةرأحدها صو: ر في مقابل الإطلاق أربع صوركثم إنّ المصنف ذ

  .الاشتراط صور

د بقدر صور ييون صورة التقكضاً، فاللازم أن تيالاشتراط أكد ييبأنّ التق: هي علردوي

   :رها المصنف بقولهكر الصور حسب ما ذكنحن نذ والاشتراط،

انت الإجارة كبأن } وبه بنفسهكة لرأن استأجر الدابكدة يانت مقكأما إذا و{

 عدم الجواز الوضعي بمعنى} جارا من آخرإوز يجفلا  {،ي الصورة الأولىهذه هو ،قةيمض

 إلى ق هذه الصورةين اللازم تشقك، لين المستأجر هذا الحق في العكليمالبطلان، إذ لا أي 

  :ينقسم

  يرالغ إلى اً للإجارةيوبه بنفسه منافكان ركذا إما : الأول



٤١٤

 كذلك ، أو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه،هجر عدم إجارا من غيرؤكما أنه إذا اشترط الم

  ، أي لا يجوز إجارا من الغيرأيضاً

  

هذا باطل  و المستأجرة،ينالعى ه عليرب غكريث ي ذه الإجارة، حير الغعلعدم انتفا

  .رهكما ذك

ب الولد كيره ليما إذا استأجر الولد الدابة ثم أجرها من أبكعدم المنافاة، : الثاني

وب الولد الذي هو كر وإجارة الوالد ينفاة باحة، إذ لا مني، فالظاهر أنّ الإجارة صحبنفسه

 ،هيوب الولد من باب النفقة الواجبة علكن ريكإن لم و الوالد، حتى إلى عوديقة نفع يفي الحق

  .ن للولدكالسكان من النفقة الواجبة كف إذا كيف

ون الإجارة كدة بأن تيا إذا أجرها مقدة بميجارة المقثل الإيم للمصنف أن ن الأولىاوك

  . لا بنحو الشرط الذي هو التزام في التزام،له

  .ةيهي الصورة الثانو ،}هيرجارا من غإما أنه إذا اشترط المؤجر عدم ك{

  .هي الصورة الثالثةو ،}فاء المنفعة بنفسه لنفسهيأو اشترط است{

أنّ : ديالق و الشرطين الفرق بنكل و،}يروز إجارا من الغيجلا  أي ،ضاًي أكذلك{

س قابلاً ي التزام واحد فلكر، إذ هناإن رضي المؤج وانت الإجارة باطلةكد لو أجر يفي الق

   ذنإ فلو أجر بدون ،ذ هو التزام في التزامإسقاط، إنه قابل للإسقاط، بخلاف الشرط فللإ



٤١٥

 إجارا من الغير بشرط أن از أيضاً ج،نعم لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه ولم يشترط كوا لنفسه

 وهي ما ،ر في هذه الصور ففي الصورة الأولىجأ ثم لو خالف و،يكون هو المباشر للاستيفاء لذلك الغير

   بطلت،نفسهبإذا استأجر الدابة لركوبه 

  

  . الإجارةسقط شرطه لتصحير أن  المؤجكق للماليحاً يان فضولك كالمال

 هي الصورة الرابعةو ،}وا لنفسهكشترط يلم  ونفعة بنفسهفاء المينعم لو اشترط است{

أن ك} ير الغكفاء لذليون هو المباشر للاستيك بشرط أن ،يرضاً إجارا من الغيجاز أ{

ن كل ود المنفعة بنفسه، ثم أجرها من خالد،يفاء زيد البستان من عمرو بشرط استيستأجر زي

لا  ور،حسب شرط المؤجى د، إذ هو عمل علخال إلى سلّم النفعي ود الاستنفاعيباشر زي

د في المثال، بل المراد بقوله بشرط ير الذي هو زة اشتراط مباشرة المؤجيلزم في الإجارة الثاني

  .لو بدون الشرط في ضمن العقد الثاني وتحقّق هذا الشيء في الخارج

فسه، هذا فاء بنيون الاستيكشترط أن يلم  وون المنفعة لنفسه،كثم إنه لو شرط أن ت

ه يأتي في و،ون الإجارة مطلقةكهو  وان هذا القسم داخلاً في القسم الأولكس الرابع، كع

  .ىفيخما لا كد يابن الجن وهميرغ وأنّ الأقوال الثلاثة للمشهور

التي } ففي الصورة الأولى {،الأربع} أجر في هذه الصورو{ المستأجر} ثم لو خالف{

 لا تعدده ،نحو وحدة المطلوبى عل} وبه بنفسهكدابة لرهي ماذا استأجر الو{ داًيانت قك

   }بطلت{



٤١٦

ن استوفى إ لأجرة المثل للمالك  فيكون المستأجر الثاني ضامناً،نفسهب إلا ركوبه لعدم كونه مالكاً

   ،المنفعة

  

 أو  فحاله حال الوقوف الخاص،،}وبه بنفسهكرلاّ اً إكونه مالكلعدم  {الإجارة

المستأجر }  إن استوفىك المستأجر الثاني ضامناً لأجرة المثل للمالونيكف {،الإباحة الخاصة

  .}المنفعة {الثاني

ون له المثل يكن أن كيمف كي فى،ون له الحق في المسميك إنما كنّ المالإ: هين فكل

  : فالاحتمالات ثلاثةنئذيح و،ست له منفعتان في وقت واحدي الشيء الواحد لضاً، فإنيأ

  .رة المثل للمستأجر الأولون أجكأن ت: الأول

  .ون له أجرة أصلاًكأن لا ت: الثاني

 أو  فلا أجرة له،يراره الغيجان المستأجر الأول عامداً في إك ما إذا ينالفرق ب: الثالث

  .فله الأجرة عامد يرغ

ما إذا كان عالماً عامداً فقد أذهب احترام حق نفسه، كالأظهر الثالث، لأنه إن و

ن يكأما إذا لم  و فإنه لا حق له في الأجرة،،هايه فيرن غك خاصاً له فأسانت الدار وقفاًك

ون له الحق في يكقتضي أن ينحوه، فإنّ أصالة احترام مال الناس  ودياً للقيان ناسكعامداً بأن 

ه، أما يوقوف علمما إذا غصب الغاصب الوقف الخاص، فإنه ضامن للمنفعة للكأجرة المثل، 

  .ما لا حق للواقف في المثالكله،  فلا حق كالمال

  المستأجرى بل عل(: د ابن العميقه السيظهر أنّ تعليمنه و



٤١٧

 مبنيان على أن التصرف المخالف ، في بطلان الإجارة وعدمه وجهان،وفي الصورة الثانية والثالثة

، لحق الشرط أو لا لكونه مفوتاً،للشرط باطل

 أجرة كحة فللماليانت صحكن إ رة الأولىجا محل منع، إذ الإ)نيثر الأمركالأول أ

ادة أجرة المثل فقد ياحتمال أنه في صورة ز وحة فله أجرة المثل،ين صحكإن لم ت وى،المسم

ل، بأنّ ك بإذنه فله بمقدار أجرة المثل مشكون ذليك ذا المقدار بدون أن كانتفع بمال المال

  .ة لهيفلا منفعة ثان ة الأولىالمفروض صحة الإجار و، لمالهين منفعتكليم لا كالمال

من ى لا وجه له، إذ المنفعة مضمونة عل} المنفعة إن استوفى {:د المصنف بقولهي قثم إن

فاء ي بدون الاستينالعى طر عليان المستأجر الثاني سكستوفها، فإن يإن لم  ودهيفوا تحت 

ضمن يفاء، فإنه ي بدون الاستينالعى طر عليسيلّ مستأجر كما تقدم مثله في كضمنها، 

ل،المثل أو ىالمسمفتأم .  

 في بطلان الإجارة{ ديدون الق هما صورتان للشرط و}الثالثة وةيفي الصورة الثانو{

هذا وجه } ونه مفوتاً لحق الشرطكأنّ التصرف المخالف للشرط باطل ى  عل،جهان وعدمهو

ه مانع من نفوذ ينته عله الموجب لسلطيالمشروط على البطلان، فإنّ حق المشروط له عل

ى س بباطل، لأنّ منتهيل}  لاأو {، من له السلطةير غمنبطل لصدوره يالتصرف المنافي له، ف

   س أسوأ منية، فإنه لزجاالإى توقّف علي كذل واً،يون فضوليكالأمر أن 



٤١٨

  بل حرام وموجب للخيار

  

التصرف  و،كالة المزإجاى توقّف عليه بعدم البطلان، بل يمال الناس الذي قالوا ف

  .الإجازةى ف عل، لا التصرف المتوق الشرطزة الطرف مناف لحقإجاى بدون التوقّف عل

إنما  وعص االلهيإنه لم : هدياح العبد بدون أذن سك في ن)عليه السلام( ده قولهيؤوي

  .روه في الفضوليك مما ذك ذليرغ إلى ،)١(ده فإذا أجاز جازيسى عص

ما عرفت ك ،س بحراميفمجرده للاّ إ وذن،الأثر بدون الإ بما إذا رتيف} بل حرام{

  .ذنس بنافذ من دون الإيل الفضولي الذي ليأنه من قب

هذا هو الذي  و لتخلّف الشرط،كذل وما إذا رتب الأثر،يف} اريموجب للخو{

ى  أجرة المثل علكان للمالكذا اختار الفسخ إهو الأقرب، ف و،ين من المعلّقيرثكختاره ا

 أن نئذيما أنّ له حكاحتمال آخر، ى  علىالمسم ون من أجرة المثليثر الأمركأأو  احتمال،

  .أخذ الأجرةيه فله أن ك في ملت لأا وقع،ةيصحح الإجارة الثاني

جارة للإى أجرة المسم أو ،جارة الأولىللإى أخذ أجرة المسمي أن كصح للماليه يعلو

إذا  ،ةيالإجارة الثان إلى أجرة المثل بالنسبة أو ،رة الأولىالإجا إلى أجرة المثل بالنسبة أو ،ةيالثان

   فرض

                                                





٤١٩

  .وكذا في الصورة الرابعة إذا لم يستوف هو بل سلمها إلى ذلك الغير

  

ستوف هو بل يذا في الصورة الرابعة إذا لم كو{ ،الثاني و أجرة المثل للأولينالتفاوت ب

  .ينالصورتكى  أقواريان الخكإن  والاحتمالان} ير الغكذل إلى سلّمها

ن الأقرب كل وأت بمخالف الشرط، هذايار، لأنه لم ين له الخيكهو لم  ستوفىانعم إذا 

 ها تصح الإجارةيبل ف(: ث قاليقه حيد البروجردي في تعليره السكفي هذه الصورة ما ذ

ه لا  لأنكذل و،ى انته)الشرط وجهاً واحداً ون من إلزامه بالعملكار مع عدم التميثبت الخيو

فاء ين الإجارة تصرفاً في حق المشروط له، بل استكوجه للقول ببطلان الإجارة بعد أن لم ت

  .العالم االله و،ار فقطي تصرف في حق المشروط له، فلازمه الخيرالغ

إعطاء  و،إشتراط عدم المباشرة المخالفة أو  مع اشتراط المباشرةيروز للأجيجثم إنه لا 

لاّ  لوجوب الوفاء بالشرط، إكذل ومزاولة العمل بنفسه في الثاني، وول،ه في الأيرغ إلى ينالع

  .ان بنحو الشرطكما إذا يإذا أسقط صاحب الشرط شرطه، هذا ف

صح التنازل منه، إذ لا تحقّق يد، فإنه لا يعدمها بنحو الق وانت المباشرةكأما إذا 

  .ديتعامل جدو تراض إلى تاجيحد يد، بل هو عمل جديلمعاملة إذا ذهب القل

س كما أنه في العك في الأجرة، ن له حقيك مثلاً لم يرالغ إلى أعطاه وديثم لو خالف الق

   مايإذا عمل بنفسه ف



٤٢٠

  . الأجرةن له حقيك لم يره للغءان الشرط إعطاكلو 

إن  و،ان له حق الأجرة المقررةك شرطه كفي صورة مخالفة الشرط إن أسقط المالو

  .المتبرع بعملهكن له أجرة، لأنه كشرط لم تأبطل بسبب حقّه في ال

ان ك المشروط إذا يرغ و المشروطينأخذ بالتفاوت بي وبقي العقديهل للشارط أن و

ن، ثم أعطاه يناريط بنفسه في مقابل دييخه أن يشرط عل وصهي تفاوت، مثلاً أعطاه قمكهنا

قبل يص أن يلقم اكاط الأول، فهل لماليجرة عمله نصف أجرة الخأاط آخر ياط لخيالخ

ث إنه لو ظهر بعض الصفقة مستحقّاً يل تبعض الصفقة، حي لأنه من قب،مةيالثوب بنصف الق

 لأنّ المال ،مته، فإنّ للشرط قسطاً من المال، أم لايان للمشتري أخذ الباقي بنسبة قك، يرللغ

 نإ و،كقتضي ذليالأصل  و ظاهرهم العدم،، احتمالان،الشرط وطوالمشرى وزع عليلا 

  .العادي  عند العرفكذلى ة علية مبنيانت المعاملات العرفك

 إبطال المعاملة و حقّي في الأخذ بالشرط:قولي أن كال في أنّ للمالكنعم لا إش

حقّي في : اط الأولي الثوب للخكقول ماليذا من المال، فكأسقطه بمقابل إعطائي  أو هأصالح

  . العالماالله وناراً مثلاً،يد  إلي بأن تدفعهار أسقطيالخ
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